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قدمة 
ُ
 م

قـوانن  التحكـيم ارىـره  ـان  انـس ؛رنسـا   قانون التحكيم الفرنسي وتأثر -1
مُنـــا مـــا لى ـــد  لـــ، ثحثـــن   امـــا  لتـــده  وانـــ  الـــدو  التـــي ن  ـــس قانونـــا تـــدل ا 

  سواء التحكيم الداىلي  و الدولي. وَ بر    ذلـ  اانـك  بنـر مـ  الفقـا (1)للتحكيم
لرغـك  القو ن لن  تكام هاا القانون ااءت  ك ر اتفاقا مع ن ـام التحكـيم  الـاد قـد 

 .(2)ارطراف ؛ي اللجوء لليا للفص  في ا ل ور بننهم م  مُناز ات
؛كرة لصـدار قـانون   الفرنسيتبنس  دة دو   ىره  اقتفاء   سل  الُ شرع و  

وتــأثرت قــوانن  التحكــيم  ؛ــي تلــ  الــدو    قــانون  .(3)مســتق  لــن م مســان  التحكــيم
م التــي عُعــد هــو رانــدا ؛ــي التحكــيم الفرنســي  واســتله س منــا  عــا ار؛كــار وارتكــا

. ولم عقتصر  ثر قانون التحكيم الفرنسي  ند هاا الحد. ب  نجد  ن  عـا (4)تقنننها
 

، ونشُر في الجريدة الرسممية 14/5/1980صدر في )، 1980لسنة  354وذلك بالمرسوم رقم  (1)

 بنظممام المُتعلقممة المُرافعممات قممانون لنصممو  شمماما تعممديا تضمممن الممذ ، (18/5/1980بتمماري  

صمدر فمي )، 1981لسنة  500. وهذا المرسوم وردت عليه تعديات تضمنها المرسوم رقم التحكيم

. ولاحقمما تممم جدراك أحكممام هممذين المرسممومين فممي قممانون المُرافعممات التممي تضمممنتها (12/5/1981

 :وما بعدها، أنُظر 1442المواد 

G. CORNU: Présentation de la réforme; Rev. arb. 1980, p. 593– 

J. ROBERT: La législation nouvelle sur l'arbitrage; D. 1980, chron. 

p. 195. 

 أنُظر: (2)

Ph. FOUCHARD: Le nouveau droit français de l'arbitrage, RID comp. 

1982, 29; La reforme de l'arbitrage international en France- 

introduction: spécificité de l'arbitrage international, Rev. arb. 1981, 

449- B. GOLDMAN: La nouvelle réglementation française de 

l'arbitrage international- La violenté des parties et le rôle de l'arbitre 

dans l'arbitrage international, Rev. arb. 1981, 469- P. BELLET et 

MEGER: L'arbitrage international dans le nouveau code de procédure 

civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 611. 

(، والإنجليمم، ، 1987)، والسويسممر ، (1986)مممن قبيممك ذلممك: قممانون التحكمميم الهولنممد ،  (3)

 .(1999)، والسويد ، (1996)

 أنُظر: (4)

P. LALIVE, J.-F. POUDRET et C. REYMOND: Le droit de l'arbitrage 

interne et international en Suisse, Payot, 1989, p. 235. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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  1985 تكامــا تبناهــا القــانون الن ــوذاي للتحكــيم التجــارد الــدولي  الصــادر ســنة 
وذل  بناء  ل، توصية لجنة ارمم الُ تحدة للقانون التجارد الدولي. هـاا مـع ارىـا 

 و قـدرا واسـعا  -تبار طبيعة ل داد القانون الن وذاي  والاد لتطلك لا ا ـا؛ي الا 
بــن  الــدو . ولهــاا  لــم لتاــ   هــاا القــانون قــدرا  بنــرا مــ  التحــرر   -مــ  التوا؛ــ 

كالاد لنطود  ليا قانون التحكيم الفرنسي  و قـوانن  الـدو  ارُوروةيـة التـي تـأثرت 
ــا ــان(1)  ــا ق ــاد لتســم   ــر   ــام . ونتيجــة للتحــرر ال ون التحكــيم الفرنســي ؛قــد ا تُب

 .(2)   أتد  هم القوانن  ؛ي العالم ارك ر استحسانا واتفاقا مع ن ام التحكيم2010
 استقراء القااء الفرنسي  قانون التحكيم الفرنسي وموقف القااء منان -2

  و 1980لُحتظ  ن  تكامـا تطـورت ؛ـي ذات الاتجـاف الفكـرد الـاد ت لـا مرسـوما 
؛قــد ســعس  تكــام القاــاء نحــو الا تــراف  ــالتحكيم  شــك  قاــاني مُســتق  . 1981

ت اما  ب  لنا  ؛ي ال جا  الدولي  عُعد الطر قة الطبيعية لتسـو ة اللاح؛ـات. والن ـر 
للتحكيم  ل، هاا النحو اع  تواا  تكام القااء لنعكس  ل، صعند ن ـام التحكـيم 

القااء    ؛كرة   و  سلوب   ن ذاتا. وتجل، هاا الانعكاس م  ىح  تلالي  تكام 
التحكيم لتعـار  مـع القاـاء  وتطـو ر  ـدد  بنـر مـ  القوا ـد  ؛ـي ال رتبـة ارولـ، 

ــالتحكيم  طر ــ  قاــاني (3)منهــا ؛كــرة استحســان التحكــيم ــد الا تــراف   ــرا تىال   و ىن
 .(4)مُستق 

 
 وحوك مسألة التحفظ في القانون النموذجي للتحكيم التجار  الدولي، أنُظر: (1)

Ph. FOUCHARD: La loi type de la CNUDCI sur lʹarbitrage commercial 

international, JDI 1987, 861. 

 وحوك مُجمك تطور قانون التحكيم المُقارن، أنُظر: (2)

Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: On international 

Commercial Arbitration, Kluwer, 1999. 

 ولم،يد من التفصيك حوك دور القضاء في مجاك التحكيم، أنُظر: (3)

E. GAILLARD: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière 

d'arbitrage international, Rev. arb. 2007, 697. 

ويذهب بعم  الفقمه جلمن أن القضماء الفرنسمي يتبنمن صمراحة الإقمرار بوجمود نظمام قضما ي  (4)

ت ؛ المذ  تضممن تعمديا2011لسمنة  48تحكيمي. بك جن تقرير و،يمر العمدك حموك المرسموم رقمم 

واسعة لنصو  قمانون المُرافعمات المُتعلقمة بمالتحكيم، أعطمن تع،يم،ا قويما بوجمود نظمام قضما ي 

من قانون المُرافعمات  1511مُستقك في مجاك التحكيم الدولي، وذلك عند تعليق الو،ير علن المادة 

 والخاصة بالتحكيم الدولي. وحوك مسألة اعتبار التحكيم كنظام قضا ي مُستقك، أنُظر:



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 شــا الواقــع  فا ليــة قــانون التحكــيمنالُ شــرع الفرنســي ل تــدميمدوا ــي  -3
  ؛ي ؛رنسا     القبو   ُ ج ـ  قوا ـد التحكـيم  التـي تاـ نها ال رسـوم رقـم الع لي

. ومع ذل   هـاا الواقـع  رهـر  عاـا  ـ  روبـة قو ـة ؛ـي  ـرورة 1981لسنة  500
 ن(1)تعى ى وتدميم ؛ا لية تل  القوا د  وذل  لسببن 

 رورة تقنن   عا ارتكام اللااصة  التحكيمن لوتظ  ن تطور الواقع    -( 1)   -4
 لي  ؛ي مجا  التحكيم  اع  القااء عفسر نصوص قانون التحكيم و تبن،   نرا م   الع 

ال بادئ   ل، نحو صار معا هاا القانون لتسم  الطا ع القااني  شك   بنر. ولا ر ك  
 ن ؛هم  تكام هكاا قانون عُعد  مرا  الغ الصعوةة  ىاصة  النسبة للأطـراف اراانـك  و  

حكــيم. وتبــن   عاــا  ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداىلي   ن  غنــر الُ تلاصصــن  ؛ــي مجــا  الت 
لــم ععــد لتناســك مــع الواقــع الحــالي للتحكــيم  تنــ     1981ارســلوب التشــر عي لســنة  

  ح، القانون عفتقر للو وح الكا؛ي والسهولة ؛ي الوصو  لل، التحكـيم. ولهـاا   ـان  
سـا قة   م  الاـرورد تقنـن   عـا ارو ـاع التـي استلالصـها القاـاء ؛ـي السـنوات ال 

 . 2011لسنة    48وتجسد ذل   إصدار ال رسوم رقم  
 ــرورة تحــدل   عــا قوا ــد التحكــيمن لــوتظ  عاــا  ن  عــا قوا ــد    -( 2) -5

 
E. GAILLARD: Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage 

international, Martinus Nijhof, 2008, n. 40 s. 

 أنُظر: (1)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, n. 3- E. 

KLEIMAN et J. SPINELLI: La réforme du droit de l’arbitrage, sous le 

double signe de la lisibilité et de l’efficacité- A propos du décret du 13 

janvier 2011, Gaz. pal. 27 janv. 2011, p. 9- B. MOREAU: Le décret du 

13 janvier 2011 relatif à l'arbitrage interne et international, Revue de 

jurisprudence commerciale, Mars- Avril 2011, n. 2- Ch. JARROSSON 

et J. PELLERIN: Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 

janvier 2011, Rev. arb. 2011, n. 5- E. LOQUIN: La réforme du droit 

français interne et international de l'arbitrage, RTD com. 2011, p. 255- 

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, Cah. arb. 2011, p. 331- Ch. 

SERRAGLINI: L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences 

arbitrales en France après le décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011, Cah. 

arb. 2011, p. 375. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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. ؛ ـ حن  (1)التحكيم لـم تكـ  مُتفقـة مـع الواقـع منـا البداعـة  ولهـاا رُنـي  ـرورة تحـدل ها 
   حكم  كانس  عا النصوص  ؛ي مجا  التحكيم الداىلي  تس ح لللاصم  الاد لم لر 

التحكيم   الطع   ليا  الاستئناف  هـاا مـا لـم لتفـ  ارطـراف صـراتة  لـ،  ـدم اـواز  
. و انس  عا النصوص  ؛ي مجا  التحكيم الـدولي  تُرتـك  لـ،  (2)الطع  بهاا الطر   

ــا   ــة التحكــيم ذاتهــا  ن تكــم التحكــيم نا؛ ــم تُقــرر هنئ ــا  مــا ل ــرا واقف ــالبُطحن  ث الطعــ   
 لم تك  مُت شية مع واقع التحكيم  ؛رُني  رورة العدو   نها.  . وهاف  مور  (3)مُعجح 

تعــدل  قــانون التحكــيم مُناســبة ا ــادة صــياغة غالبيــة نصوصــان لذا  ــان    -6
تحــدل  ارتكــام ســالفة الــا ر  ــات  ــرور ا  ؛ــإن تعــدل   عــا ارتكــام ارىــره مــ   

تحكـيم  و  ـ     وإن  ان  ق  للحاتا  للا  ن تعـدل  قـانون ال 1981  و  1980مرسومي  
تنقــيح لــا  صــورة منهجيــة   ــان مُناســبة ااــراء صــياغة  كبــر  ــدد مــ  مــوادف  شــك   

  ؛ا . 
و؛ي  وء ما تقدم  سع، الُ شرع نحو التفكنـر ؛ـي صـياغة  ا؛ـة ارواـا التـي    

عُ كـ   ن تكــون  ساســا للطعـ   ــالبُطحن  لــ، تكـم التحكــيم  ســواء ؛ـي مجــا  التحكــيم  
هـاا ال جـا  ارىنـر انتهـ، الُ شـرع للـ، السـ اح للأطـراف     . و؛ـي (4)الداىلي  و الـدولي 

  واــك اتفــاص ىــاص  التنــاز  صــراتة  ــ  تــ  الطعــ   ــالبُطحن  لــ، تكــم التحكــيم  
الصادر ؛ي ؛رنسا. و؛ي هاف الحالة  تاح الُ شرع للأطراف ت  الطع   الاستئناف  ل،  

عسـ ح للقاـاء الفرنسـي  ارمر  التنفنا لذا توا؛ر سبك م   سباب الـبُطحن  وذلـ  لكـي  
 . (5)ببسط رقابتا  ل، تكم التحكيم الاد عجرد تنفناف ؛ي الدولة 

 
 أنُظر: (1)

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s. 

 .2011لسنة  48من قانون المُرافعات؛ قبك صدور المرسوم رقم  1482المادة  (2)

 .2011لسنة  48من قانون المُرافعات؛ قبك صدور المرسوم  1506المادة  (3)

 .2011لسنة  48المُرافعات؛ قبك صدور المرسوم من قانون  1502، و 1448راجع: المواد  (4)

في جميع الأحواك يمُكمن الطعمن بالاسمت ناي فمي مُرافعات تن  علن أنه: "  1522/2فالمادة  (5)

". وعبمارة همذا الممادة تجمر ؛  1520الأمر بالتنفيذ لأحد الأسباب المنصمو  عليهما فمي الممادة 

 باللغة الفرنسية، كالتالي:

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance 

d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرة   ــد ؛كـــ ــطلحات  نجـــ ــعند الُ صـــ ــد م "و لـــــ، صـــ ــي الـــ  Juge " قا ـــ

"appuidʹ "(1)   الُ ســتعارة مــ  الواقــع الع لــي لقــانون التحكــيم السو ســرد  والتــي
 ـام ىـاص ؛ـي ال رسـوم   قد ت نس  اهت(2)كرسها الفقا والقااء ؛ي ؛رنسا م  قب 

 .(3)تن  وردت ؛ي العدلد م  نصوص قانون الُ را؛عات 2011لسنة  48
 نهـــا تتفـــ  مــع الـــروح العامـــة لقـــانون  " قا ــي الـــد م "و تبــن  مـــ  ؛كـــرة  

التحكيم الفرنسي  التي مؤداها استحسان وتألند ن ـام التحكـيم. وو؛قـا لهـاا القـانون 
لقـــة  ُ راقبـــة تكـــم التحكـــيم وتســـ  ســـنر ؛ـــإن قا ـــي الدولـــة  ىـــارُ وريفتـــا الُ تع

اللاصومة  لا لتدى  للا للُ سا دة ؛ي تشكن  محك ة التحكيم  والفص  ؛ي ال سـان  
الُ تعلقـــة بـــرد الُ حكـــم  وال وانـــع التـــي تحـــو  دون اىتيـــارف  و  عـــاد وتـــدود   لـــا. 
وةصفة  امة  عستطيع قا ي الد م التدى  ؛ي    الُ ناز ـات التـي عُ كـ   ن ت ـور 

وتدميم ؛ا لية التحكيم واد تعى ىا لا م  ىـح   .(4)ُ ناسبة تشكن  محك ة التحكيم 
لطة قا ــي الدولــة ؛ــي  لطة تُ اثــ  ســُ مــا ســ ح  ــا الُ شــرع ل حك ــة التحكــيم مــ  ســُ

 1467/3الحصو   ل، اردلة والُ ستندات التي ؛ي تيازة الغنـر. ؛قـد نصـس ال ـادة 
د م  ارطراف عحوز  تد  دلة ااثبات  ؛ـإن م  قانون الُ را؛عات  ل،  نا لذا  ان  

محك ــة التحكــيم عُ كنهــا  ن تــأمرف بتقدع ــا و؛قــا للكيديــة التــي تُحــددها ولــو  الغرامــة 
 .(5)التهدلدعة  ند الاقتااء

 
، عنممد تنمماوك التعممديات الخاصممة 111،   75وبخصممو  هممذا المممادة، راجممع: ممما سمميلي، رقممم 

 بالتحكيم الدولي.

 أنُظر: (1)

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s. 

اسممتعمله القضمماء الفرنسممي لأوك مممرة عممام  Juge dʹappuiومصممطل" " قاضممي الممدعم "  (2)

 . وتطبيقا لذلك، أنُظر:2005

Cass. civ., 1re, 6 déc. 2005: D. 2006: 274, note P.-Y Gautier, et 3031, obs. 

T. Clay; RTD civ. 2006, 144, obs. P. Théry; RTD com. 2006, 299, obs. É. 

Loquin. 

 مُرافعات. 1505، 1463، 1461 -1460، 1458 -1451راجع: المواد  (3)

لسممنة  48مُرافعممات؛ بعممد المرسمموم  1505، 1463/2، 1460، 1458 -1452راجممع: المممواد  (4)

2011. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (5)



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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را ـــ، الُ شـــرع الفرنســـي  ؛ـــي  ن(1)الـــدوليالتحكـــيم الـــداىلي والتحكـــيم  -7
ن  التحكـيم الـداىلي والتحكـيم   اا قاء  ل، الت ننـى ب ـ2011لسنة  48ال رسوم رقم 

الدولي ل ا لهاا الت ننى م   ه ية. و تد  سباب اا قاء  ل، هاا الت ننى لراـع للـ، 
نح  طــراف التحكــيم الــداىلي ذات القــدر مــ  التحــرر الــاد م ــلرادة الُ شــرع ؛ــي  ــدم 

و؛انــدة الت ننــى بــن  التحكــيم الــداىلي  .(2)لت تــع  ــا  طــراف التحكــيم التجــارد الــدولي

 
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 

enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin 

à peine d'astreinte. 

والطممابع الممداخلي أو الممدولي للتحكمميم لا يتوقممي علممن القممانون المُطبممق؛ علممن الموضممو  أو  (1)

ي، وجنما علن طبيعة المسألة الاقتصادية مصدر النم،ا . بالنسبة للإجراءات، ولا علن جرادة الأطرا

 فإذا كانت هذا المسألة الأخيرة ذات طابع دولي كان التحكيم دوليا. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 1re C, 14 juin 2000: Rev. arb. 2001, 773, note Seraglini- CA 

Paris, 29 mars 2001: Rev. arb. 2001, p. 543, note Bureau- Cass. 1re civ., 3 

juin 2003: JCP 2004, I, 119, n. 5, obs. Ortscheidt. 

ويكفي لاعتبار التحكيم دوليا أن تكون المسألة الاقتصادية محك الن،ا  تستوجب انتقالا للأممواك أو 

أهمية  الخدمات أو الوفاء عبر الحدود؛ أ  ألا تتم العملية الاقتصادية في دولة واحدة. ومن ثم؛ فا

لمكان التحكيم، أو للقانون المُطبق علمن الموضمو  أو الإجمراءات، أو جنسمية الأطمراي. وتطبيقما 

 لذلك، أنُظر:

CA Paris, 7 avril 2011: Gaz. pal. 24 juillet 2011, p. 12, note Bensaude- 

CA Paris, 1re C, 25 mars 1999: Rev. arb. 2003, p. 123, note Fauchard- 

CA Paris, 1re C, 11 avr. 2002: Rev. arb. 2003, p. 1252, note Train- CA 

Paris, 1re C, 10 sept. 1997: Rev. arb. 1999, p. 121, obs. Bureau.  

ولا يمُكن وصي التحكيم بأنه دوليا لمُجرد اشتراط تطبيق قانون أجنبي علن الن،ا . وتطبيقا لذلك، 

 أنُظر:

CA Rouen, 27 nov. 1986: Rev. arb. 1987, p. 339, note Mezager- Ph. 

FAUCHARD: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 1050. 

ومع ذلك؛ حر  المُشر  علن الاستجابة لما قررته أحكام القضاء من تخفيي الاختافات بين  (2)

 التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، أنُظر:

P. DUPREY: Présentation du nouveau décret sur l'arbitrage, in " 

L’arbitrage: principes et pratiques ", Les cahiers, année 2011, du 

Conseil National des Barreaux. 

 وفي اتجاا مُعار  لهذا الثنا ية، أنُظر:

P. MAYER: Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage 

international?, Rev. arb. 2005, 361- J. PELLERIN: Monisme ou 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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التحكيم الدولي لا تقتصر  ل، اىتحف طُرص الطع  ؛ـي ارتكـام  وإن ـا نتيجـة ل ـا و 
بــن  نــو ي التحكــيم مــ  اىتح؛ــات  دلــدة  مــ   ه هــان  ن اتفــاص التحكــيم الــداىلي 

   ما اتفاص التحكيم الدولي ؛الكتا ة ليسس (مُرا؛عات 1443م )عجك  ن عكون  تا ة  
ــداىلي  ــا.  ــال   ؛ــي التحكــيم ال لا لنحصــر اىتصــاص قا ــي الــد م  لــ، شــرطا ل

  وذل   لـ،  كـس (مُرا؛عات 1459م )  Parisالقا ي ال واود ؛ي مدلنة  ار س 
 لغ، ارثر الواقف للطعـ   2011لسنة  48التحكيم الدولي.  عاا  رغم  ن ال رسوم 

 ــالبُطحن  ــد تكــم التحكــيم الــدولي  ؛إنــا   قــ،  لــ، هــاا ارثــر  النســبة للتحكــيم 
. و ىنرا  ُ طحن تكم التحكيم الداىلي قـد عقـود محك ـة (مُرا؛عات 1496م )الداىلي  

الاســتئناف للــ، الفصــ  ؛ــي مو ــوع النــىاع  وهــاا غنــر اــانى ؛ــي مجــا  التحكــيم 
 .(مُرا؛عات 1493م )الدولي  
وثنانية التحكيم  الداىلي والدولي  تعكس روبة الحكومـة ؛ـي ل طـاء قـانون  

ة ؛ـي رـ  بنئـة تتىالـد ؛نهـا الُ نا؛سـة الدوليـة ؛ـي هـاا التحكيم الفرنسي تنو ـة ادلـد
ال جا . ولع  ما ورد ؛ي تقر ر رنيس الوزراء  الاد قدما   ناسبة  ر  الحكومـة 
ل شـــروع التعـــدل  و ســـباب ل ـــدادف  ععكـــس  ه يـــة تعـــدل  قـــانون التحكـــيم  النســـبة 

 .(1)للحكومة
يم الــدولي  انــس والنصــوص التــي تُعبــر  ــ  ثنانيــة التحكــيم الــداىلي والتحك ــ 

ث رة لع   است ر لعـدة سـنوات. ؛ بـادرة اقتـراح تعـدل  نصـوص التحكـيم تقـدمس بهـا 
اللجنة الفرنسية للتحكيم  التي لراع للنها الفا  ؛ي ل داد مشروع التعدل  ؛ي  ام 

. وىاع هاا ال شـروع للُ رااعـة والتعـدل  مـ  قبـ  وزارة العـد  ابتـداء مـ  (2)2006

 
dualisme de l'arbitrage, le point de vue français, Gaz. pal. 15-17 oct. 

2006, 3037. 

  أنُظر: (1)

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 

2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 

page 773 s. 

وثنا ية التحكيم؛ الداخلي والدولي، جاء نتيجة تفكير تبنته لجنة من المُتخصصين في التحكيم؛  (2)

 منهم:



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ىــــح  تلــــ  الُ رااعــــة تجنبــــس الــــوزارة  د تكــــرار للأتكــــام . و 2009شــــهر نــــو؛ بر 
الُ شــتر ة بــن  التحكــيم الــداىلي والــدولي  تنــ  اتبعــس  ســلوب ااتالــة   النســبة 

. وما   دتا الوزارة ىاع بدورف (1)للتحكيم الدولي  لل،  عا  تكام التحكيم الداىلي
ــة  الــاد قــدم لســهاما ملحور ــ ا ؛ــي ل ــداد للبحــ  الُ ع ــ  مــ  اانــك مجلــس الدول

 .(2)نصوص قانون التحكيم  صورة تستح  ااشادة
و؛ي الُ قاب   تبني قانون ادلد للتحكـيم لا ععنـي توقـف القاـاء  ـ  الـدور  

وهـاا عُسـتفاد مـ  تقر ـر رنـيس الـوزراء الـاد  .(3)الكبنر الاد للعبا ؛ي هـاا ال جـا 
انية السـا قة ؛ـي  كد فيا  ل،  ن التعدل  لا عُقصـد  ـا العـدو   ـ  التواهـات القا ـ

. وم  قبن  تل  التواهات مـا قاـس  ـا محك ـة الـنقا مـ   نـا لا (4)مجا  التحكيم
عُ كــ  للــدو   و الهنئــات التــي تُعبــر  نهــا  الاســتفادة مــ  قوانننهــا لكــي تتهــرب مــ  

 عاا  عُستفاد م  تقر ر رنيس الوزراء  .(5)تطبن  اتفاص تحكيم سب   ن وا؛قس  ليا
 ن التعـدل  لا ععنـي العـدو    ـا قـررف القاـاء مـ   ن تقـدلر تو  مشروع ال رسوم 

مده صحة تكم التحكيم الدولي  الاد لا لتعل   أد ن ام قـانوني داىلـي  عجـك  ن 
ــم  ــ، الحك ــا التصــدل   ل ــك في ــاد عُطل ــد ال ــي البل ــة ؛ ــالن ر للقوا ــد الُ طبق عكــون  

 
P. DERAINS, Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD, L. JAEGER, Ch. 

JARROSSON, E. LOQUIN, P. MAYER, et P. PINSOLLE: Rev. arb. 

2006, 499. 

لممن أن بعمم  المممواد الخاصممة بممالتحكيم الممداخلي تنطبممق علممن تممن  ع 1506جذ نجممد المممادة  (1)

 التحكيم الدولي ما لم يتفق الأطراي علن غير ذلك.

والحقيقة أن النصو  التي تتضمن ثنا ية التحكيم؛ الداخلي والدولي، كانت محما للعديمد ممن  (2)

وم الادعماء بمأن لمه المشاورات والمُراجعات والمُناقشات المُتعاقبة. ومن ثم؛ لا يمُكن لأحد اليم 

 الفضك في تكريسها علن النحو القا م.

 وحوك أهمية دور القضاء في التحكيم، أنُظر: (3)

J.-P. ANCEL: L'arbitrage international en France, (Principes et 

système), in L'arbitrage, Arch. phil. droit, Dalloz, t. 52, 2009, p. 197. 

  أنُظر: (4)

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 

2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 

page 773 texte n. 8. 

 ومن هذا القضاء، أنُظر: (5)

Cass. civ., 1re, 2 mai 1966: D. 1966, 575, note J. Robert. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .(1)وتنفناف
 48لهـدف ال رسـوم رقـم  لـم لتحكيم وتطـو رفنارساسي لدور الالاتتفاظ   -8
للــ، قلــك اــوهر قــانون التحكــيم الفرنســي  وإن ــا للــ، ل ــادة صــياغتا  2011لســنة 

لطات الُ حكـم  لجعلا قابح للفهـم  صـورة  كبـر  وتـدميم ؛ا لنتـا مـ  ىـح  تعى ـى سـُ
وقا ي الد م. ؛قانون التحكيم  ان لتسم  الحداثة والتطـور  لـ، نحـو اعلـا عُشـك  

. (2)لفرنسـا  ـأن تكـون لتـده  وانـ   مـاك  التحكـيم ؛ـي العـالملشعا ا  ال يـا عسـ ح 
و ل، مستوه التحكيم الداىلي  ان القانون عقرر اسـتقح  شـرا التحكـيم  ـ  العقـد 
ارصلي    ا  رس مبد  الاىتصـاص  الاىتصـاص. ومـع ذلـ   ؛ـإن ااعجـاز الشـدلد 

ذلــ    ــان لعبــارة  عــا النصــوص  ده للــ، اعلهــا صــعبة الفهــم والتطبنــ . وإزاء 
للقااء دور  ارز ؛ي تحدلد وتك لة قوا د التحكيم  تن  سع، ؛ـي ذات الوقـس للـ، 
تألند لزدهـار ن ـام التحكـيم ؛ـي ؛رنسـا وال حا؛ ـة  لـ، الحقـوص ارساسـية للأطـراف 
التــي تتفــ  مــع الــروح العامــة للقــانون الفرنســي. و تكــام القاــاء  لــ، هــاا النحــو 

 354يم الُ ســت دة مــ  ال رســومن  رق ــان شــكلس ثــراء ل ــا تاــ نتا نصــوص التحك ــ
 .1981لسنة  500  و 1980لسنة 

ــم و   ــاتك لل رســـوم رقـ ــيس الـــوزراء  الُ صـ ــ  تقر ـــر رنـ ــتفاد مـ ــنة  48ُ سـ لسـ
   ن الهــدف مــ  تعــدل  قــانون التحكــيم هــو الُ حا؛ ــة  لــ، الــدور ارساســي 2011

التقر ـرن "  نـا اـاء ؛ـي لهاا الن ام  وذل  م  ىح  تعى ى وتطو ر هاا الـدور. ؛قـد 

 
 اء، أنُظر:ومن هذا القض (1)

Cass. civ., 1re, 29 juin 2007: Rev. arb. 2007, 507, rapport J.-P Ancel, note 

E. Gaillard. 

ومن المُقرر أن القاضي الفرنسي لا يتدخك جلا لدعم التحكيم، وعند الضرورة يقموم فمي نهايمة  (2)

لت من مدينة بماري  عملية التحكيم بمُراقبة الحكم. ولهذا؛ فإن الثقة في القاضي الفرنسي جع

Paris  مكانا هاما في مجاك التحكيم الدولي. ويتجسد ذلك من خاك أن غالبية المُنا،عات التي

تم الفصك فيها في فرنسا لم يكن لها أية صلة بالدولة جلا مُجرد رغبة الأطراي في حك النم،ا  

ي مجماك التحكميم، فوق الأراضي الفرنسية. وهذا السبب دفع البع  للقوك بأن فرنسا تلعب؛ ف

الدور الذ  تلعبه في مجاك الماك والاقتصاد. والحقيقة أنمه منمذ تطمور التحكميم المدولي بشمكك 

أصمبحت أحمد أهمم الأمماكن  Parisكبير من جراء ت،ايد التجمارة الدوليمة فمإن مدينمة بماري  

غرفممة الأساسمية للتحكمميم فممي العممالم؛ وذلممك بفضممك تواجممد المحكمممة الدوليممة للتحكمميم التابعممة ل

 .1923التجارة في هذا المدينة مُنذ عام 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فا  هاا التعدل  ع   قانون التحكيم الفرنسي متفردا ؛ي ال جا  الـدولي  أصـالتا  
القان ة ؛ي ذات الوقس  ل، ال رونة والاستقرار القانوني. وةعد ما عقـرب مـ  ثحثـن  
ــن   نــا مــ  الاــرورد تعــدل   عــا   امــا مــ  الع ــ   قــانون التحكــيم الفرنســي تب

ردف الدولي  وذل     طر   تقنن   عـا ال بـادئ القاـانية  تكاما للإ قاء  ل، تف
التــي ترســلاس ؛ــي مجــا  التحكــيم  وتقنــن   عــا ارتكــام الجدلــدة التــي تهــدف للــ، 

؛ا لية هاا الن ام  و ىنرا لدراُ  عا ارتكام ال سـتوتاة مـ   عـا القـوانن   ز ادة
ــدتها ؛ــي هــاا ال جــا  ــي ؛ان ــع الع ل ــس الواق ــي  ثب ــة الت ــيس مــ   .(1)"ارانبي ــا ل ولعل

ال بالغ فيا القو   أن ؛رنسا تلعك ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدور الـاد تلعبـا ؛ـي مجـا  
 ال ا  والاقتصاد.

نتناو  ؛ي هاف الدراسة  ر  وتحلن  ما اشت    ليـا مو وع الدراسةن  -9
م  تعـدلحت رتكـام قـانون التحكـيم الفرنسـي  سـواء  2011نة سل 48ال رسوم رقم 

ــداىلي ــدولي. وســنُبن  مــا تاــ نا هــاا التعــدل  مــ  تغننــر اــوهرد  التحكــيم ال  و ال
لــبعا قوا ــد قــانون التحكــيم  ومــا لذا  ــان لا لــىا  لت تــع  ــالروح العامــة لنصــوص 
التحكيم قب  تعدللها  ومده تأثنر ال بادئ التي  رستها ارتكام القاـانية ؛ـي مجـا  

 2011لســنة  48م التحكــيم  لــ، مــا ورد ؛ــي نصــوص ال ــواد التــي شــ لها ال رســو 
.   ــا ترمــي هــاف الدراســة للــ، و ــع مــا انطــوه  ليــا هــاا ال رســوم مــ  (2) التعــدل 

تعدلحت  مام الجهات ال عنية  التشـر ع ؛ـي الـدو  العرةيـة  تتـ، لتسـن، لهـا تقـدلر 
مــده لمكانيــة ارىــا بهــا  وذلــ  ؛ــي  ــوء مــا لتفــ  مــع ؛لســفة و هــداف تشــر عات 

  التحكيم ؛ي تل  الدو .
تنـــاو  هـــاا ال و ـــوع اقتاـــ،  ر ـــا ؛ـــي مبح ـــن    نطـــة الدراســـةى -10
 وىات ةن

 
 أنُظر: (1)

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 

2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 

page 773 s. 

 أنُظر: (2)

J. ORTSCHEID et Ch. SERAGLINI: Un second souffle pour 

l'arbitrage, JCP G 2011, II, n. 16467. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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تعلقة  التحكيم الداىلي. واـاء هـاا ال بحـ  ؛ـي  ُ التعدلحت ال ال بح  ارو ن
 ى سة مطالك  هين

 لتحكيم الداىلي.تلاديف  عا قنود اللجوء ل ال طلك ارو ن
 التأكند  ل، سُلطة محك ة التحكيم. ال طلك ال انين

 تيسنر وتو يح  عا القوا د. ل ال نال طلك ا
 تعدل  ن ام طُرص الطع . ال طلك الرا عن

 تأكند وتعى ى سُلطة قا ي الدولة. ال طلك اللاامسن
ــانين  ــدولي. واــاء مو ــوع هــاا ال بحــ  ال  ــالتحكيم ال ــة   ــدلحت الُ تعلق التع

 ال بح  ؛ي  رةعة مطالك  هين
 كيم الدولي.ااارانية ؛ي التح تلاديف القنود ال طلك ارو ن

 اىتصاص وسُلطات قا ي الد م الفرنسي.التوسع ؛ي ال طلك ال انين 
 وا د الُ تعلقة  الا تراف  أتكام التحكيم وتنفناها.قال طلك ال ال ن ال

 ال طلك الرا عن تو يح وتحسن  القوا د الُ تعلقة  طُرص الطع .
مــ  وتشــت    لــ، مــا  شــفس  نــا الدراســة مــ  نتــان   ومــا نــراف  نىات ــة

 توصيات. 
 المبحث الأول 

تعلقة بالتحكيم الداخلي 
ُ
 التعديلات الم

 ورد الُ شـرع  1980لسـنة  354  واـك ال رسـوم رقـم  ت هند وتقسيمن -11
تعدلحت شاملة لل واد الُ تعلقة  التحكيم. و ان الهدف م  هـاف التعـدلحت هـو اعـ  

؛قــد ســع، الُ شــرع   التحكــيم ن امــا ؛عــالا. واســتك الا لتــدميم ؛ا ليــة هــاا الن ــام
رص  2011لســنة  48  واــك ال رســوم رقــم    للــ، تحقنــ  هــاف الغاعــة  بــر  ــدة طــُ

  (ال طلـك ارو )ت  لس ؛ي الآتين الع    ل، تلاديف  عا قنود اللجوء للتحكـيم  
لطة محك ــة التحكــيم   وتيســنر وتو ــيح  عــا   (ال طلــك ال ــاني)والتأكنــد  لــ، ســُ



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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دل  ن ام طُرص الطع  ؛ي تكم التحكيم  لكـي عاـ   وتع  (ال طلك ال ال )القوا د  
  و ىنرا  تكر س دور القا ـي العـادد  ا تبـارف (ال طلك الرا ع)لا الفا لية الكاملة  

 .(ال طلك اللاامس)قا ي الد م للإاراءات التحكي ية  
 المطلب الأول 

 اللجوء للتحكيم   قيود تخفيف بعض  
تلاديفــا لــبعا القنــود  2011لســنة  48تحدلــدن تاــ   ال رســوم رقــم  -12

  والقوا د الُ تعلقة  ارمر (الفرع ارو )الواردة ؛ي القوا د الُ تعلقة  اتفاص التحكيم  
 .(الفرع ال اني) التنفنا وااىطار  حكم التحكيم  

 الفرع الأول 
تعلقة    القيود تخفيف  

ُ
 التحكيم   باتفاق الم

ن ؛ـي 2011نة لس ـ 48 تكام شرا ومُشارطة التحكيم قب  ال رسوم رقـم  -13
-1442ىصـ  الُ شـرع ال ـواد  1980لسـنة  354ر  الع    أتكام ال رسوم رقـم 

 لُ شارطة التحكيم. 1450 -1447لشرا التحكيم  وال واد  1443
  م  قـانون الُ را؛عـات  1442و انس تُعر؛ا ال ادة  شرا التحكيمن -) ( -14

طـراف ؛ـي  قـد  إىاـاع وذل   القو ن " شرا التحكيم هـو اتفـاص  ُ قتاـاف للتـىم ار
. وهكــاا   كــد الُ شــرع  لــ،  ن (1)"ي قــد تتولــد  ــ  هــاا العقــد للتحكــيمالُ ناز ــات الت ــ

لطتا القاـانية . (2)اارادة الُ شتر ة للأطـراف هـي ؛قـط التـي ت لـ  تلاو ـ  الُ حكـم سـُ
ــد مُه ــة  ــىاع  وتحدل ــيم عفتــر  واــود ن ــ، التحك ــا  ل ــارف اتفاق ــيم  ا تب وشــرا التحك

 
 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un 

contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient 

naître relativement à ce contrat. 

 أنُظر: (2)

S. BOLLÉE: La clause compromissoire et le droit commun des 

conventions, Rev. arb. 2005, 917- C. JARROSSON: La clause 

compromissoire, Rev. arb. 1992, p. 259- Cass. 1re civ., 19 mars 2002: 

Bull. I, n. 94- Cass. 1re civ., 22 nov. 2005: D. 2006, 2079, note Rosenfeld. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(2)  و ن عكون النىاع قابح للتحكيم(1)د لل، الُ حكمقاانية تُسن
ــس  1443 مــا ال ــادة   ؛تاــ نس ارتكــام الشــكلية لشــرا التحكــيم  تنــ   ان

تن   ل،  نن " شرا التحكـيم عكـون  ـاطح لذا لـم عكـ  مُشـترطا  تا ـة ؛ـي الاتفـاص 
ــ  ذات الجــىاء  شــر  ــاص. وتحــس طان ــا هــاا الاتف ــ  للي ــي مُســتند عُحن ا ارصــلي  و ؛

ــ،  يديــة  - و الُ حك ــن  -التحكــيم عجــك لمــا  ن عُعــن  الُ حكــم وإمــا  ن لــن   ل
. وُ ستفاد م  الفقرة ارول، م  هاف ال ادة  نها وإن تطلبـس  ن لـرد شـرا (3)"تعنننهم

لـم تتطلـك شـكح مُعننـا لتلـ  الكتا ـة  ولـم تسـتلىم  التحكيم ؛ي مُستند  تا ة  للا  نها
التحكــيم مـ  الُ ســتند الـاد عُحنــ  لليـا الاتفــاص  راش ـشـروطا مُعننــة ؛ـي اســتلاحص 

وُ ســتفاد مـ  الفقــرة ال انيــة مـ  ال ــادة ســالفة الـا ر  ن الُ شــرع  و لــ،  .(4)ارصـلي
ىحف الو ع ؛ي التحكيم الدولي  لم عقبـ   ؛ـي مجـا  التحكـيم الـداىلي  بواـود مـا 

التــي لا  عُســ ،  اتفاقــات التحكــيم  لــ، بيــا . والاتفاقــات  لــ، بيــا  هــي تلــ 
تتا    د تحدلد للُ حك ن    و  يدية تعنننهم. وم  ثم  م   هاف الاتفاقات تكـون 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

CA Paris, 17 mars 1989: Rev. arb. 1990, 727, obs. Jarrosson. 

 نظر:أُ  (2)

M. de BOISSESON et P. DUPREY: Lʹarbitrabilité subjective en 

matière de droit des sociétés, Gaz. pal. 18-19 déc. 2002, 3- P. LEVEL: 

Lʹarbitrabilité, Rev. arb. 1992, p. 213- CA Paris, 20 janv. 1989: Rev. 

arb. 1989, 280, note L. Idot. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (3)

La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit 

dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se 

réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit 

désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. 

 وتطبيقا لهذا الن ، أنُظر: 

TGI Paris, 22 mars 1983: JCP 1983, II, 20004, note dʹ Antin et Lacorne- 

TGI Paris, (réf.) 31 janv. 1986: D. 1986, inf. rap. 246. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

Cass. 2e civ., 21 janv. 1999: Bull. II, n. 16- CA Paris, 26 juin 1987: Rev. 

arb. 1990, 905, obs. B. M. 

ير أنه لي  هُناك أ  ن  يستوجب توقيع الأطراي علن جميع صفحات اتفاق وجاء في الحكم الأخ

 التحكيم، أو التأشير عليها بالأحري الأولن لهم.



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ــادة  .(1) اطلـــة ــم ال ـ ــاة  ن تكـ ــع مُرا ـ ــاا مـ ــات 1443/2هـ   والـــاد لا عســـ ح  اتفاقـ
 . (2)التحكيم  ل، بيا   لا لنطب   ل، التحكيم الدولي

ــيمن -)ب( -15 ــارطة التحكـ ــادة  مُشـ ــا ال ـ ــانون 1447و انـــس تُعر؛هـ ــ  قـ   مـ
الُ را؛عــات  وذلــ   ــالقو ن " الُ شــارطة هــي اتفــاص  ُ قتاــاف عقــوم ارطــراف ؛ــي نــىاع 

. وو؛قــا لهــاف ال ــادة (3)"صالنــىاع لتحكــيم شــلا   و  ــدة  شــلاا قــانم  إىاــاع هــاا
  (5)  و لا لتعلـ  النـىاع  الن ـام العـام(4)للىم لُ شارطة التحكيم  ن عكـون النـىاع قان ـا

ــون اارادة ــ ،  و ن تكــ ــر الُ ســ ــانية للغنــ لطة قاــ ــُ ــندت ســ ــراف  ســ ــتر ة للأطــ الُ شــ
  وةحـــــ  واـــــود اارادة الُ شـــــتر ة للأطـــــراف علااـــــع لتقـــــدلر قا ـــــي (6) ـــــالُ حكم
 .(7)ال و وع

 
 أنُظر: (1)

P. FOUCHARD: Le nouveau droit français de l'arbitrage, RID comp. 

1982, p. 33. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, 545, obs. Fauchard- CA Paris, 7 

déc. 1994: D. 1995, somm. 318, obs. Pizzio- CA Paris, 1re C. 4 déc.. 2002: 

Rev. arb. 2003, p. 1286, note Gaillard- CA Paris, 15 mai 2003: JCP 

2004, I, 111, N. 14, obs. Besrour. 

  ، كانت كالتالي:وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية (3)

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né 

soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. 

 وحوك مُشارطة التحكيم، أنُظر:

J. ROBELLIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1020- S. LAZAREFF: Lʹacte de 

mission, Bull. CCI 2006, p. 22. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

Cass. 2e civ., 21 juin 1995: Rev. arb. 1998, 157, obs. Jarrosson- CA Paris, 

1re C., 19 janv. 1999: Rev. arb. 1999, 611, note Jarrosson. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

Cass. com., 29 nov. 1950: D. 1951, 170- CA Paris, 30 mai 1963: JCP 

1963, II, 13338, note Motulsky- Cass. 2e civ., 20 déc. 1965: JCP 1966, II, 

14588, note P.L. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (6)

Cass. 2e civ., 25 mai 1952: Bull. II, n. 470. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (7)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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؛كانــس تتاــ   الــن   لــ،  نــان " عجــك تحدلــد مو ــوع  1448 مــا ال ــادة  
مُشــارطة النــىاع ؛ــي مُشــارطة التحكــيم وإلا  انــس  اطلــة. وتحــس طانــ  ذات الجــىاء  

التحكيم عجك لما  ن تُعن  الُ حكم  و الُ حك ن   وإما  ن تن   ل،  يدية تعنننهم. 
ا لـــم عقبـــ  الُ ه ـــة الُ ســـندة وتكـــون الُ شـــارطة لاويـــة لذا الُ حكـــم الُ عـــن    وابه ـــ

. ومــؤده هــاف ال ــادة  نــا لنبغــي  ن تنطــود مُشــارطة التحكــيم  لــ، تحدلــد (1)"لليــا
ة  وذل  تت، لتسن، لل حك ة التي تن ر ؛ـي الـت لم مـ  مو وع النىاع  صورة  افي

. وتُعتبـر الُ شـارطة (2)ارمر  التنفنا م  مُ ارسة سُلطتها ؛ي الرقا ة  ل، هاا ارمـر
مُتا نة لبيان مو وع النىاع  صورة  افية  تت، ولو  ان البيـان مـواىا  لذا ذ ـرت 

شــارطة البيــع الُ برمــة     ُ "  نــد نشــوء ىــحف لتعل ــ  ن ارطــراف للجــأون للُ حكــمن
   و لذا ورد ؛ي الُ شارطة انطباقها  ل،    الُ ناز ات التي عُ ك   ن ت ور (3)"بننهم

   و لذا ورد ؛نهــا  ن (4)مــ  اــراء تســو ة الحســاب الناشــ   ــ  تصــدية  ــدة تر ــات
 .(5)مو وع النىاع عقتصر  ل، ال سان  التي عُ ك   ن تنشأ م  قاية مُعننة

 
Cass. 1re civ., 19 nov. 1962: Bull. I, n. 489- Cass. 2e civ., 7 oct. 1981: Bull. 

II, n. 180. 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige. Sous 

la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les 

modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre 

qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée. 

 وحوك مُشارطة التحكيم، أنُظر:

J. ROBELLIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1020- S. LAZAREFF: Lʹacte de 

mission, Bull. CCI 2006, p. 22. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e civ., 2 juill. 1970: JCP 1971, II, 16642, note P. L. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

CA Paris, 12 févr. 1985: Rev. arb. 1986, 459, note Rondeau-Rivier. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Lyon, 3 juill. 1850: DP 51, 2, 134. 

 لك، أنُظر:وتطبيقا لذ (5)

Cass. req. 2 mai 1853: DP 53, 1, 149- Dans un sens libéral V. aussi Cass. 

com., 20 mars 1949: JCP 1951, II, 6180, note Bastian- CA Douai, 12 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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س  عا ارتكام القاانية لل، تبنـي مفهومـا  ـيقا لا تبـار وةالعكس  اتجه 
. ؛قاـي  ـأن مو ـوع النـىاع (1) ن مو وع النىاع قد تددتا الُ شارطة  صورة  افيـة

لا عُعتبـــر مبننـــا  صـــورة  افيـــة لذا ىولـــس الُ شـــارطة مُه ـــة الُ حكـــم ؛ـــي  حـــ   ـــ  
 . (2)ال شاك  العالقة بن  مج و تن  م  الشر ات

 ن مُشــارطة التحكــيم عجــك  ن تنطــود  1448/2مــ  ال ــادة  عاــا  عُســتفاد  
و كفــي لا تبــار تعنــن  الُ حكــم  لــ، تعنــن  الُ حكــم  و الــن   لــ،  يديــة تعنننــا. 

وقُاي  سا قا  ببُطحن .  (3)مُحددا ؛ي الُ شارطة  لا لواد ش  تو  تحدلد شلاصنتا
    ـا قُاـي (4)كـمولا تتا   بيان تحدلد الُ ح مُشارطة التحكيم الُ وقعة  ل، بيا 

 .(5) أن  دم  فاعة تحدلد اسم الُ حكم لا عس ح بتحدلد شلاصنتا
 1448وتجدر ااشارة لل،  ن البُطحن الناش      ـدم مرا ـاة تكـم ال ـادة  

مُرا؛عات لا لتعل   الن ام العام. وم  ثم  عجـك الت سـ   عـدم تحدلـد مو ـوع النـىاع 
مُرا؛عــــات تُعتبــــر  1448/1ال ــــادة    وإلا ؛ــــإن شــــروا(6)ر ثنــــاء ىصــــومة التحكي ـ ـــ

ــوا؛رة ــم (7)متـ ــان اسـ ــا  بيـ ــ  لغفـ ــ   ـ ــبُطحن الناشـ ــبة للـ ــ   النسـ ــرد ذات الحـ . و سـ
 

juill. 1951: S. 1952, 213, note Robert- Cass. com., 17 janv. 1967: JCP 

1967, II, 15065, note P. L. 

 تطبيقا لذلك، أنُظر:و (1)

Cass. 2e civ., 20 déc. 1971: Rev. arb. 1972, 122, note Loquin- TGI Paris, 

15 févr. 1973: Rev. arb. 1974, 25- Cass. 2e civ., 15 juin 1976: D. 1978, 

310, note Robert. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e civ., 2 juill. 1970: JCP 1971, II, 16642, note P. L. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. Req., 12 févr. 1906: DP 1907, 1, 245. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Paris, 11 déc. 1959 et 12 janv. 1960: JCP 1960, II, 11513, note R. B.- 

V. toutfois, Cass. com. 13 nov. 1972: Rev. arb. 1973, 150, note Fauchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

CA Douai, 4 juin 1957: Gaz. pal. 1957, 2, 216. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (6)

CA Paris, 3 janv. 1969: JCP 1969, II, 15808, note P. L. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (7)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

448 

. هــاا مــع مُرا ــاة  ن الت ســ   ــالبُطحن لا عســقط  ُ جــرد تاــور ارطــراف (1)الُ حكــم
ــن  الُ شــارطة تــو   ــداء مُحت ــات  للا لذا تعــر  هــؤلاء ل ــم  دون لب  مــام الُ حك

ــألة التح ــم دون الت ســـــ  مســـ ــية الُ حكـــ ــد الـــــحزم ل و ـــــوع النـــــىاع  و لشلاصـــ دلـــ
 .(2) البُطحن
ــ،  نن " 1449ال ــادة  مــا   ــة. ؛كانــس تــن   ل مُشــارطة التحكــيم ت بــس  تا 

. ومـؤده هـاف ال ـادة (3)وُ  ك  لثباتها   واك محاـر موقـع مـ  الُ حكـم وارطـراف"
عُ ك  لقامة الدلن   ل، واـود  ن  دم  تا ة الُ شارطة لا لترتك  ليا البُطحن    ا 

. وإثبــات تحدلــد مو ــوع (4)الُ شــارطة   واــك محاــر موقــع مــ  الُ حكــم وارطــراف
 .(5)النىاع  الكتا ة عُ ك   ن لنشأ م  تباد  الُ راسحت والُ كاتبات بن  ارطراف

لســنة  48الن ــام القــانوني لشــرا ومُشــارطة التحكــيم  عــد ال رســوم رقــم  -16
التحكــيم ؛ــي التعر ــف ومُشــارطة ال رســوم  درُ الُ شــرع شــرا  صــدور هــاا  ن2011

تـن   لـ،  نن "   مـ  قـانون الُ را؛عـات  1442نجد ال ادة العام لاتفاص التحكيم. ؛
اتفــاص التحكــيم عأىــا شــك  شــرا التحكــيم  و مُشــارطة التحكــيم. وشــرا التحــيكم هــو 

لنشــأ  ــ  هــاف  مــا قــد إىاــاعاتفــاص   وابــا للتــىم ارطــراف  ؛ــي  قــد  و  ك ــر   
اف ؛ي . ومُشارطة التحكيم هي اتفاص   وابا عقوم ارطر للتحكيم  العقود م  مُناز ات

لن ـام قـانوني علااـعان الشـرا والُ شـارطة   صـبحو . (6)"نىاع قانم  إىاا ا للتحكيم

 
TGI Lille, 12 mars 1965: JCP 1966, II, 14681, note Level. 

 أنُظر:وتطبيقا لذلك،  (1)

Cass. Req., 4 juin 1934: Gaz. pal. 1934, 2, 202. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Reims, 1er avr. 1971: Rev. arb. 1973, 23. 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي:  (3)

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal 

signé par l'arbitre et les parties. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

Cass. 2e civ., 17 nov. 1993: JCP 1994, IV, 129. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

CA Paris, 13 janv. 1984: D. 1984, inf. rap. 174. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:  (6)



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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   م  تن نواتد
ــك الكتا ــة ؛ــي شــرا ومُشــارطة التحكــيمن -(1) -17   واــك ال رســوم  تطل

رع   ل،  كس ما اقترتتـا اللجنـة الفرنسـية للتحكـيم  للـ، الـن  الجدلد اتجا الُ ش
 لــ،  ن اتفــاص التحكــيم  ســواء  كــان شــرطا  و مُشــارطة  عجــك  ن عكــون  تا ــة وإلا 

ودا؛ــع الُ شــرع نحــو توتنــد الن ــام القــانوني  .(1) (مُرا؛عــات 1443م )كــان  ــاطح  
ص اتفــاص التحكــيم لشــرا ومُشــارطة التحكــيم  مــ  تنــ  تطلــك الكتا ــة   ن اســتلاح

عُشك    ح ىطنرا لترتك  ليا تناز  ارطراف    الالتجاء للقااء العادد  النسـبة 
ــألة محـــ  النـــىاع. ولهـــاا  تطلـــك الُ شـــرع لصـــحة هـــاا الاتفـــاص شـــرطا  و  -لل سـ

  ن عكون  تا ة. -مشارطة
وُ عتبر القانون الجدلد   ل، صعند هاف ال سألة   ك ر تشددا م ا  ان  ليا  

 48مــ  قــانون ال را؛عــات قبــ  صــدور ال رســوم  1443/1ع مــ  قبــ . ؛ال ــادة الو  ــ
. ومـا عُلادـا (2)لم تك  تتطلك شرا الكتا ة للا  النسـبة لشـرا التحكـيم 2011لسنة 

م  صرامة الو ع الجدلـد  ن الُ شـرع نـ  صـراتة  ؛ـي الشـطر ال ـاني مـ  ال ـادة 
مـ  مـ  تبـاد  الُ كاتبـات  و   ل،  ن اتفاص التحكيم عُ ك   ن لنت مُرا؛عات   1443

 
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire 

ou d'un compromise, La clause compromissoire est la convention par 

laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à 

l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces 

contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un 

litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. 

 وحوك التميي، بين شرط ومُشارطة التحكيم، أنُظر:

Cass. 2e civ., 29 sep. 2000: Rev. arb. 2001, 505- Cass. 2e civ., 21 juin 

1995: Rev. arb. 1998, 157, obs. Jarrosson- V. égal. CA Paris, 1re C, 19 

nov. 1999: Rev. arb. 1999, 611, note Jarrosson- X. BOUCOBZA: La 

clause compromissoire par référence en matière d'arbitrage commercial 

international, Rev. arb. 1998, 495- H. SCALBERT et MARVILLE: Les 

clause compromissoires pathologiques, Rev. arb. 1988, 117. 

 وتجر  عبارة الشق الأوك من المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. 

 ، من ذات الصحيفة.5، وهامش رقم 17،   14وحوك ن  هذا المادة، راجع: رقم  (2)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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وهاف ال ادة تكر س لقاـاء سـاب .  .(1)الاتفاص ارصلي؛ي  مُستند ت س ااشارة لليا
   صـحة اسـتلاحص واـود شـرا التحكـيم 2011لسـنة  48؛قد قُاي  قب  ال رسـوم 

  ا قُاي  قبـ   .(2)استنادا لل، مبد  تُر ة التعاقدالداىلي    طر   ااتالة  وذل  
م  قانون الُ را؛عات  1443لذا  انس ال ادة    أنا 2011لسنة  48 رسوم لصدار ال

لـم تتطلـك شـكح هـاف ال ـادة  التحكـيم  تا ـة  للا  ن شـراالفرنسي تتطلـك  ن عكـون 
التحكــيم مــ   شــرامُعننــا لتلــ  الكتا ــة  ولــم تســتلىم شــروطا مُعننــة ؛ــي اســتلاحص 

 .(3)الُ ستند الاد عُحن  لليا الاتفاص ارصلي
ســـــواء  كـــــان شـــــرطا  و  -اســـــتلاحص واـــــود اتفـــــاص التحكـــــيم -(2) -18
ــةن -مُشــارطة ــ  ااتال ــد الُ شــرع   ُ قتاــ، ال ــادة   ــ  طر  ــانون  1443 ك مــ  ق

الُ را؛عات   ل،  نا عُ ك  استلاحص واود اتفاص التحكيم  شـرطا  و مُشـارطة   ـ  
ــد هـــاا الاســـتلاحص قاصـــرا  لـــ، شـــرا التحكـــيم (4)طر ـــ  ااتالـــة دون . ولـــم ععـ

مـ  قـانون الُ را؛عـات قبـ   1443/1الُ شارطة   ل، نحو مـا  ـان عُفهـم مـ  ال ـادة 
.  عاــا  وة واــك هــاا التعــدل   عســتود (5)2011لســنة  48تعــدللها  ال رســوم رقــم 

الآن  ن لتعل  هاا الاستلاحص  اتفاص التحكـيم الـداىلي  و التحكـيم الـدولي. وةـال  
ز  صــراتة  ات ىة ــد  ــَ ــا  ؛ــي مجــا  التحكــيم عكــون الُ شــرع ق جاهــا قاــانيا مــؤداف  ن

 
 وتجر  عبارة الشق الثاني من المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est 

fait référence dans la convention principale. 

  وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

civ., 9 nov. 1993:  reass. 1C -Cass. com., 15 juill. 1987: JCP 1987, IV, 330

civ., 21 nov. 2006:  reCass. 1 -Rev. arb. 1994,108, note C. Kessedjian

JCP 2006, IV, 3510. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 21 janv. 1999: Bull. II, n. 16- CA Paris, 26 juin 1987: Rev. 

arb. 1990, 905, obs. B. M. 

حكم الأخير أنه لي  هُناك أ  ن  يستوجب توقيع الأطراي علن جميع صفحات اتفاق وجاء في ال

 التحكيم، أو التأشير عليها بالأحري الأولن لهم.

 ، من ذات الصحيفة.5، وهامش رقم 17،   14وحوك هذا المادة، راجع: ما سبق، رقم  (4)

، ممن ذات الصمحيفة، 5، وهمامش رقمم 17،   14وحوك هذا المادة، راجع: ما سمبق، رقمم  (5)

 .18،   1وهامش رقم 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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الــدولي  لا لواــد مُشــكلة ؛ــي اســتلاحص صــحة واــود شــرا التحكــيم  ــ  طر ــ  
 .(1)ااتالة

قبــ   نلا لبطــ  اتفــاص التحكــيم  ــدم تعنــن  الُ حكــم  و الُ حك ــن  -(3) -19
 ان لتعن   ل، ارطراف  ؛ي شرا التحكيم الـداىلي   2011لسنة  48ال رسوم رقم 

وهـاا الالتـىام  ـان عُشـك   .(2)ن  الُ حكـم  و الُ حك ـن    و تحدلـد طر قـة تعننـنهمتعن
 عد ال رسـوم الجدلـد  التحكيم  ك ر م  ت التا للأطراف. ولهاا   ام   عا لشرا 

م  قانون الُ را؛عات  ل،  نن " اتفاص التحكيم عُعن  الُ حكـم  و  1444نصس ال ادة 
التحكـيم   و  تـد  ن  ـة هاا التعنـن   ااتالـة للـ، الُ حك ن   و ند الاقتااء عكون 

 -1451ن  لــتم اللجــوء لل ــواد الاتفــاص  يديــة تعننــنهم. و؛ــي تالــة  ــدم التعن ــبــن  لُ 
. وُ ستفاد م  هاف ال ادة  نها لم تاع اىاء البُطحن اغفا  ارطراف ذ ر (3)"1454

واـود اتفـاص تحكـيم كيدية تعنن  الُ حكم  و الُ حك ن . وم  ثـم   صـبح مـ  الجـانى 
ــة  ــ،  يديـ ــن  ولا  لـ ــم  و الُ حك ـ ــن  الُ حكـ ــ، تعنـ ــت    لـ ــا    د لا عشـ ــ، بيـ  لـ
تعنننهم. ول وااهة هاف الحالة ؛قد و ع لها الُ شـرع  تكامـا اتتياطيـة  حنـ  تحـ  
مح  لرادة ارطراف  ؛ي تالة  دم تحدلـدهم لقوا ـد  يديـة تشـكن  محك ـة التحكـيم. 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 11 oct. 1989: Bull. civ. I, n. 313; Rev. arb. 1990, 136, note 

C. Kessedjian- Cass. 1re civ., 9 nov. 1993: Rev. arb. 1994, 108, note C. 

Kessedjian- Cass. 2e civ., 21 jan. 1999: Rev. arb. 2003, 1341, obs. C. 

Legros- CA Paris, 1re C. 27 juin 2002: Rev. arb. 2003, 427, note C. 

Legros. 

 وحوك رأ  الفقه؛ في وجود شرط التحكيم عن طريق الإحالة، أنُظر:

X. BOUCOBZA: La clause compromissoire par référence en matière 

d'arbitrage commercial international, Rev. arb. 1998, 495- H. 

SCALBERT et MARVILLE: Les clause compromissoires 

pathologiques, Rev. arb. 1988, 117. 

 وما بعدها، والهوامش المُلحقة. 17،   14راجع: ما سبق، رقم  (2)

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un 

règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur 

désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des 

articles 1451 à 1454. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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مــ  قــانون الُ را؛عــات  1454 -1451طيــة ؛ــي ال ــواد ووردت هــاف ارتكــام الاتتيا
 .(1)الحالي

 
رج"، يقموم تن  علن أنه: " جذا ل 1451/3فالمادة  (1) م يتفق الأطمراي علمن تعيمين المُحكمم الممُ

المُحكمين المُختارين باستكماك محكمة التحكيم خاك شهر ممن تماري  قبموك تعييمنهم، وجلا تمم همذا 

". وتجمر  عبمارة همذا الممادة؛  1459الاستكماك عن طريق قاضي الدعم المُشار جليه فمي الممادة 

  باللغة الفرنسية، كالتالي:

Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre 

complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un 

mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres 

choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. 

علمن أنمه: " فمي حالمة عمدم اتفماق الأطمراي علمن كيفيمة تعيمين المُحكممم أو  1452وتمن  الممادة 

في حالة التحكيم بمُحكم واحد، جذا لم يتفق الأطراي علن اختيار المُحكم، يتم تعيينمه  -1المُحكمين: 

حالمة التحكميم وفمي  -2بواسطة الشخ  المُكلي بتنظيم التحكيم، وجلا قمام قاضمي المدعم بتعيينمه. 

بثاثة مُحكمين، يختار كك طري مُحكم واحد ويقوم الاثنان بعمد اختيارهمما بتعيمين الثالمإ؛ وجذا لمم 

يقم أحد الأطراي باختيار المُحكم خاك شهر من تاري  جخطار الطري الآخمر لمه بطلمب اختيمارا أو 

قبوك تعيينهم، فإن الشمخ   جذا لم يتفق المُحكمان علن اختيار المُحكم الثالإ خاك شهر من تاري 

المُكلي بتنظيم التحكيم يقوم بهمذا التعيين وجلا قام به قاضي الدعم ". وتجر  عبمارة همذا الممادة؛ 

 باللغة الفرنسية، كالتالي: 

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou 

des arbitres: 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties 

ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la 

personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge 

d'appui; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en 

choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième; si une 

partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la 

réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les 

deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai 

d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne 

chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à 

cette désignation. 

هملالاء علمن كيفيمة  علن أنه: " عندما يضم الن،ا  أكثر من طرفين ولم يتفق 1453وتن  المادة 

تشكيك محكمة التحكيم، يقوم الشخ  المُكلي بتنظيم التحكيم بتعيين المُحكم أو المُحكمين وجلا قمام 

 به قممممممممماضي الدعم ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne 

s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la 
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لذا  ـان الُ شـرع   ال رسـوم  التأكند  ل، استقح  شرا التحكـيمن -(4) -20
  ىدا م  القوا د التي تحكم شروا صحة اتفـاص التحكـيم  ؛إنـا  2011لسنة  48

. ؛ال ــادة و؛ــي ذات الوقــس   كــد  لــ، اســتقح  هــاا الاتفــاص  النســبة للعقــد ارصــلي
تن   ل،  نن " اتفاص التحكيم مُستق     العقـد الـاد لـرتبط  ـا. ولا لتـأثر  1447

ا التحكيم عُعتبر  أنا الاتفاص  عدم نفاذ هاا العقد. وإذا  ان الاتفاص  اطح  ؛إن شــــر 
 .(1)"غنر مكتوب

و ــان القاــاء  قبــ  هــاا الــن   عجــرد  لــ، اســتقحلية شــرا التحكــيم  ــ   
 ــأن شــرا    ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداىلي صــلي الــاد لنــدرُ فيــا. ؛قُاــيالاتفــاص ار

العقـد ارصـلي. ومـ  ثـم   التحكيم عُشك    ح قانونيا مُستقح  ؛ح لتـأثر   ـا للحـ  
وقُاـي   .(2)البُطحن الُ حت   للعقد لا لـؤثر  لـ، صـحة شـرا التحكـيم الُ نـدرُ فيـا

ستق  قانونـا  ـ  العقـد ارصـلي الـاد ؛ي مجا  التحكيم الدولي   أن شرا التحكيم ع
لندرُ فيا  مُباشرة  و    طر ـ  ااتالـة  وصـحة الشـرا لا تتـأثر بـبُطحن  و زوا  

 
personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, 

désigne le ou les arbitres. 

فتن  علن أنه: " أ  خاي آخر يتصمك بتشمكيك محكممة التحكميم يمتم تسمويته؛  1454أما المادة 

عدم اتفاق الأطمراي، عمن طريمق الشمخ  المُكلمي بتنظميم التحكميم، وجلا حُسمم همذا الخماي عند 

 بواسطة قاضي الدعم ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, 

faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser 

l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se 

rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle 

est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e civ., 4 avr. 2002: Bull. II, n. 69- Cass. com., 9 avr. 2002: D. 2003, 

somm. p. 2470, obs. Clay- Cass. 1re civ., 11 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, 

n. 9, obs. Séraglini- CA Paris, 12e, 8 oct. 1998: Rev. arb. 1999, p. 450, 

note Ancel et Gout. 

 كما قضُي بأن فس  العقد الأصلي لا يشُكك عا قا لتطبيق شرط التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. com., 12 nov. 1968: D. 1969, 238. 
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  وصـــحة الشــرا تســـتق   ـــ  (2)  وُ  كــ  لبـــرام الشــرا قبـــ  العقــد(1)العقــد ارصـــلي
   و دم تجار ة العقد لا تؤثر  ل، واوب تطبن (3)الطبيعة ال دنية  و التجار ة للعقد

. ومع ذلـ    انـس  عـا  تكـام القاـاء قـد ذهبـس للـ،  ن اسـتقح  (4)شرا التحكيم
شــرا التحكــيم عجــد تــدودف ؛ــي  ــرورة  ن عكــون الاتفــاص ارصــلي  الــاد لتاــ   
الشرا  مواودا م  تنـ  الشـك   و لا عكـون هـاف الواـود محـ  مُناز ـة  و ن تقـدلر 

رصـلي  وذلـ  و؛قـا ل بـادئ هاا الواود علااـع للقـانون الـاد عحكـم شـك  الاتفـاص ا
. و؛ـــي وقـــس لاتـــ    ـــدلس محك ـــة الـــنقا  ـــ  رةـــط (5)القـــانون الـــدولي اللاـــاص

  .(6)استقح  شرا التحكيم  فكرة واود الاتفاص ارصلي م  تن  الشك 
لسـنة  48اـاء ال رسـوم رقـم  التوسع ؛ي امتـداد اتفـاص التحكـيمن -(5) -21

ة للتحكيم  و ااز امتداد نتان  اتفاص   و ل،  كس ما اقترتتا اللجنة الفرنسي2011
التحكــيم  النســبة ل ج و ــة مــ  العقــود. ؛ســ ح للأطــراف ؛ــي  قــد   و  ــدة  قــود  

 (مُرا؛عـات 1442/2م ) إىااع ما قد لنشأ  نـا   و  نهـا  مـ  مُناز ـات للتحكـيم  

 
 نظر:وتطبيقا لذلك، أُ  (1)

Cass. 1re civ., 7 mai 1963: Rev. crit. DIP 1963, 645, note Motulsky- CA 

Paris, 26 mars 1991: Rev. arb. 1991, 456, note Gaudemet-Tallon- Cass. 

1re civ., 6 déc. 1988: Rev. arb. 1989, 641, note Goldman. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 1re civ., 18 févr. 1992: RTD com. 1992, 799, obs. Dubarry et 

Loquin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

CA Paris, 8 mars 1990: Rev. arb. 1990, p. 675. , note Ancel et Gout Cass. 

1re civ., 18 févr. 1992: RTD com. 1992, 799, obs. Dubarry et Loquin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, p. 545. , obs. Fauchard. 

 وفي المُقابك؛ قضُي بأن بطُان العقد الأصلي لعيب الرضا يترتب عليه بطُان شرط التحكيم، أنُظر:

Cass. com., 28 janv. 1958: Rev. arb. 1958, 17. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

Cass. 1re civ, 10 juill. 1990: JDI 1992, 168, note Loquin; Rev. arb. 1990, 

851, note Moitry et Vergne- CA Paris, 30 janv. 1997: D. 1997, inf. rap. 

55. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (6)

Cass. 1re civ, 25 oct. 2005: JCP 2006, I, 148, n, 6, obs. Béguin. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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. و رمي هاا الن  لل، موااهة ؛ر ية لبرام  قد تتولد  نا  قود ُ ىـره مُتتاليـة (1)
 منيا.ز 

تن   لـ،  ن شـرا التحكـيم عُ كـ   ن  1443وتجدر ااشارة لل،  ن ال ادة  
. (2)لنت  م  تباد  الُ كاتبات  و مـ  مُسـتند ت ـس ااشـارة لليـا ؛ـي الاتفـاص ارصـلي

وُ فهم م  مبارة هاف ال ادة  ن اتفاص التحكيم عُ ك   ن ع تد للـ، مُناز ـات قـد تنشـأ 
لا ؛انـدة منـا رنــا  1442/2لبـدو  ن نـ  ال ـادة  ـ   قـود مُتعـددة. ومـ  ثـم  قـد 

. ومـع ذلـ   قـدر وا ـعو ال رسـوم 1443   ا ة تكرار ل ا عُفهم مـ  صـياغة ال ـادة 
 نــا مــ  الُ فاــ  الــن  صــراتة  لــ، اــواز امتــداد اتفــاص  2011لســنة  48رقــم 

ــو   ــحف تــ ــبس  و ىــ ــا رد لــ ــ  تفادعــ ــود  وذلــ ــ  العقــ ــة مــ ــ، مج و ــ ــيم للــ التحكــ
 .(3)ال و وع
ــا و   ــي  مُنـ ــاء الفرنسـ ــام القاـ ــدولي   ن  تكـ ــيم الـ ــا  التحكـ ــي مجـ ــظ  ؛ـ ُ حتـ

   انس تقب   امتداد صحة و؛عالية شرا التحكيم لل، 1981لسنة    500ال رسوم رقم 
  و ن هـاف ال سـألة لـم تكـ  محـح رد (4)مج و ة م  العقود الُ تجانسـة في ـا بننهـا

 cadre -Contratلعقـد ارصـلي . ؛قُاي  أن  ثر شرا التحكيم الوارد ؛ـي ا(5)نىاع
ع تــد دون صــعوةة للُ ناز ــات التــي تتولــد  ــ  تنفنــا العقــود الُ برمــة بــن  ارطــراف 

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un 

ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui 

pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. 

 .17،   1وبخصو  هذا المادة، راجع: ما سبق، هامش رقم  (2)

 أنُظر: (3)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153, n. 8. 

 أنُظر: (4)

Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: On international 

Commercial Arbitration, Kluwer, 1999, n. 518. 

 أنُظر: (5)

P. BELLET et MEZGER: L'arbitrage international dans le nouveau 

code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 627. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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.  عاا  ؛ي مجا  التحكيم الدولي  ذهبـس  تكـام القاـاء للـ،  ن (1)تنفناا لهاا العقد
ــاد عُشــك  اشــتراكا ؛ــي تنفنــا العقــد ارصــلي   ثــر شــرا التحكــيم ع تــد للــ، الغنــر ال

 .(2)ا لترتك  ليا  نا علااع لشرا التحكيم الوارد فيامُفتر 
و ان القااء قد توسع ؛ي ؛كرة امتداد شرا التحكـيم  تنـ  قُاـي  ـأن هـاا  

. ومـ  ثـم  (3)الشرا ع تد ليش   العقود الُ تجانسة ؛ي مجا  التحكيم الـداىلي  عاـا
ة امتـداد  ثـر م  قانون الُ را؛عات الحالي  مـ  لمكاني ـ 1442/2؛إن ما قررتا ال ادة 

شــرا التحكــيم لكــي عشــ   مج و ــة مــ  العقــود  ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداىلي  هــو 
تكر س م  اانك الُ شرع لواقع قااني سع، لل، تقر ك هاا النوع م  التحكـيم مـع 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 6 févr. 2001: D. 2001, somm. 1135, obs. Delebecque- E. 

LOQUIN: Différences et convergences dans le régime de la transmission 

et de l'exécution de la clause compromissoire devant les juridictions 

françaises, Gaz. pal. 5-6 juin 2002, 7- J. MOURY: Réflexions sur la 

transmission des clauses de compétence dans  les chaines de contrats 

translatifs, D. 2002, 2744. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Paris, 11 janv. 1990: Rev. arb. 1992, 99, note D. Cohen- Cass. 1re 

civ., 27 mars 2007: D. 2007, 2077, note S. Bollée. 

ومن المُقرر أن المبدأ العام هو عدم الاحتجاك بشرط التحكيم في مواجهة الغير الذ  لم يكمن طرفما 

 في اتفاق التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. com., 15 nov. 1978: D. 1979, inf. rap. 130.  

 ويمُكن في بع  الأحواك؛ استثناء، امتداد شرط التحكيم جلن الغير. وحوك هذا الأمر، أنُظر:

B. OPPETIT: L'arbitrage et les tiers, Rev. arb. 1988, p. 435- R. 

CHAABAN: Clause d'arbitrage et cautionnement, Rev. arb. 2007, 721- 

C. GOLHEN: L'assujettissement d'un tiers á une clause attributive de 

juridiction, Procédures 2008, étude 5 et 6. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

CA Pau, 28 nov. 1986: Rev. arb. 1988, 153, note Chappelle- CA Paris, 1re 

ch. 21 févr. 2002: JCP 2003, I, n. 4, obs. Béguin- Cass. 1re civ., 6 mars 

2007: JCP 2007, I, 168, n. 13, obs. Seraglini- F. X. TRAIN: Arbitrage et 

action directe, á propos de l'arrêt ABS du 27 mars 2007: Gaz. pal. 21-22 

nov. 2007, 6. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 .(1)التحكيم الدولي
 الفرع الثاني 

 والإخطار بحكم التحكيم   شروط الأمر بالتنفيذ تخفيف  
لســنة  48للأمــر  التنفنــان قبــ  ال رســوم رقــم  تلاديــف الشــروا الشــكلية -22

ــس ال ــادة  2011 ن قــرار ارمــر  1478/1 ان دَوة مــ  قــانون الُ را؛عــات تتطلــك  ن لــُ
. وةعــد لصــدار ال رســوم ال ــا ور نــ  الُ شــرع (2) التنفنــا  لــ،  صــ  تكــم التحكــيم

لذا  صراتة  ل،  ن قرار ارمر  التنفنا عُ ك  التأشنر  ـا  لـ، صـورة تكـم التحكـيم 
. وهاا الح   ان مع ولا  ا م  قب  ؛ي مجـا  (3) (1487/4م )لم عُقدم  ص  الحكم  

 (2011لسـنة  48مُرا؛عات  قب  لصـدار ال رسـوم رقـم  1499/1م ) التحكيم الدولي 
. وتبنــي الُ شــرع لهــاف ارتكــام  ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداىلي  عع ــ   لــ، تســهن  (4)

 
 أنُظر: (1)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 178. 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (2)

Lʹexequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. 

لأمر بالتنفيذ يوضع علن الأصمك أو؛ جذا لمم يقُمدم همذا الأصمك، علن أن: " ا وتن  هذا الفقرة (3)

علن صورة حكم التحكميم المُسمتوفي للشمروط المنصمو  عليهما فمي الفقمرة السمابقة ". وتجمر  

 عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur 

la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à 

l'alinéa précédent. 

وكانت هذا الفقرة تن  علن أن: " وجود حكم التحكميم يثبمت عمن طريمق تقمديم أصمك الحكمم  (4)

لرسمميتها ".  مصحوبا باتفاق التحكيم أو صور من هذا المُستندات المُسمتوفية للشمروط المطلوبمة

 وعبارة الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت تجر  كالتالي:

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de 

l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces 

documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. 

 ومن التطبيقات القضا ية؛ في ظك العمك بهذا المادة، أنُظر:

CA Paris, 1re C, 23 nov. 2000: D. 2001, inf. rap. 175- Rappr. CA Paris, 

1re ch. C, 18 mars 2004: Rev. arb. 2004, 917, note Garaud et Ziadé. 

 دولي، أنُظر:وحوك شروط وججراءات تنفيذ أحكام التحكيم ال



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 ىــره  عع ــ  الــن  الجدلــد  لــ، تلاديــف  ــكء تنفنــا  تكــام التحكــيم. ومــ  ناتيــة 
اتتفاظ قلم الكتاب  أصو   تكام التحكيم  وتفادد مـا قـد تتح لـا الدولـة مـ   مبـاء 

 مالية ؛ي تالة ؛قدان  ص  تكم التحكيم  ثناء تداولا بن   قسام وإدارات ال حك ة.
ــر   ــة  طلـــك ارمـ ــراءات الُ تعلقـ ــا  نـــ  الُ شـــرع صـــراتة  لـــ،  ن اااـ  عاـ

. (1) (مُرا؛عــات 3  1487/2م )نــا لا للــىم  ن تــتم ؛ــي موااهــة الطــرف الآىــر   التنف
مـ  قـانون  1477وهاف ال ادة هي تو يح للأتكام التـي  انـس تـن   لنهـا ال ـادة 

 .(3)؛سرتها  تكام القااء  وذل    ا (2)2011لسنة  48الُ را؛عات قب  ال رسوم 

 
T. MOUSSA: L'exécution des sentences arbitrales internationales, Gaz. 

pal. 1992, doctr. p. 275- J. PAULSON: L'exécution des sentences 

arbitrales dans le monde de demain, Rev. arb. 1998, p. 637. 

 الي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالت (1)

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas 

contradictoire. 

وكانت تن  علن أن: " حكم التحكيم لا يقبك التنفيمذ الجبمر  جلا بمُقتضمن حكمم يمأمر بتنفيمذا  (2)

يصدر من المحكمة الابتدا ية التي صدر حكم التحكيم في دا رتها. ولأجك جصمدار همذا الحكمم، تقُمدم 

سخة منه؛ مصحوبة بنسُخة من اتفاق التحكيم، تقُدم بواسطة أحد الأطراي أو ممن الطمري الأكثمر نُ 

 استعجالا لقلم كُتاب المحكمة ". وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي:

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 

d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance 

dans le ressort duquel la sentence a été rendue. A cet effet, la minute de 

la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage 

est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au 

secrétariat de la juridiction. 

 وحوك شروط وججراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلي، أنُظر:

FAGET et MOREAU: L'exécution des sentences arbitrales, Rev. huiss. 

1997, 281- B. MOREAU: Comment s'exécute une sentence arbitrale?, 

Cah. dr. entr. 1999, n. 3, p. 29- E. PUTMAN: La sentence arbitrale et 

son exécution, Rev. rech.jur. 1996-1, p. 17- E. De LAMAZE et ALIL: 

Exequatur et exécution en France des décisions exéquaturs, Gaz. pal. 

10-13 nov. 2004. 

م التحكيم يمتم فمي شمكك ، بأن طلب الأمر بتنفيذ حك2011لسنة  48حيإ قضُي؛ قبك المرسوم  (3)

أمر علن عريضة، وتود  العريضة من أحد الأطراي قلمم كتماب المحكممة الابتدا يمة التمي يقمع فمي 

دا رتها محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم، ويرفق بالعريضمة أصمك حكمم التحكميم أو صمورة منمه 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ــرا  ــا عُ كــ  ر؛ــا ارمــر و ىن ــ،  ن ــا لذا  ــان تكــم   نــ  الُ شــرع  ل  التنفن
وةهــاا الــن   .(1) (مُرا؛عــات 1488م )  التحكــيم عُلاــالا الن ــام العــام  شــك  وا ــح

 .(2)عكون الُ شرع  رس اتجاها قاانيا ثابتا م  قب  ؛ي هاا اللاصوص
 48من قبـ  ال رسـوم رقـم حكم التحكي  القنود الُ تعلقة  ااىطارتلاديف  -23

  قــانون الُ را؛عــات تــن   لــ،  نــا عجــك م ــ 1486/2   انــس ال ــادة 2011لســنة 
مُباشــرة الطعــ   الاســتئناف والطعــ   ــالبُطحن ىــح  شــهر مــ  ل ــحن تكــم التحكــيم 

الح  ــارمر  التنفنــا وإلا  ــان الطعــ  غنــر مقبــو  مــُ
. و ىــاا ؛ــي الا تبــار للطــا ع (3)

اللااص لن ـام قاـاء التحكـيم  اتجـا الُ شـرع نحـو مـنح ارطـراف مى ـدا مـ  الحر ـة 
مـ  قـانون الُ را؛عـات  1484/3لاصوص  يدية لىطار تكـم التحكـيم. ؛نجـد ال ـادة  

 
ة. وتطبيقما لمذلك، وخاصة اتفاق التحكيم، ويفصك فمي الطلمب ر مي  المحكممة الابتدا يمة الممذكور

 أنُظر:

TGI Lyon, 2 mars 1988: RTD civ. 1988, p. 571, obs. Normand- Cass. 1re 

civ., 9 déc. 2003: D. 2004, 1055, note G. Weiszberg. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement 

contraire à l'ordre public. 

، بأنمه عنمد نظمر طلمب الأممر بالتنفيمذ لمي  2011لسمنة  48حيإ قضُي؛ قبمك المرسموم رقمم  (2)

للقاضي التحقق عما جذا كمان حكمم التحكميم نفُمذ أم لا، ولا يمُكنمه رفم  الأممر بالتنفيمذ جلا جذا كمان 

ولا يشُكك حكما تحكيميا، أو جذا كان عدم وجود  العمك المطروح عليه لا يتضمن أ  قضاء بالإل،ام؛

 هذا الحكم واضحا، أو جذا كان الحكم يتعار  مع النظام العام. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 17 juin. 1971: D. 1971, somm. 177; JCP 1971, II, 16914, 

note Level- CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1978, 538, note J. Viatte. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (3)

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de 

l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la 

sentence revêtue de l'exequatur. 

في ظك العمك بهذا المادة، بأن الحق في الطعن بالبطُان أو بالاست ناي علن حكم التحكميم  وقضُي؛

 يبدأ مُنذ النطق بالحكم، وقبك الأمر بالتنفيذ وقبك جعان الحكم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73, note Robert- Cass. com. 3 févr. 

1981: Gaz. pal. 1981, 409, note Viatte. 

وبالعك ؛ قضُي بأن ميعاد الطعن بالاست ناي علن حكم التحكميم لا ينقضمي بانتهماء الشمهر التمالي 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: لإعان الحكم جلا جذا كان الحكم مُذيا بالأمر بالتنفيذ.

Cass. 2e civ., 15 févr. 1995: JCP 1995, II, 22541, note Rusquec. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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الحالي تقاي  أن تكم التحكيم لتم لىطارف    طر   اا حن ما لم لتف  ارطـراف 
 .(1) ل، ىحف ذل 

وهكــاا    قــ، الُ شــرع  لــ، اا ــحن   بــد   ــام ؛ــي مســألة ااىطــار  حكــم  
 إاراء ااىطـار  ـأك ر مـ  وسـنلة. فـيُ ك  لهـؤلاء    للا  نا س ح للأطراف(2)التحكيم

ــم الوصــو    و  ــ  ىطــاب مُســج   عل ــيم  ــ  طر  ــم التحك ــ، لىطــار تك ــاص  ل الاتف
رص ااىطــار  حكــم التحكــيم لتصــ    ــالطر   االكترونــي. وهــاا التحــرر ؛ــي مجــا  طــُ
بتعدل  ارتكام اللااصـة  ال وا نـد التـي عجـك  لـ، ارطـراف ىحلهـا مُباشـرة الطعـ  

 .(3) د الحكم
 المطلب الثاني 

لطة محكمة التحكيم 
ُ
 التأكيد على س

ن 2011لســنة  48ال بــادئ ااارانيــة للاصــومة التحكــيم قبــ  ال رســوم  -24
 ــــإاراءات  درُ الُ شــــرع القوا ــــد الُ تعلقــــة  1980لســــنة  354  واــــك ال رســــوم 

التحكي يـة  . وهـاا الـنه   تـاح للقاـيةالتحكيم ؛ي قانون الُ را؛عات الفرنسـي الجدلـد
 النســبة لللاصــومة ؛ــي ال واهــة للإاــراءات العامــة الاســتفادة مــ  ااتالــة لل بــادئ 

لذْ نجـد  .(4)كام  ىصوصـية ىصـومة التحكـيممع الاتتفاظ    ال دنيةمجا  ال سان  
 ن ال رســوم ســالا الــا ر  ــان عقــرر صــراتة اكتســاب تكــم التحكــيم لحُجيــة ارمــر 

مـ  قـانون الُ را؛عـات  قبـ  لصـدار ال رسـوم  1476ال قاي. وهاا ما قررتا ال ـادة 

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en 

conviennent autrement. 

 أنُظر: (2)

R. PERROT: Les recours devant la cour d'appel empêchement-ils 

l'arbitre de poursuivre sa mission?, Rev. arb. 1987, 107. 

 ، وما بعدها والهوامش المُلحقة.77،   38راجع: ما سيلي، رقم  (3)

 أنُظر: (4)

J. PELLERIN: L'arbitrage et le nouveau code de procédure civile, in le 

nouveau code de procédure civile (1975- 2005), J. Foyer et Puigelier 

(crit.), Economica, 2006, p. 385 s. 
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 ل،  نن " تكم التحكيم عحوز   ُ جرد صـدورف    تن   انس تن  2011لسنة  48
هاا الن  قُاي . و  ح ب(1)" النسبة للُ ناز ة التي ؛ص  ؛نهاتُجية ارمر ال قاي 

د ي وةــن   ات تقــدعم  د طلــك عقــوم  لــ، ذ ــأن تُجيــة تكــم التحكــيم تحــو  بــن  ال ــُ
. وقٌاي   عاا   أن تُجيـة تكـم التحكـيم (2)سبك الطلك ارصلي بن  نفس اللاصوم

تقتصــر  لــ، ارتكــام الصــادرة ؛ــي مو ــوع النــىاع و لــ، ال ســان  التــي ؛صــ  ؛نهــا 
 .(3)الحكم  ولا تش   ارتكام الوقتية

الُ حكـــم   ـــنحع 1980لســـنة  354مـــ  ناتيـــة  ىـــره   ـــان ال رســـوم رقـــم و  
لطة ا لقاـانية  املـة  وذلـ  مـ  ىـح  لقـرار الُ شـرع مبـد  الاىتصـاص مُ ارسة السـُ

مــــ  قــــانون  1458/2ل حك ــــة التحكــــيم. لذْ  انــــس ال ــــادة  الاىتصــــاص  النســــبة 
لذا لــم تكــ  ن "  نــا   تــن   لــ،2011لســنة  48الُ را؛عــات  قبــ  لصــدار ال رســوم 

اـي  عـدم محك ة التحكيم اىتصس  النىاع  عد  ؛إنا عجك  ل، محـاكم الدولـة  ن تق
؛ـي رـ  هـاا الـن  . و (4)"التحكـيم رـاهر الـبُطحناىتصاصها  شرا  لا عكون اتفاص 

ــىاع قُاــي   ــ ــدرُأن الفصــ  ؛ــي مســألة مــا لذا  ــان الن ــاص  لن ؛ــي نطــاص تطبنــ  اتف

 
 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose 

jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.  

 وحوك تمتع أحكام التحكيم بحُجية الأمر المقضي، أنُظر:

Ch. JERROSSON: L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales, 

Procédures 2007, Études 17- CA Paris, 30 oct. 1958: D. 1958, p. 771. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 1re civ., 28 mai 2008: D. 2008, p. 1629, obs. Delpech. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

CA Paris, 25 juin 1982: Rev. arb. 1983, 344, obs. Bernard- Cass. com., 8 

janv. 1978: Rev, arb. 1979, 478, note Fouchard. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (4)

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également 

se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit 

manifestement nulle. 

  وحوك مبدأ الاختصا  بالاختصا ؛ بالنسبة لمحكمة التحكيم، أنُظر:

O. CACHARD: Le contrôle de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste 

de la clause compromissoire, Rev, arb. 2006, 893. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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هـو مـ  اىتصـاص لا لدى  ؛ـي اىتصـاص محـاكم الدولـة  وإن ـا التحكيم م   دما 
.  مــا لذا  ــان شــرا التحكــيم لا (1)محك ــة التحكــيم  تتــ، ولــو لــم تكــ  تشــكلس  عــد

قاـاء الدولـة لتحدلـد عس ح بتحدلد  يدية تشكن  محك ة التحكيم  ؛ـإن اللجـوء للـ، 
لذا  ــان اتفــاص  ا.  عاــا  قُاــي  أن ــ(2)مُبــررا مــرا مــا عقبــ  التحكــيم مــ   دمــا عكــون 

 .(3)التحكيم راهر البُطحن ؛إن محاكم الدولة تلات  بن ر مده صحة هاا الاتفاص
  2011لســنة  48ن محك ــة الــنقا الفرنســية  قبــ  لصــدار ال رســوم بــ  ل 

طبقـس مبـد  الاىتصـاص  الاىتصــاص تتـ، ولـو  ـان القــانون وااـك التطبنـ   لــ، 
النـىاع قانونـا مُلىمـا   د تتـ، ولـو  ـان هـاا القـانون لتعلـ   الن ـام العـام الــداىلي  

عد  دولا م  ال حك ة  ـ  . وهاا القااء عُ (5) و داىليا (4)وسواء  كان التحكيم دوليا
قااء ساب  لها مـؤداف  نـا لذا تعلـ  القـانون الوااـك التطبنـ   لـ، النـىاع  الن ـام 
العام ؛ال  لؤدد لل، اع  شرا التحكيم غنر قاب  للتطبن  و كون النـىاع غنـر قابـ  
للتحكـــيم  ومــــ  ثــــم تكــــون محك ــــة التحكـــيم غنــــر مُلاتصــــة  الفصــــ  ؛ــــي مســــألة 

 .(6)ةاىتصاصها ؛ي هاف الحال
والقاية التي  ر س  لـ، محك ـة الـنقا وطبقـس ؛نهـا مبـد  الاىتصـاص  

 الاىتصاص  رغم تعل  القانون الوااك التطبن   ل، النىاع  الن ـام العـام  تلالـ  
وقانعها ؛ي  ن شـر ة سـو دعة  برمـس  قـدا مـع شـر ة ؛رنسـية  لـ،  ن تتـول، هـاف 

،  لــ، اررا ــي الفرنســية  ارىنــرة التوز ــع الحصــرد لــبعا منتجــات الشــر ة ارول ــ
 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 7 juin 1989: Rev. arb. 1992, 61, note Derains. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Versailles, 3 oct. 1991: Rev. arb. 1992, 654, obs. Bureau. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 1re civ., 7 juin 2006: D. 2006, pan. 3026, obs. Clay. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

Cass. 1re civ., 8 juill. 2010: Rev. arb. 2010, p. 513, note R. Dupeyré. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

Cass. 1re civ., 6 oct. 2010: JCP E 2010, IV, n. 1983. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (6)

Cass. 1re civ., 7 juin 2006: JCP G 2006, I, 187, n. 7 et s., obs. Ch. 

Seraglini. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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وتا   العقد شرا اللجوء للتحكيم. وةسبك توقف الشر ة السو دعة    تنفنا العقد 
لجأت الشر ة الفرنسية لل، ر؛ع د ـوه  مـام ال حك ـة التجار ـة  فرنسـا طالبـس ؛نهـا 

م  قانون التجارة الفرنسي  6/5-442الشر ة السو دعة  التعو اات استنادا لل ادة 
 لــ، مو ــوع النــىاع. وت ســكس الشــر ة الســو دعة  شــرا التحكــيم ود؛عــس الُ نطبــ  

 عــدم اىتصــاص ال حك ــة التجار ــة  وقاــس محك ــة الاســتئناف  عــدم اىتصـــاص 
ال حك ــة التجار ــة و ن النــىاع عجــك  ر ــا  لــ، محك ــة التحكــيم  ؛طعنــس الشــر ة 

 6/5-442ة  ن ال اد ارو نالفرنسية  ل، هاا الحكم  النقا استنادا  ل،  مر  ن 
مــ  قــانون التجــارة تتعلــ   قــانون مُلــىم ومــ  ثــم ؛ــإن محك ــة التحكــيم تكــون غنــر 

 ن التوقــف  ــ  تنفنــا العقــد  طر قــة تتســم  ســوء النيــة  ال ــانينمُلاتصــة بتطبيقــا. 
مـ  قـانون التجـارة  ومـ  ثـم لا لتعلـ   6/5-442عُشك  ار  ـة مدنيـة و؛قـا لل ـادة 

لية تقصـنر ة لا تتصـ   العقـد  ول ـا  ـان شـرا ارمر   سؤولية  قدعة وإن ا   سـؤو 
التحكـيم ورد ؛ــي العقــد ؛ــإن الشــرا عكــون غنـر قابــ  للتطبنــ   لــ، النــىاع  وةالتــالي 
تكــون محك ــة التحكــيم غنــر ملاتصــة. وردت محك ــة الــنقا  لــ، ذلــ   ولكنهــا لــم 
تدى  ؛ي مناقشة مسألة مـا لذا  ـان التوقـف  ـ  تنفنـا العقـد لتولـد  نـا مسـؤولية 

  وإن ا ا ت دت  ل، صلة هاا التوقف  العقد. وقالس ال حك ة (1)نر ة  و  قدعةتقص
 أنــا  عــا  ــان وصــا ال ســؤولية   قدعــة  و تقصــنر ة  ؛ــإن طلــك التعو اــات عقــوم 
 ل، تالة و ع نهاعة للعقد وما ترتك  ل، ذل  م  نتـان  للشـر ة الفرنسـية. ومـ  

ذلــ  عكفــي لاســتبعاد ؛كــرة  ــدم  ثــم  عكــون طلــك هــاف ارىنــرة لــا صــلة  العقــد  و ن
الاىتصاص ال اهر ل حك ة التحكيم. و  ا؛س محك ة الـنقا  ن  ـدم الاىتصـاص 
ال اهر ل حك ة التحكيم لا لنت  م  طبيعة القا ـدة القانونيـة ال طبقـة  لـ، النـىاع. 

مــ   6/5-442ك ــا  ن محك ــة الــنقا لــم تــدى  ؛ــي مناقشــة مــا لذا  انــس ال ــادة 
  و  ـا؛س ال حك ـة  نـا تتـ، (2)تبر م  القوانن  الُ لىمة م   دمـاقانون التجارة تُع

 
وتجدر الإشارة أن الدا رة المدنية الأولن اعتبرت في وقت سابق أن عدم تنفيذ العقد في ضوء  (1)

 من قانون التجارة يشُكك مسلاولية عقدية. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 6/5-442المادة 

Cass. 1re civ., 6 mars 2007: JCP G 2007, IV, 1771. 

 لدا رة التجارية اعتبرت أن ذلك يشُكك مسلاولية تقصيرية. وتطبيقا لذلك، أنُظر:هذا في حين أن ا

Cass. com., 6 févr. 2007: D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier. 

وجن كانت الدا رة التجارية بمحكمة النق  سبق وأن قضت باعتبار المادة المُشار جليها تتعلق  (2)

 ظر:بقانون مُل،م. وتطبيقا لذلك، أنُ
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ولو  انس لهاف ال ادة الطبيعة الُ لىمة ؛ال  لا عستواك ؛ـي ذاتـا  ـدم الاىتصـاص 
ال ـاهر ل حك ــة التحكــيم. ومــ  ثــم  عُ كــ  للُ حكــم تطبنــ  القوا ــد الُ لىمــة  و التــي 

 .(1)تتعل   الن ام العام الداىلي
نقا الاد قرر تطبن  مبد  الاىتصاص  الاىتصاص  تت، وتكم محك ة ال 

ولو  ان القانون الوااك التطبنـ   لـ، النـىاع لتعلـ   الن ـام العـام  عُسـتلال  منـا 
عُ كــ  ل حك ــة التحكــيم الفصــ  ؛ــي نــىاع عســتواك تطبنــ  قا ــدة  -ن ) ((2)مــا للــي

حكـيم الـوارد  ن شـرا الت -مو ومية مُلىمة   و تتعلـ   الن ـام العـام الـداىلي. )ب(
؛ي  قد مُعن  ععطي الاىتصاص ل حك ة التحكيم  الفص  ؛ـي النـىاع طال ـا  ن هـاا 

 النىاع لا صلة  العقد.
مـ  قـانون  1466وتأكندا  ل، مبد  الاىتصاص  الاىتصـاص  انـس ال ـادة  

  تـن   لـ،  نـان " لذا نـازع  تـد 2011لسـنة  48الُ را؛عات  قب  لصـدار ال رسـوم 
ــإن هــاا ارطــراف   مــام ا لطة القاــانية للُ حكــم  ؛ لُ حكــم  ؛ــي  صــ   و نطــاص الســُ

لطاتا" شـرمية وتـدودلتول، الفصـ  ؛ـي ارىنر  . وقُاـي  ؛ـي رـ  الع ـ  بهـاف (3)سـُ
ال ادة   أن محك ة التحكيم  دون رنيس ال حك ـة الابتدانيـة  تلاـت  بتقـدلر مـا لذا 

نـ   نـا لا لواـد  د وت  كان النىاع لدى  ؛ي مجا  تطبن  شرا التحكيم مـ   دمـا
ن  لُلىم  صـياغة مُحـددة لُ ه ـة الُ حكـم  ؛ـإن محك ـة التحكـيم عُ كنهـا   نـد  ـدم 

 
Cass. com., 20 févr. 2007: JDI 2007, p. 1217, note S. Hotte. 

وهذا المبدأ كانت محكمة النق  قضت به منذ وقمت طويمك، وأكمدت عليمه فمي أحكمام حديثمة.  (1)

 وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. com., 29 nov. 1950: S. 1951, 1, p. 120, note J. Robert- Cass. com., 9 

avr. 2002: Rev. arb. 2003, p. 103, note P. Didier; JCP G 2002, II, 10154, 

note S. Reifergeste. 

 أنُظر: (2)

J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, Application du principe " compétence-

compétence ", même si le droit applicable au litige est une loi 

impérative, fût-elle une loi de police, JCP G 2010, II, n. 511286. 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (3)

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son 

étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci 

de statuer sur la validité ou les limites de son investiture. 
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واود اتفاص بن  ارطـراف تـو  صـياغة هـاف الُ ه ـة   ن تطلـك مـنهم   واـك  مـر 
 .(1)منها  صياغة اد اءاتهم  قصد معر؛ة مو وع النىاع وتحدلـد نطـاص اىتصاصـها

اشـــارة صـــراتة للـــ،  نـــا   ـــح   بـــد  الاىتصـــاص ك ـــا اـــاء ؛ـــي  عـــا ارتكـــام ا
محك ــة التحكــيم  ؛ــي مجــا  التحكــيم الــدولي  تفصــ  ؛ــي مســألة  الاىتصــاص ؛ــإن 

و  ــح   بــد  اىتصــاص محك ــة التحكــيم  الفصــ  ؛ــي اىتصاصــها   .(2)اىتصاصــها
لســنة  48مــ  قــانون الُ را؛عــات قبــ  ال رســوم  1466ال نصــوص  ليــا ؛ــي ال ــادة 

 أنــا لا عُ كــ  لقا ــي الدولــة الفصــ    صــورة  صــلية  ؛ــي طلــك    ؛قــد قُاــي2011
هاا ما لـم عكـ  اتفـاص التحكـيم رـاهر الـبُطحن   (3)ُ طحن اتفاص التحكيم لعنك الر ا

 و غنر قاب  للتطبن   تن  عُشك  هاا ارمر  انقا ل بد  اىتصاص محك ة التحكـيم 
 .(4) الفص  ؛ي مسألة اىتصاصها

لسنة  48ادئ ااارانية للاصومة التحكيم  عد ال رسوم التأكند  ل، ال ب  -25
ــ، 2011 ــد  لـ ــوم   راد التأكنـ ــاا ال رسـ ــك هـ ــرع    واـ ــ،  ن الُ شـ ــارة للـ ــود ااشـ ن نـ

" وتجلـــس هـــاف اارادة ؛ـــي اســـتبدا  مُصـــطلح  الطبيعـــة القاـــانية ل فهـــوم التحكـــيم.

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, réf. 6 janv. 1999: Rev. arb. 1999, 134, obs. Hory- CA Paris, 7 

juill. 1987: Rev. arb. 1988, 649, note Mezager- CA Paris, 10 mars 1995: 

Rev. arb. 1996, 143, obs. Derains. 

  تطبيقا لذلك، أنُظر:و (2)

Cass. 1re civ., 16 oct. 2001: Rev. arb. 2002, 917, note Cohen- TGI Paris, 

26 nov. 1998: Rev. arb. 1999, p. 131, obs. Hory- Cass. 1re civ., 26 juin 

2001: Gaz. Pal. 12-13 déc. 2001, p. 26, obs. Niboyet. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 10 mars 1995: Rev. arb. 1995, 617, note Gaillard- CA Paris, 

4 mai 1988: Rev. arb. 1988, 657, note Fouchard- V. égal. Cass. 2e civ., 14 

mai 1997: D. 1997, inf. rap. 137- TGI Paris, 29 oct. 1997: Rev. arb. 1998, 

383, obs. Delvolvé. 

 نظر:وتطبيقا لذلك، أُ  (4)

Cass. 1re civ., 23 mai 2006: JCP 2006, I, 187, n. 9, obs. Séraglini- Cass. 

1re civ., 8 nov. 2005: D. 2005, 3056, obs. Clay- Rappr. Cass. 1re civ., 27 

avr. 2004: RTD civ. 2004, p. 770, obs. Théry- Cass. 1re civ., 16 nov. 2004: 

JCP 2004, II, 3488. 
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هــا  لــ،   ومنال ــوادوذلــ  ؛ــي العدلــد مــ    " الُ حكــم " اصــطحح  محك ــة التحكــيم "
ــا ن  ــبن  ال  ـ ــا   1478  1470 -1462  1456  1454  1453  1451سـ وغنرهـ

ولم عقتصـر الُ شـرع  نـد هـاا الحـد   .(1)م  مواد قانون الُ را؛عات الُ تعلقة  التحكيم
ب  اتجا لل، تأكند الطبيعة القاانية  النسبة لك  لاراءات التحكيم. وتتاح م ـاهر 

 هاا التأكند م  ىح   ما للين
 ن ل، ىصومة التحكـيم للاصومة العادعةلل بادئ العامة سر ان ا -(1) -26

رغم  ن الُ شرع ن   لـ، تحـرر محك ـة التحكـيم مـ  القوا ـد ااارانيـة التـي تتقنـد 
مـ   1464/2  للا  ن هـاا التحـرر لـيس مُطلقـا. لذْ نحـد ال ـادة (2)بها محاكم الدولـة

؛ــي ا يــع ارتــوا  ال بــادئ بــ  مــع ذلــ   تُطو قــانون الُ را؛عــات تــن   لــ،  نــان " 
الفقـرة   و 11لفقرة ارُول، م  ال ادة ا  و 10 -4وال بننة ؛ي ال واد ال واهة للقاية 

وُ ســتفاد مــ  هــاف  .(3)"1-23و  21 -13ال ــواد   و 12انيــة وال ال ــة مــ  ال ــادة ال 
الفقرة تأكند الُ شرع  ن ىصـومة التحكـيم تلااـع  ؛ـي  ـ  ارتـوا   لل بـادئ العامـة 

تـــي تُشـــك  الع ـــود الفقـــرد ااـــراءات اللاصـــومة العادعـــة. ومـــ  ثـــم  عُطبـــ   لـــ، ال
 

تجمدر الإشممارة أن بعم  أحكممام القضماء كانممت تسمتعمك اصممطاح " محكممة التحكمميم " قبممك و (1)

 . ومن هذا الأحكام، أنُظر:2011لسنة  48المرسوم رقم 

CA Paris, 1re C. 19 déc. 1999: Rev. arb. 2000, 471, note Racine- CA 

Paris, 1re C. 22 janv. 2004: Rev. arb. 2004, 647, note Loquin. 

، (2011لسمنة  48مُعدلمة بالمرسموم رقمم )من قانون المُرافعمات الفرنسمي،  1464/1فالمادة  (2)

تن  علن أنه: " ما لم يتفمق الأطمراي علمن نحمو مُخمالي، فمإن محكممة التحكميم تحُمدد ججمراءات 

التحكيم دون أن تتقيد بالقواعد المُتبعة أمام محماكم الدولمة ". وتجمر  عبمارة همذا الفقمرة؛ باللغمة 

 الفرنسية، كالتالي:

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal 

arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les 

règles établies pour les tribunaux étatiques. 

طمراي حموك الإجمراءات المُطبقمة علمن وقضُي؛ في هذا الصدد، بأنمه عنمدما يوجمد اتفماق بمين الأ 

 خصومة التحكيم، فذلك يقُيد المُحكم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

C. 19 mars 1998: Rev. arb. 1999, 601, note Jarrosson. reCA Paris, 1 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès 

énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux 

deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 

23-1. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

467 

و عنــي هــاا ال بــد   ن تحدلــد  .(1)ىصــومة التحكــيم مبــد  ملكيــة ارطــراف لللاصــومة
 ناصر الواقع ؛ي اللاصومة  مر لتعل   ارطراف  وذل  م  ىح  مـا عطرتونـا مـ  

والفص  ؛ي النـىاع مـ  ىـح  اد اءات.  ما دور القا ي ؛هو لدارة سنر اللاصومة  
لطات اللاصــوم والقا ــي ؛ــي  تطبنــ  القوا ــد القانونيــة. وةعبــارة ُ ىــره  توز ــع ســُ

؛ك  ما لتعل   الواقع لدى  ؛ي  .اللاصومة لتوقف  ل، الت ننى بن  الواقع والقانون 
لطة ووااــك اللاصــوم    مــا  ــ  مــا لتصــ   القــانون ؛ــال  لنــدرُ  ــ   مهــام (2)ســُ

قُاي  ؛ي هاا الصدد   أنا لتعن   لـ، الُ حكـم اتتـرام القا ـدة و وواابات القا ي. 
نــا عقــع  لــ، مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تُقــرر  أ 9ال نصــوص  لنهــا ؛ــي ال ــادة 

 
تحمدد علن أن: " موضو  النم،ا  يتحمدد بالادعماءات المُتبادلمة للأطمراي. وت 4وتن  المادة  (1)

هذا الادعاءات بصحيفة افتتاح الدعوى وبطلبات الدفا . وفي كمك الأحمواك يمُكمن تعمديك موضمو  

الن،ا  بالطلبات العارضة عندما تمرتبط بالادعماءات الأصملية بصملة كافيمة ". وتجمر  عبمارة همذا 

 المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des 

parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et 

par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être 

modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux 

prétentions originaires par un lien suffisant. 

  وحوك موضو  الن،ا ، أنُظر:

N. VOIDEY: La notion de " prétentions " en procédure civile, Gaz. pal. 

3-5 sept. 2006, 5.  

فتن  علن أن: " يتعين علن القاضي الفصك في كك مما همو مطلموب منمه وفيمما همو  5أما المادة 

 هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:مطلوب منه فقط ". وتجر  عبارة 

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur 

ce qui est demandé. 

؛ من قانون المُرافعات، تعُد ضمن 5وفي هذا الصدد قضُي بأن القاعدة المنصو  عليها في المادة 

 المُحكم احترامها. وتطبيقا لذلك، أنُظر:المبادئ المُوجهة للقضية التي يتعين علن 

Cass. 2e civ., 9 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 417, obs. Kiffer- CA Paris, 1re 

C, 14 déc. 2000: Rev. arb. 2001, 805, obs. Deraine. 

من قمانون المُرافعمات علمن أنمه: " يقمع علمن عماتق الأطمراي عمبء تقمديم  6جذْ تن  المادة  (2)

ع التي تدعم مما يطرحونمه ممن ادعماءات ". وتجمر  عبمارة همذا الممادة؛ باللغمة الفرنسمية، الوقا 

 كالتالي:

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les 

faits propres à les fonder. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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و؛قـا للقـانون  الوقـانع الاـرور ة لقبـو  اد انـا. و لتـىم   ات   ـ  طـرف  ن لُ بـس 
ــو  ــان مُفو ــا  الصــُ  ــاتترام هــاف القا ــدة تتــ، ول لح    ــا للتــىم الُ حكــم الُ حكــم  

ــا عاــا  القا ــدة    1464/2 عاــا  و  ــح  ال ــادة . (1)تتــ، ولــو  ــان التحكــيم دولي
 بــد  هــاا الواتتــرام . (2)ااهــةو مبــد  ال  ــرورة اتتــرام  لــ، ىصــومة التحكــيم عُطبــ  

لح للتىم  ا الُ حكم سـواء  كـان مُحك ـا  القـانون  و مـع التفـو ا   . وقُاـي(3) الصـُ
 أنا لتعن   ل، محك ة التحكيم  ن تُتيح للأطراف مُناقشـة الوسـان    ؛ي هاا الصدد

 .(4)مبـد  ال وااهـة سالقانونية التي تُ ـار مـ  تلقـاء ذات ال حك ـة  وإلا تكـون انتهك ـ
ــىام محك ــة  ــادئ ااارانيــة العامــة التــي تســرد  لــ، ىصــومة التحكــيم الت ومــ  ال ب

نع والتصـر؛ات الُ تنـازع  لنهــا  و إ طـاء التكنيـف القـانوني الصـحيح للوقـاالتحكـيم  
التســ ية التــي عُطلقهــا ارطــراف  لــ، تلــ  الوقــانع   نــدل ــادة تكنيفهــا دون الوقــوف 

 .(5)والتصر؛ات

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 28 févr. 1990: JCP 1990, IV, 163- CA Paris, 29 nov. 1990: 

Rev. arb. 1991, 659, obs. Pellerin. 

 وحوك احترام مبدأ المواجهة في التحكيم، أنُظر: (2)

J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, Principe de la contradiction, JCP G 

2008, II, n. 50222- C. KESSEDJIAN: Principe de la contradiction et 

arbitrage, Rev. arb. 1995, 381-P. SCHLOSSER: L'arbitrage, la 

contradicton et le droit d'être entendu en droit allemend, suisse et 

français, Mélanges Perrot, Dalloz 1996, 455- S. GUINCHARD: 

L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire, Rev. arb. 1997, 

185. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 27 nov. 1987 et 2 févr. 1988: Rev. arb. 1989, 62, note 

Couchez- CA Paris, 10 nov. 1989 25 et 31 janv. 1991, 27 juin 1991: Rev. 

arb. 1991, 651, obs. Pellerin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Paris, 28 mars 1996: Rev. arb. 1997, 246- CA Paris, 1re ch., sect. C, 

19 juin 2008: Juris-Data n. 2008-367260. 

 أنُظر: (5)

G. BOLARD et C. FLÉCHEUX: Lʹavocat, le juge et le droit, D. 1995, 

chron. 22. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ال ــــادة  مبــــد  ارمانــــة ؛ــــي اااــــراءات وســــر ة التحكــــيمن تــــن  -(2) -27
" لتصرف ارطراف والُ حك ـن   سـر ة و مانـة ؛ـي اتبـاع  ل،  رورة  نن  1464/3
 ما الفقرة ارىنرة  مـ  ذات ال ـادة سـالفة الـا ر  ؛تـن   لـ،  نـان " . (1)"اءاتااار 

راءات التحكيم مع مُرا اة الالتىامات القانونية وما لتف  ارطراف  ل، ىح؛ا  ؛إن لا
 .(2)"تلااع ل بد  السر ة

التأكنــــد  لــــ، مبــــد  الصــــدص   ــــدم التنــــاقانمبــــد  التــــرا ط  و  -(3) -28
مبــد  ليــا ؛ــي البنــد الســاب   نــت   نــا تكــر س ل بــد  ادلــد  هــو وارمانــة  الُ شــار ل

 ــالقو ن " الطــرف الــاد  1466نصــس  ليــا ال ــادة والــاد التــرا ط و ــدم التنــاقا  
الـــد وه   ـــ  الت ســـ  ؛ـــي وقـــس مُناســـك  ن ـــرع تنـــع دون ســـبك مشـــروع   ثنـــاء 

ي تقر ــر واــاء ؛ ــ .(3)"كــيم عُعتبــر متنــازلا  ــ  الت ســ   ــا ــالبُطحن  مــام محك ــة التح
 و  ـــدم   تعر ـــف لفكـــرة التـــرا ط 2011لســـنة  48رنـــيس الـــوزراء  تـــو  ال رســـوم 

؛ي سـلو   تـد  القو ن " الترا ط هو د؛ع لاراني مُلاص   جىاء للتناقا التناقا 
لتقند  سلو ا الساب   تن  ع تنع  ليا  عد هاا السلو  الت سـ   ارطراف. ؛الطرف

 .(4)"لتناقا مع سلو ا الساب  اد اء ادلد 

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la 

conduite de la procédure. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en 

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de 

confidentialité. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient 

d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est 

réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. 

في قاموسه القانوني. وهذا  CORNUوياُحظ أن هذا التعريي مُستوحن من تعريي العامة  (4)

 48وحوك تعريي مبدأ عدم التناق  قبك جصمدار المرسموم  -يعُد تكريما لهذا الفقيه القانوني الكبير

 ، أنُظر:2011لسنة 

J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, La Cour de cassation précise les 

conditions d'application de l'estoppel, JCP G 2010, II, 23644. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ســب  وطبقتــا  تكــام القاــاء قبــ  لصــدار التــرا ط  و  ــدم التنــاقا  ومبــد  
 Mérialلذْ ؛ــي قاــية تلالــ  وقانعهــا ؛ــي  ن شــر ة  .2011لســنة  48ال رســوم 

ارل انية  قدا لتعل  بتوز ع مُنتجـات بيطر ـة   Klockeالفرنسية  برمس مع شر ة 
ــة وتاــ   العقــد شــرا التحكــيم  مــام محك ــة التحكــيم التا  ــة التجــارة الدولي عــة لغر؛

(CCI) ؛ــي  ــار س.Paris  و لــ، لثــر  عــا الصــعوةات ؛ــي تنفنــا العقــد لجــأت
الشر ة الفرنسية للتحكيم وطالبس  إلىام الشر ة ارل انية  سداد ما  لنها مـ  مبـالغ 
وت ســكس هــاف ارىنــرة  طلــك مقابــ  صــدر  شــأنا  مــرا لارانيــا مــ  محك ــة التحكــيم 

ســتجاب تكــم التحكــيم لطلبــات الشــر ة الفرنســية  صــورة اىنيــة  ا تبــارف مقبــولا. وا
 Mérialو اــرت ال قاصــة مــع الطلــك ال قابــ  للشــر ة ارل انيــة. وطعنــس شــر ة 

الفرنسية  ل، الحكم  البُطحن ؛قاس محك ة الاستئناف بر؛ا الطع   ل،  سـاس 
واـــود تنـــاقا ؛ـــي ســـلو  الشـــر ة الطا نـــة. وطعنـــس الشـــر ة  لـــ، تكـــم محك ـــة 

 تئناف  النقا ؛قاي بنقا الحكم استنادا لسببن   ه انالاس
ــر ة  -) ( ــي لشـ ــلو  ااارانـ ــ،  د  Mérial ن السـ ــود  لـ ــية لا لنطـ الفرنسـ

تنــاقا  رن طلــك الشــر ة رــ  مــ  الناتيــة القانونيــة معت ــدا  لــ، ذات ارســاس  
؛اــح  ــ   ن مــا قامــس  ــا الشــر ة ال ــا ورة لــيس مــ  طبيعتــا  ن علاــدع الطــرف 

ــر  ــر )الآىـ ــة Klocke ة شـ ــدها   (ارل انيـ ــا ومقاصـ ــو  نواعاهـ ــر ة )تـ  Mérialشـ
 .(الفرنسية

 قبـو  الطلـك  12/4/2006 ن ارمر الصادر م  محك ة التحكيم ؛ـي  -)ب(
تتـ،  Mérialو ـدم ال ناز ـة فيـا مـ  شـر ة  Klockeال قاب  ال قدم مـ  شـر ة 

تنـاز   ـ  لا لنطـود ؛ـي ذاتـا  لـ، ال 12/5/2006تار خ صدور تكم التحكـيم ؛ـي 
 .(1)الت س   عدم قبو  الطلك  ثناء ىصومة د وه البُطحن

ورغم  ن هاا الحكم انته، لل،  دم واود تنـاقا ؛ـي سـلو   تـد ارطـراف   
للا  نا لا عُستلال  منا تاـنن  محك ـة الـنقا ل جـا  ل  ـا  مبـد   ـدم التنـاقا 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 3 févr. 2010: JCP G 2010, II, 178, obs. Ortscheidt; Rev. 

arb. 2010, p. 93, note L. Weiller.  



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستلاحصـا مـ  . ومـا عُ كـ  ا(2)2009و كـدت  ليـا  ـام   (1)2005الاد قررتا  ام 
الحكم مح  التعلن  هو ترص محك ة النقا التأكند  ل، اتتفارها  سُلطة التحق  
م  مده توا؛ر شروا مبد   دم التناقا ؛ي مجا  التحكيم   ـا هـو الحـا   النسـبة 
لاتتفارها  سُلطتها ؛ي التحق  م  توا؛ر هاف الشروا ا  ا  ذات ال بـد  ؛ـي غنـر 

ا واتـــدة  ســـواء ؛ـــي مجـــا  التحكـــيم  و ؛ـــي غنـــرف   و ن الشـــرو (3)مســـان  التحكـــيم
 مــــــــــــــــــــــ  ال جالات. 

ــاصن -(4) -29 ــاص  الاىتصـــــ ــد  الاىتصـــــ ــ، مبـــــ ــد  لـــــ ــادة التأكنـــــ   ل ـــــ
ــم  ــوم رقــ ــك ال رســ ــرا    واــ ــنة  48و ىنــ ــ،  2011لســ ــد  لــ ــرع التأكنــ ــاد الُ شــ    ــ

 ك مبــــد  الاىتصــــاص  الاىتصــــاص  النســــبة ل حك ــــة التحكــــيم  ســــواء ؛ــــي الجانـ ـــ
ــد    ــلبي لل بــ ــات 1448/1م )الســ ــابي  (4) (مُرا؛عــ ــا ااعجــ ــي اانبــ  1465م )   و ؛ــ

. وة واـــك هـــاف النصـــوص   طـــ، الُ شـــرع  ولو ـــة ل حك ـــة التحكـــيم (5) (مُرا؛عـــات

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 6 juill. 2005: D. 2006, 1424, note E. Agostini. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 1re civ., 6 mai 2009: D. 2009, 1422, obs. X. Delpech. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. ass. plén., 27 févr. 2009: JCP G 2009, I, 133, n. 30, obs. L. Mayaux. 

: " عندما يطُرح الن،ا  الناشئ عن اتفاق تحكيم أمام محكمة تتبمع وتن  هذا المادة علن أنه (4)

قضاء الدولة، فإن هذا المحكمة تقضي بعمدم اختصاصمها مما لمم تكمن محكممة التحكميم لمم يعُمر  

عليها الن،ا  بعد وكان اتفاق التحكيم ظاهر البطُان أو واض" أنمه غيمر قابمك للتطبيمق ". وتجمر  

 لفرنسية، كالتالي:عبارة هذا المادة؛ باللغة ا

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant 

une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le 

tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 

manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 

 وحوك الأثر السلبي لمبدأ الاختصا  بالاختصا ، أنُظر:

Y. STRICKLER: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière 

d'effet négatif de la compétence-compétence (janv. 2009- déc. 2010), 

Rev. arb. 2011, p. 191. 

المادة علن أنه: " تخت  محكمة التحكيم وحدها بالفصك في المُنا،عمات الخاصمة وتن  هذا  (5)

 بسُلطتها القضا ية ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 لاصوص الفص  ؛ي مسألة اىتصاصـها. ومـ  ثـم   نـدما ت ـور مسـألة اىتصـاص 
الـد؛ع  و لـ، محـاكم  محك ة التحكيم  ؛إن هاف ال حك ة ذاتها هـي التـي تفصـ  ؛ـي

 .(1)الدولة  ن ت تنع م  اانبها    الفص  فيا
ــد ؛ــي ال ــادة   ــ، صــياغة موتــدة تج ــع  ــ   1448والجدل  نهــا اشــت لس  ل

الحالات التي عطـرح ؛نهـا النـىاع  مـام قا ـي الدولـة  سـواء قبـ   و  عـد طرتـا  مـام 
لـة  ن عسـتعند محك ة التحكيم  وتوسع الُ شرع ؛ي الفرو  التي عُ ك  لقا ـي الدو 

 اىتصاصا ؛ي تالة  دم قابلية اتفاص التحكيم للتطبن .
مـ  قـانون الُ را؛عـات هـو تقنـن   1448و؛ي تقدلرنا   ن ما تا نتا ال ـادة  

 .2011لسنة  48للتطور القااني تو  هاف ال سألة قب  لصدار ال رسوم 

وتجسـد  ل ادة التأكند  ل، السُلطة القاانية الكاملة ل حك ـة التحكـيمن -30
هاا التأكند ؛ي مجـا  اااـراءات الوقتيـة والتحف يـة  وتو ـيح دور القاـاء العـادد 

علاـو   1980لسنة  534 النسبة لهاف ال سان . و؛ي وقس ساب   ان ال رسوم رقم 
لطة قاـانية  املـة  لاصـوص تلـ  ال سـان . ؛كانـس محك ـة التحكـيم لهـا  الُ حكم سـُ

مُرا؛عـات  قبـ   1460/3م )د  دلـة ااثبـات  سُلطة  ن تـأمر  تـد ارطـراف بتقـدعم  ت ـ
ــنة  48ال رســـوم رقـــم  . وامتـــدادا لهـــاا الـــن   قـــر القاـــاء ل حك ـــة (2) (2011لسـ

ــس هــاف  ــد الاقتاــاء  ان ــة  و ن ــة والتحف ي ــاااراءات الوقتي لطة ارمــر   ــيم ســُ التحك
اااـــراءات مصـــحوةة  الغرامـــة التهدلدعـــة  و الغرامـــة ال اليـــة  وتبر ـــرا للأمـــر بتلـــ  
لطة  تُشـك   اااراءات اـاء ؛ـي  عـا ارتكـام القاـانية  ن هـاف اامكانيـة   و السـُ

 
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations 

relatives à son pouvoir juridictionnel.  

من قمانون المُرافعمات قبمك جصمدار  1466وصياغة هذا المادة جاءت أكثر وضوحا من ن  المادة 

 .33،   2. وحوك المادة الأخيرة، راجع: ما سبق، هامش رقم 2011لسنة  48المرسوم 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. soc., 30 nov. 2011: Procédures 2012, comm. 75, obs. A. Bugada. 

فكانت هذا المادة تمن  علمن أنمه: " جذا كمان أحمد الأطمراي يحمو، أحمد أدلمة الإثبمات، يمُكمن  (2)

 للمُحكم أن يأمرا بتقديمه ". وعبارة المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت تجر  كالتالي: 

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui 

enjoindre de le produire. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 .(1)الامتداد الارورد للوريفة القاانية للُ حكم  وم  ثم لا تُ    تجاوزا لُ ه تا
وهاا الاىتصاص  ـان عجـد تـدودف  نـدما لا تكـون محك ـة التحكـيم تشـكلس  

اءات وقتيــة  و تحف يــة. و ىــاا ؛ــي  عــد  و نهــا نتيجــة ذلــ  لا تســتطيع ارمــر  ــإار 
لطة ارمـر  كـ   الا تبار لهـاف الصـعوةة   قـر القاـاء لقا ـي ارمـور الُ سـتعجلة سـُ

  (2)مـ  قـانون الُ را؛عـات 145لاراءات التحقن  ال قبولة قانونا  ل،  ساس ال ـادة 
 و ارمر  إاراءات وقتية وتحف ية  وذل  مع مُرا اة  ن عكـون طلـك هـاا اااـراءات 
قب  تشكن  محك ة التحكيم   د قب  قبـو  الُ ه ـة مـ   ىـر مُحكـم  لذ بهـاا القبـو  

.  عاا  عجـك  ن لتـوا؛ر سـبك مشـروع لحفـظ  و (3)تكون محك ة التحكيم قد تشكلس
لقامــة الــدلن   لــ، الوقــانع التــي عُ كــ   ن لتعلــ  بهــا تــ  النــىاع  و ن لتــوا؛ر شــرا 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 31 mai 1976: Rev. arb. 1977, 26, note Rubellin-Devichi- CA 

Paris, 7 oct. 2004: JCP G 2005, II, 10071, note J. M. Jacquet; D. 2005, p. 

3062, obs. Th. Clay; JDI 2005, p. 341, note A. Mourre et P. Pédone ; 

JCP G 2005, I, 134, n° 5 et 7, obs. J. Ortscheidt. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e civ., 11 oct. 1995: RTD com. 1996, 664, obs. E. Loquin- CA 

Paris, 2 mars 1989: Gaz. Pal. 1990, note Renard- Rappr. Cass. 3e civ., 24 

avr. 2003: Procédures 2003, n. 166, obs. Perrot. 

تن  علن أنه: " جذا توافر سبب مشرو  لحفظ أو جقامة دليك الوقا ع التي قد يتوقي  145المادة و

عليها الفصك في الن،ا ، فإن ججراءات التحقيق المقبولة قانونما يمُكمن الأممر بهما بنماء علمن طلمب 

صاحب الشأن، وذلك في شكك عريضة أو بصفة مُسمتعجلة ". وتجمر  عبمارة همذا الممادة؛ باللغمة 

 الفرنسية، كالتالي:

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès 

la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les 

mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à 

la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

 وحوك سُلطة قاضي الأمور المُستعجلة وفقا لهذا المادة، أنُظر:

I. DESPRES: Les mesures dʹinstruction in futurum, préf. G. Wiederehr, 

Dalloz, 2004- C. GIVERDON: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 235-1. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP E 2005, 1284, obs. G. Chabot- Cass. 1re 

civ., 25 avr. 2006: JCP G 2006, I, 187, n. 3, obs. J. Béguin. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

474 

 .(1)الاستعجا 
نا  ُ جرد تشكن  محك ة التحكيم  ؛ـح مُبـرر لتـدى  وا تبرت  تكام القااء   

لطتها القاــانية  املــة (2)قاــاء الدولــة   و ن محك ــة التحكــيم مــد وة لُ  ارســة ســُ
 صورة تصر ة. ومع ذلـ   هـاا ال بـد  اسـتد ، اللاـروُ  ليـا بـبعا الاسـت ناءات 
ــة الحجــى  ــي تال ــا ؛ ــة     ــور مســألة الاىتصــاص الحصــرد لقاــاء الدول ــدما ت   ن

ـ  (3)حف يالت   طال ا  ن هاا التدى  لا عستواك  ح  مو وع النىاع  الـاد هـو مــــ
 .(4)اىتصاص محك ة التحكيم

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 2 avr. 1997: Rev. arb. 1998, 673, note L. Degos- Cass. com., 

29 juin 1999: D. 1999, 649, note Najjar. 

وتثور مُشكلة في حالة الطعن بالاست ناي علن الأممر الصمادر ممن قاضمي الأممور المُسمتعجلة  (2)

بقبوك أو رف  طلب اتخاذ ججراءات التحقيق. فما هي اللحظة التي يتعين علن محكممة الاسمت ناي 

لذ  تفصك فيه فمي تقدير أن محكمة التحكيم قد تشكلت أم لا. فهك تعتد محكمة الاست ناي بالتاري  ا

الطعن؟، أم بالتاري  الذ  فصك فيه قاضي الأمور المُستعجلة في طلمب اتخماذ ججمراءات التحقيمق؟. 

وجذا اعتبرنا أن عدم وجود خصومة تحكيم قا مة هو شمرط موضموعي لاختصما  قاضمي الأممور 

تموافر همذا  المُستعجلة بالأمر بإجراءات التحقيق فإن محكمة الاست ناي يتعمين عليهما التحقمق ممن

الشرط في التاري  الذ  تفصك فيه في الطعن. أما جذا اعتبرنا أن عدم وجود خصومة تحكيم قا ممة 

هو شرط قبوك طلب اتخاذ ججراءات التحقيق من قاضي الأمور المُستعجلة فإنه يتعين علن محكممة 

كانمت محكممة  الاست ناي تقدير توافر هذا الشرط في تاري  تقديم الطلب للقاضي. وفي وقت سمابق

النق  قد تبنت الحك الأوك؛ حيإ قضمت بمأن عمدم وجمود خصمومة تحكميم قا ممة كشمرط لإمكانيمة 

مممن قممانون  145الطلممب مممن قاضممي الأمممور المُسممتعجلة الأمممر بممإجراءات التحقيممق وفقمما للمممادة 

 المُرافعات يجب تقديرا وقت تقديم الطلب للقاضي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 3 oct. 2002: Bull. civ. 2002, II, n. 205. 

وفي وقت لاحق عدلت محكمة النق  عمن المرأ  السمابق حيمإ قضمت بمأن عمدم وجمود خصمومة 

قا مة حوك موضو  الن،ا  والذ  يشُكك شرطا لقبوك الطلب ممن قاضمي الأممور المسمتعجلة الأممر 

يرا في التاري  الذ  يقُدم فيمه من قانون المُرافعات يجب تقد 145بإجراءات التحقيق عما بالمادة 

 . وتطبيقا لذلك، أنُظر:Parisالطلب للقاضي. وذهبت جلن ذات الحك محكمة است ناي باري  

Cass. 2e civ., 28 juin 2006: Bull. civ. 2006, II, n. 173- CA Paris, 23 janv. 

2008: Gaz. pal. 29 mars 2008, p. 38. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 8 juin 1995: Rev. arb. 1996, 125, obs. J. Pellerin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

civ., 20 mars 1989: Rev. arb. 1989, 653, note P. Fauchard. reCass. 1 
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و؛ــي  ــوء مــا تقــدم  اتجهــس اللجنــة الفرنســية للتحكــيم نحــو تبنــي مشــروع  
لطة  2011لســـنة  48ال رســـوم رقـــم  لفكـــرة تعى ـــى القاـــاء الســـاب   والُ تعلـــ   ســـُ

وةالفع  تا   ال شروع الن   ل،  نا لذا  ـان  تـد محك ة التحكيم  عد تشكنلها. 
ارطراف عحوز دلن  لثبات  ؛إنـا عُ كـ  ل حك ـة التحكـيم  ن تـأمرف بتقدع ـا  الكيديـة 

.   ـا (1) (مُرا؛عـات 1467/3م )التي تُحددها ولو  الغرامة التهدلدعة  نـد الاقتاـاء  
شروا التـي تُحـددها ولـو ىو  الُ شرع محك ة التحكيم لمكانية  ن تأمر ارطراف   ال

 الغرامة التهدلدعة  ند الاقتااء   أد لاراء تحف ي  و وقتي تُقـدر  نـا مُفنـد. و؛ـي 
ــات  ــالحجى التحف ــي والتأمنن ــارمر   ــة وتــدف   ــع ارتــوا   علاــت  قاــاء الدول ا ي

ــانية   ــارة  ؛ـــي هـــاا الصـــدد  للـــ،  ن (2) (مُرا؛عـــات 1468/1م )القاـ . وتجـــدر ااشـ
مــ   1506تســرد  لــ، التحكــيم الــدولي. وُ ســتفاد ذلــ  مــ  ال ــادة ارتكــام الســا قة 

  1467قانون الُ را؛عات  والتي تقاي  أن ارتكام ال نصوص  لنهـا ؛ـي ال ـادتن  
ــ  1468و  ــ، ىــحف ذل ــم لتفــ  ارطــراف  ل ــدولي مــا ل ــيم ال ــ، التحك ــ   ل . (3)تُطب

 لتحكيم الدولي.ستكون محح للبح   ند تناو  التعدلحت اللااصة  ا 1506وال ادة 
ــة  ــان  الوقتيـــة والتحف يـ ــا  ال سـ لطة قا ـــي الدولـــة ؛ـــي مجـ ــُ وةلاصـــوص سـ
السا قة  ل، تشكن  محك ة التحكيم  ؛قد تبنـ، ال رسـوم  الفعـ  مـا اقترتتـا اللجنـة 

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 

enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin 

à peine d'astreinte. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il 

détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire 

ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est 

seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés 

judiciaires. 

 غة الفرنسية، كالتالي:؛ بالل1506وتجر  عبارة المادة  (3)

" A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve 

des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international 

les articles: 1° … ; 2° … ; 3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 

1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale; 4° … ; 5° … ". 
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مـــ  قـــانون  1449الفرنســـية للتحكـــيم  مـــع لاـــراء  عـــا التعـــدلحت. ؛نجـــد ال ـــادة 
لتحكيم لم تتشـك   عـد  ؛ـإن واـود اتفـاص الُ را؛عات تن   ل،  نان " طال ا محك ة ا

التحكيم لا عحو  دون لجوء  تد ارطراف للـ، لتـده محـاكم الدولـة  قصـد الحصـو  
 ل، لاراء تحقن   و لاراء وقتي  و تحف ي مع مُرا اة القوا ـد التـي تحكـم الحجـى 

ك ة التحف ي والكفالة القاانية  وُ قدم الطلك لل، رنيس ال حك ة الابتدانية  و ال ح
التجار ــة  الــاد عفصــ  ؛ــي طلــك لاــراءات التحقنــ  ؛ــي  ــوء الشــروا ال نصــوص 

  و فصــ   عاــا  ؛ــي تالــة الاســتعجا   ؛ــي طلــك اااــراءات 145 لنهــا ؛ــي ال ــادة 
 .(1)"التي عطلبها  طراف اتفاص التحكيمالوقتية والتحف ية 

 ــا و؛ـي الواقــع  مــا تبنـاف ال رســوم ؛ــي هـاا الصــدد لا عُشــك  سـوه تكــر س ل 
 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le 

tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une 

juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une 

mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions 

régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande 

est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de 

commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions 

prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires 

ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. 

هذا المادة أنه لا يمُكن اللجوء لقاضي الأمور المُستعجلة لطلب الأمر باتخاذ ججمراءات ويسُتفاد من 

التحقيق أو الأمر بإجراءات وقتية أو تحفظية بعد أن تكون محكمة التحكيم قد تشمكلت. وممع ذلمك؛ 

يرى بع  الفقه   أنه رغم تمام تشكيك محكمة التحكيم جلا أن الواقع قد يكشي عن بع  الحمالات 

يكممون ججممراء التحقيممق أو الأمممر المموقتي أو التحفظممي فعممالا جلا جذا صممدر مممن قاضممي الأمممور  لا

المُستعجلة. ولهذا؛ يرى هذا الفقه بأنه يتعين السماح؛ من حيإ المبدأ، باللجوء جلن قاضي التنفيمذ 

بغر  طلب الأمر باتخاذ ججراءات التحقيق أو الأمر بمإجراء وقتمي أو بمإجراء تحفظمي حتمن ولمو 

 انت محكمة التحكيم قد تشكلت، أنُظر:ك

Ch. JARROSSON et J. PELLERIN: Le droit français de l’arbitrage 

après le décret du 13 janvier 2011, Rev. arb, 2011.5. " la possibilité de 

recourir en référé au juge étatique lorsque le tribunal arbitral est 

constitué doit être admise dans son principe, car on ne peut exclure de 

rencontrer des hypothèses dans lesquelles le tribunal arbitral, même 

saisi et même muni des pouvoirs qui sont les siens, ne sera pas en 

position d’ordonner efficacement la mesure nécessaire souhaitée ". 
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 .(1)؛ي هاا اللاصوص ياستقرت  ليا  تكام القااء الفرنس
لبتعـد  ـ  اقتـراح اللجنـة  2011لسـنة  48و؛ي الُ قاب   نجـد ال رسـوم رقـم  

الفرنسية للتحكيم مـ  لح ـة تشـكن  محك ـة التحكـيم. فبلاصـوص تقـدعم الُ سـتندات 
حك ة التحكيم ال واودة ؛ي تيازة  تد ارطراف  قدرت اللجنة  ن السُلطة الُ لاولة ل 

 أن تأمر  الغرامة التهدلدعة فيا ما عكفي  و ن تـدى  قا ـي الـد م ؛ـي هـاف الحالـة 
غنر مُفند. وةلاصوص اااراءات الوقتية والتحف ية التي تأمر بها محك ة التحكـيم  
لطة الُ لاولــة ل حك ــة التحكــيم ؛ــي ارمــر بهــا لا  ؛قــد ر ه وا ــعو ال رســوم  ن الســُ

تحف ي  و التأمن  القااني الاد عكفـ  الحـ  ارصـلي  تنـ  تش   ارمر  الحجى ال
 ن ذل  لدى  ؛ي الاىتصاص الحصرد لقا ي التنفنا  وذل    ح  الفقرتن  ال انية 

مــ  قـانون التن ـيم القاـاني الفرنسـي.  عاــا  ر ه  L. 213-6وال ال ـة مـ  ال ـادة 
ــانية  قصـ ــ لطة القاـ ــُ ــدى  السـ ــرة تـ ــتبعاد ؛كـ ــوم اسـ ــروع ال رسـ ــعو مشـ ــاذ وا ـ د اتلاـ

اااــراءات الوقتيــة والتحف يــة. و لــة هــاا الاســتبعاد هــي  ن الشــروا الحزمــة لطلــك 
 .(2)هاا التدى  هي شروا شدلدة الغ و 

عســ ح ل حك ــة التحكــيم  2011لســنة  48و؛ــي النهاعــة  نجــد ال رســوم رقــم  
. (3) (مُرا؛عـات 1467/2م ) الاست اع لشهادة  د شـلا   وذلـ  دون  داء الي ـن   

مــ  القــانون الســاب . و ــدم تلــا  1461/2ا الحكــم  انــس تــن   ليــا ال ــادة وهــا
الشهود للي ن  هو مُرا ـاة للطبيعـة اللااصـة ل حك ـة التحكـيم.  عاـا   قـر ال رسـوم 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 11 oct. 1995: RTD com. 1996, 664, obs. E. Loquin- Cass. 2e 

civ., 2 avr. 1997: Rev. arb. 1998, 673, note L. Degos- Cass. com., 29 juin 

1999: D. 1999, 649, note Najjar- Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP E 2005, 

1284, obs. G. Chabot- Cass. 1re civ., 25 avr. 2006: JCP G 2006, I, 187, 

n. 3, obs. J. Béguin. 

 أنُظر: (2)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 

 للغة الفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ با (3)

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu 

sans prestation de serment. 
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 أنا لذا  ان  تد ارطراف عحوز  تد  دلـة ااثبـات  ؛ـإن محك ـة التحكـيم عُ كنهـا  ن 
رص التـي تُحـددها و  نـد الاـرورة عكـون هـاا ارمـر مصـحوةا تأمرف بتقدع ـا و؛قـا للطـُ

.   ا   ط، ال رسوم ل حك ـة التحكـيم (1) (مُرا؛عات 1467/3م ) الغرامة التهدلدعة  
لمكانيـــة  ن تـــأمر ارطـــراف   الشـــروا التـــي تُحـــددها و نـــد الاـــرورة تحـــس تهدلـــد 

م )الغرامـــة   اتلاـــاذ اااـــراءات التحف يـــة والوقتيـــة التـــي تـــره  ـــرورة اتلااذهـــا  
 . (2) (مُرا؛عات 1468/1

ولم عس ح ال رسوم بتـدى  قا ـي الدولـة للا ؛ـي الفـرو  التـي لا تسـتطيع  
ــو تعلقــس اااــراءات  ــة    ــا ل ــاااراءات ال طلوة محك ــة التحكــيم  طبيعتهــا ارمــر  
 الغنر  النسبة ااراءات التحكيم. ولهاا  س ح ال رسـوم لـرنيس ال حك ـة الابتدانيـة 

م  دلة ااثبات التي عكون الاطحع  لنها  رور ا للفص  ؛ي  سُلطة للىام الغنر بتقدع
ــىاع   . وطال ــا  ن رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة لتــدى  ؛ــي (3) (مُرا؛عــات 1469م )الن

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 

enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin 

à peine d'astreinte. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il 

détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire 

ou provisoire qu'il juge opportune. 

وتن  هذا المادة علن أنمه: " جذا أراد أحمد الأطمراي فمي خصمومة التحكميم التمسمك بمُحمرر  (3)

رسمي أو عُرفي لي  طرفا فيه أو التمسك بمُستند في حيا،ة الغير، فيمُكنمه بنماء علمن دعموة ممن 

ك طلب حضور لهذا الغير أمام ر ي  المحكمة الابتدا ية بغر  تسليم أو تقمديم محكمة التحكيم عم

نسُخة من المُحرر أو المُستند. ويتحدد الاختصا  المحلي لر ي  المحكمة الابتدا يمة وفقما للممواد 

. ويقُدم الطلب وينُظر ويتم الفصك فيه كمما همو الحماك فمي المسما ك المُسمتعجلة. وجذا قمدر 48 -42

محكمة أن الطلب يقوم علن أسا  قانوني سليم فإنه يأمر بتسمليم أو تقمديم أصمك المُحمرر ر ي  ال

أو المُستند أو صورة منه أو مُختصر عنه، وذلك حسب الأحمواك، وفقما للشمروط والضممانات التمي 

يحُددها. ويكمون الأممر مصمحوبا بالغراممة التهديديمة جذا اقتضمن الحماك. ولا ينُفمذ همذا الأممر بقموة 

نون. ويقبك هذا الأمر الطعن عليه بالاست ناي فمي خماك ميعماد خمسمة عشمر يومما ممن تماري  القا

 جعان القرار ". وتجر  عبارة المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte 

authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une 

pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, 
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لطار اااراءات ال طلوةـة ؛ـي موااهـة الغنـر  النسـبة ااـراءات التحكـيم  ؛ـح مجـا  
ك ـة الابتدانيـة الُ لاـت  اسناد م   هاف السُلطة لقا ـي الـد م  وإن ـا لـرنيس ال ح

محليــا و؛قــا للقوا ــد العامــة ؛ــي الاىتصــاص. و؛ــي الُ قابــ   تجــدر الُ حت ــة  ــأن 
محــاكم الدولــة لا تتــدى  للا لتــدميم   ليــة التحكــيم. ؛ــح عُ كــ  ارمــر  ــاااراء ؛ــي 

 .(1)موااهة الغنر للا بناء  ل، موا؛قة م  محك ة التحكيم
اا قـاء  لـ،  2011لسـنة  48 رسوم رقـم و ىنرا   ان طبيعيا  ن لتا   ال 

اىتصاص محاكم الدولة وتدها  سُلطة ارمـر  ـالحجوز التحف يـة وتقر ـر التأمننـات 
  1468/1القاانية التي تكف  الح  ارصـلي. وهـاا مـا نصـس  ليـا صـراتة ال ـادة 

مــ  قــانون  L. 213-6للــ،  ن ال ــادة  (3)وســبقس ااشــارة .(2)مــ  قــانون الُ را؛عــات
يم القاــــاني تجعــــ  ارمــــر  ــــالحجى التحف ــــي والتأمننــــات القاــــانية مــــ  التن ــ ــ

 
faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance 

aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de 

l'acte ou de la pièce. La compétence territoriale du président du tribunal 

de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48. 

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. 

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la 

production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, 

selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin 

à peine d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. 

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la 

signification de la décision. 

  أنُظر: (1)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, n. 3, p. 153. 

 ؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة (2)

Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner 

des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. 

أما الفقرة الأخيرة من هذا المادة فتمن  علمن أنمه: " يمُكمن لمحكممة التحكميم تعمديك أو اسمتكماك 

التحفظيممة التممي أمممرت بهمما مممن قبممك ". وتجممر  عبممارة هممذا الفقممرة؛ باللغممة الإجممراءات الوقتيممة و

 الفرنسية، كالتالي:

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou 

conservatoire qu'il a ordonnée. 

 وما بعدها. 46،   30راجع: ما سبق، رقم  (3)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

480 

 الاىتصاصات الحصر ة لقا ي التنفنا.
اـاء ؛ـي  2011لسـنة  48وهكاا  عُ ك  القو   ن مـا تاـ نا ال رسـوم رقـم  

ــ  تــو  نصــوص  ــروح العامــة للتعــدلحت التــي  ــان الُ شــرع  اراهــا مــ  قب لطــار ال
تي اشت    لنها ال رسوم سالا الا ر ااءت مُتسقة .  عاا  التعدلحت ال(1)التحكيم

مــع الحلــو  القاــانية الُ ســتقرة تــو    نــر مــ  ال ســان  ؛ــي هــاا اللاصــوص. و؛ــي 
لطة محك ــة  ــ، د ــم ســُ ــدة لل رســوم ال ــا ور  ل ــس ارتكــام الجدل ذات الوقــس    ل
التحكــيم. وتجلــ، هــاا الــد م تــن  اشــت لس نصــوص ال رســوم  لــ، تو ــيح ل ــادة 

ىتصاص بن  محك ة التحكيم م  ناتية وقا ي الدولـة مـ  ناتيـة  ىـره  توز ع الا
 وذل  ؛ي مجا  اتلااذ اااراءات الوقتية والتحف ية.
 المطلب الثالث 

 وتوضيح بعض القواعد   تيسي 
لســـنة  48تيســـنر القوا ـــد الُ تعلقـــة بـــرد الُ حكـــمن قبـــ  ال رســـوم رقـــم  -31

ت تقاــي  ــأنن " الُ حكــم الــاد مــ  قــانون الُ را؛عــا 1452/2   انــس ال ــادة 2011
لتوا؛ر فيا سبك م   سباب الرد عجـك  ن عُلاطـر  ـا ارطـراف. و؛ـي هـاف الحالـة  لا 

؛ــإذا تــوا؛ر ؛ــي الُ حكــم  .(2)عُ كــ  للُ حكــم قبــو  مُه تــا للا  اتفــاص هــؤلاء ارطــراف"

 
 .1981لسنة  500، والمرسوم رقم 1980لسنة  354وذلك بموجب المرسوم رقم  (1)

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت تجر  كالتالي:(2)

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en 

informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec 

l'accord de ces parties. 

وقضُي؛ في ظك العمك بهذا المادة، بأن استقاك المُحكم هو جوهر عمله القضا ي. وهذا الاسمتقاك 

يحوك بطبيعته دون وجود أ  صلة بتبعيته للأطراي. والظروي التي يتُمسك بها للمُنا،عة في همذا 

طراي في الن،ا  علن الاستقاك يجب أن تتسم بوجود صات مادية أو معنوية بين المُحكم وأحد الأ

نحو يشُكك حالة من طبيعتها أن تلاثر في حكم المُحكم علن نحو يمُثك خطورة حقيقية بالنسبة لأحمد 

أطراي التحكيم. والت،ام المُحكم بإخبار الأطراي بما قد يتوافر فيه من أسباب تفقدا استقاله يجمب 

لن حكم المُحكم. وتطبيقا لمذلك، تقديرا في ضوء مدى عانية وشهرة سبب عدم الاستقاك وأثرا ع

 أنُظر:

CA Paris, 28 juin 1991: Rev. arb. 1992, p. 568, note Bellet- CA Paris, 1re 

C, 28 nov. 2002: JCP 2003, I, 154, n. 3, obs. Seraglini. 
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 ن  سبك عجعلا محح للرد ؛ح عُ كنا الاشترا  ؛ي محك ة التحكـيم للا بتـوا؛ر  مـر  ن
عُلاطــر ارطــراف  حقيقــة مــا قــد لتــوا؛ر فيــا مــ   ســباب الــرد  واتفــاص ارطــراف  لــ، 

 است رارف  ُ حكم.
و دم قيام الُ حكم  ااىطار الُ شار لليا ؛ي ال ادة سـالفة الـا ر لـؤدد للـ،  

 دم ت كـن  الطـرف مـ  اسـتع ا  تقـا ؛ـي طلـك الـرد م ـا عُشـك  انتهاكـا لحقـا ؛ـي 
  اتجهـس 2011لسـنة  48م القاـاء  قبـ  ال رسـوم رقـم . وُ حتـظ  ن  تكـا(1)الد؛اع

نحو التشدد ؛ي رقابتها  ل، مده اتتـرام الُ حكـم لحلتـىام ال فـرو   ليـا  اـرورة 
لىطــار ارطـــراف  ــأد رـــرف قـــد لتــوا؛ر ؛ـــي تقــا و كـــون مـــ  شــأنا التـــأثنر  لـــ، 

د . وهــاا الاتجــاف القاــاني د؛ــع الــبعا للــ، القــو   ــأنن "  (2)اســتقحلا  و تيــادف
لىح  م  الُ حكم تو  التىاما  إىطـار ارطـراف  ـأد رـرف مـ  شـأنا التـأثنر  لـ، 

 .(3)"ده لل، ُ طحن تكم التحكيماستقحلا  و تيادف لؤ 

 
وجذا ثبت أن أحد الأطمراي كمان يعلمم قبمك بمدء خصمومة التحكميم أن المُحكمم كمان يعممك مُستشمارا 

مه فإنه يتعين علن هذا الطري التمسك بهمذا السمبب لمرد المُحكمم. ولهمذا؛ لا يمُكمن أن يكمون لخص

الطعن بالبطُان علن حكم التحكيم كسبيك لتكملة تقصمير الطمري عمن اسمتعماك حقمه فمي المرد فمي 

 الوقت المُناسب. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 8 juill. 1994: Rev. arb. 1996, 428, note Fouchard.  

كما قضُي بأنه في حالة جخطار المُحكم للأطمراي بمما قمد يتموافر فيمه ممن أسمباب المرد فمإن قبولمه 

المُهمة؛ والذ  يشُكك بداية الميعاد الممنوح له للفصك في الن،ا ، لا يمُكمن أن ينمتإ جلا ممن واقعمة 

تحكيم دون لب  أو الإخطار التي تصك بشكك قانوني صحي" جلن العلم المُشترك لأطراي خصومة ال

 غمو . وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Paris, (réf.) 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, 151. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

CA Paris, 13 mars 1981: Rev. arb. 1983, 83, note Moreau. 

ا يحموك دون كما قضُي بأن الت،ام المُحكم أثناء خصومة التحكيم بالصمت حوك السبب المُحتمك لرد

 استعماك حق الأطراي في الرد مما يشُكك جخالا بحقوق الدفا . وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 23 mars 1995: RTD com. 1995, 588, obs. Dubarry et Loquin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Paris, 29 janv. 2004: D. 2004, p. 3182, obs. Th. Clay- CA Paris 9 

sept. 2010: Gaz. pal. 6-8 févr. 2011, p. 17, obs. D. Besaude- Cass. 1re civ., 

4 nov. 2010: JCP G 2010, n. 1306, note B. Le Bars et J. Juvenal- CA 

Paris 10 mars 2011: Rép. gén. n. 09-28537. 

 اح، أنُظر:وذلك علن اعتبار أن الت،ام المُحكم بالاستقاك يذوب في الت،امه بالإفص (3)
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وةعد صدور ال رسوم سالا الا ر  رس الُ شرع ما  انس تجرد  ليا  تكام  
ن " مــ  قــانون الُ را؛عــات تــن   لــ،  نــا 1456/2القاــاء مــ  قبــ . ؛نجــد ال ــادة 

لتعن   ل، الُ حكم  قب  قبولا الُ ه ة   ن عكشـا  ـ   د رـرف مـ  شـأنا التـأثنر 
ت الطبيعة  ل، استقحلا  و تيادف    ا لتعن   ليا  ن عكشا     د ررف م  ذا

وة واــك هــاا التعــدل  ؛ر ــس ال ــادة  لــ،  ــ  مُحكــم  .(1)"لنشــأ  عــد قبولــا مُه تــا
شــأنها لثــارة الشــ  تــو  اســتقحلا  و التىامــا  الكشــا  ــ   ا؛ــة ال ــروف التــي مــ  

ــ، الُ حكــم التىامــا  إىطــار ارطــراف  ــد  ن  ــان الُ شــرع عفــر   ل ــ   ع ــادف  وذل تي
 أسباب الرد التي قد تتوا؛ر ؛ـي تقـا. ولا ر ـك  ن الالتـىام  الكشـا عشـ   ال ـروف 
 التي تؤثر  ل، استقح  وتياد الُ حكم  وهاا الالتىام  ك ر اتسا ا وصرامة م  مُجرد

 صــياغتها  1456/2الالتــىام  ااىطــار  أســباب الــرد. و؛اــح  ــ  ذلــ   ؛ــإن ال ــادة 
الجدلدة لا تتر  الوقانع التي عُ ك   ن تُشك  سببا للـرد لُ طلـ  تقـدلر الُ حكـم ؛قـط. 
وإن ــا لتعــن   لــ، هــاا ارىنــر  ن عكشــا للأطــراف  ــ   د رــرف لتــوا؛ر ؛ــي تقــا 

الحكم وُ  نر شكا ادعا ؛ي نفـوس ارطـراف وُ  ك   ن عكون م  طبيعتا  ن لؤثر ؛ي 
 .(2)تو  استقح   و تياد الُ حكم

وم  اهة  ىره  الالتىام ال فـرو   لـ،  ـات  هـاا ارىنـر لا لتعـن   ليـا  
القيــام  ــا وقــس تعنننــا ؛قــط  وإن ــا لتعــن   ليــا  ن عكشــا للأطــراف  ــ   د رــرف 

ــ، لنشــأ ؛ــي  د وقــس  عــد تعنننــا وطــوا  اللاصــومة لذا  ــان مــ   ــأثنر  ل شــأنا الت
اســتقحلا  و تيــادف.  عاــا  مجــا  ال ــروف التــي تســتواك الكشــا  نهــا هــو  مــر 

 
Th. CLAY: Note sous CA Paris, 12 févr. 2009: Rev. arb. 2009, p. 186. 

(… L'obligation d'indépendance s'est " dissoute " dans l'obligation de 

révélation). 

  وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute 

circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son 

impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai 

toute circonstance de même nature qui pourrait naître après 

l'acceptation de sa mission. 

 أنُظر: (2)

Ch. SERAGLINI: Droit de l'arbitrage, L'indépendance et l'impartialité 

de l'arbitre, JCP G 2012, II, n. 501354. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

483 

 شدلد الاتساع.
و قوم التىام الُ حكم  الكشا     ا؛ة ال روف التي قد تؤثر  ل، اسـتقحلا  

لح .  عاـا  عُسـتفاد (1) و تيادف سواء  كـان التحكـيم  القـانون  و مـع التفـو ا  الصـُ
مُرا؛عات  ن ارتكـام اللااصـة بواابـات والتىامـات الُ حكـم ؛ـي  داء  1506م  ال ادة 

ــا ؛ــي التحكــيم الــداىلي     تُطبــ   لــ، التحكــيم (مُرا؛عــات 1458 -1456 م)مُه ت
 الدولي.
ــي هــاا   ــ، القا ــي ؛ ــرو   ل ــىام ال ف ــد نطــاص الالت ــدلرنا   ن تحدل ــي تق و؛

تستواك  ن عكشا  نهـا الصدد لتسم  الع ومية الشدلدة. ؛ جا  ال روف التي قد 
الُ حكم عصعك تصرها. و؛ي  وء ذل  قد عُغفـ  الُ حكـم   حسـ  نيـة  الكشـا  ـ  
ررف  و معلومة مُعننة رنا منا  ن ارطراف لو  ل وا بها م  البداعة ل  عكـون لهـا 
 ثر ؛ـي نفوسـهم تـو  اسـتقحلا  و تيـادف. للا  ن هـاا ااغفـا   و؛قـا لحلتـىام الـاد 

لـؤدد للـ، ُ طـحن الحكـم  ا تبـار  ن الُ حكـم ؛ـوت  لـ، ارطـراف عفر ا الن   قد 
؛رصة طلـك ردف ؛ـي الوقـس الُ ناسـك م ـا عُشـك  لىـحلا  حقهـم ؛ـي الـد؛اع. و؛اـح 
    نا لـيس مـ  السـهولة  لـ، الُ حكـم  ن عُحـدد   لـ، واـا الدقـة   ـ  ال ـروف 

إن قيــام التــي قــد عكــون مــ  طبيعتهــا ىلــ  الشــ  ال عقــو  ؛ــي نفــوس ارطــراف  ؛ ــ
ــ،  ــة  لل ــد؛ع  تــد ارطــراف   ســوء ني الُ حكــم  الكشــا  ــ   ــ  هــاف ال ــروف قــد ل
الت س   أتد تل  ال روف الُ علنة وغنر ال ؤثرة  ل، استقحلا وتيـادف وذلـ   قصـد 
تعطنــ  ىصــومة التحكــيم. وةــال  عكــون الالتــىام ال فــرو   لــ، الُ حكــم   اــرورة 

وس ارطـراف  لـ، اسـتقحلا وتيـادف  الكشا       ال روف التي قد تـؤثر ؛ـي نف ـ
 لعرقلة سنر ىصومة التحكيم. - و الجانىة -   ا ة الُ قدمة ارول،

وُ  ك  القو   ن مُجـرد  ـدم قيـام الُ حكـم  ـالالتىام ال فـرو   ليـا لا لنـت   
 نــا   صــورة  ليــة   ن ال حك ــة التــي تن ــر د ــوه الــبُطحن تقاــي بــبُطحن تكــم 

اف ال حك ة  سُلطة تقدلر ة  ؛ح تحكم  ـالبُطحن للا لذا  انـس التحكيم. وإن ا تت تع ه
 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 1er févr. 2012: D. 2012, p. 446, obs. X. Delpech- C. 

DUCLERCQ: L'obligation de révélation des arbitres, état des lieux, 

JCP E 2012, 313. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ال ــروف التــي لــم عكشــا  نهــا الُ حكــم تُشــك  ؛عــح ررو؛ــا مــ  شــأنها لثــارة الشــ  
ال عقو  ؛ي نفوس ارطراف تو  استقحلا  و تيادف. وتقـدلر الشـ  ال عقـو  عكـون 

ك  ن هـاا التقـدلر  الن ر للُ تقا ـي العـادد الـاد لو ـع ؛ـي ذات ال ـروف. ولا ر  ـ
علاتلــا  حســك رــروف  ــ  تالــة. والقــو  بهــاف ال رونــة عقتاــيا صــعوةة التحدلــد 
الحقيقــي لعــدم الاســتقح   و  ــدم الحيــاد    ــا  ن هــاف ال رونــة تع ــ   لــ، تفــادد 
ُ طـــحن تكـــم التحكـــيم  صـــورة  ليـــة لُ جـــرد لىـــح  الُ حكـــم  التىامـــا  الكشـــا  ـــ  

قاانية تدل ة ل حك ة النقا الفرنسـية تتبنـ،  استقحلا وتيادف. وقد صدرت  تكام
 هاا الاتجاف.

ــ   ليــا   ــم تحكــيم طع ــا ؛ــي  ن  تــد  طــراف تك ــي قاــية تلالــ  وقانعه ؛ف
 البُطحن  ل،  ساس  ن الُ حكم لم عكشا    تاورف لتـده النـدوات التـي تاـر 
؛نها  عاا مُحامي الطـرف الـاد  ـن  الُ حكـم  ؛اـح  ـ   ن النـدوة ن  تهـا لتـده 

ــ، ذلــ  قاــس الج ــالبُطحن. وردا  ل ــات التــي لهــا  ــداوة مــع الطــرف الطــا      عي
 أن الُ حكم تاـر النـدوة  صـفتا مُحاميـا ولـم عكـ   Parisمحك ة استئناف  ار س 

    قان ـة الُ شـار ن  الـال  تا ـروا  الحـدل  ؛نهـا  و ن هـاا الحاـور العر ـي 
تقحلا  و تيـادف  ومـ  ؛ي م   هاف ال روف لم عك  م  شأنا لثـارة الشـ  تـو  اس ـ

ثم ؛إن  دم ذ ر الُ حكم لهاف الواقعة  ند ل حن ارطراف  استقحلا لا عكون اقترف 
ما عُعد ىطأ. وتم الطع   ل، الحكم  النقا ؛قاس ال حك ـة بـر؛ا الطعـ  مُعتبـرة 

 .(1) ن ما قاس  ا محك ة الاستئناف صادف صحيح القانون 
ــار س و؛ــي قاــية  ىــره  قاــس محك ــة اســتئناف    Paris  ــبُطحن تكــم ب

تحكيم  لـ،  سـاس  ن الُ حكـم  ىـ   التىامـا  الكشـا  ـ  اسـتقحلا تنـ  لـم لـا ر 
واود  حقة مصلحة قان ة   و  انس قان ة م  قبـ   مـع  تـد مكاتـك الُ حامـاة و ن 
الُ ستشار القانوني للطرف الاد  ن  الُ حكم  ان لتعـاون مـع هـاا ال كتـك بوصـفا 

ســنوات تقر بــا و ن هــاا الُ ستشــار قــدم ثــحا استشــارات قانونيــة مُحاميــا منــا  شــر 
للطرف الاد  ن  الُ حكم. وطُع   ل، هاا الحكم  النقا ؛قاـس ال حك ـة بنقاـا 
 ل،  ساس  ن الُ ستشار القانوني للطرف الاد  ـن  الُ حكـم  ـان عُقـدم استشـاراتا 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 4 juill. 2012: Procédures 2012, comm. 284, obs. L. Weiller. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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لُ حامـاة الـاد القانونية للطـرف  صـفة شلاصـية ولـيس بوصـفا متعاونـا مـع مكتـك ا
عع   فيـا والـاد  ـان الُ حكـم عع ـ  فيـا مُحاميـا  عاـا. و ـحوة  لـ، ذلـ     ـا؛س 
محك ة الـنقا  ن الُ حكـم  ـان قـد تـر  مكتـك الُ حامـاة قبـ   ن للتحـ  للع ـ  فيـا 
الُ ستشار القـانوني للطـرف الـاد  ـن  ال حكـم. ومـ  ثـم  ر ت ال حك ـة ؛ـي  حقـة 

ومنتهيــة  و ن مُجــرد القــو  بواــود  حقــة مصــلحة  ال صــلحة ال ى ومــة  نهــا قدع ــة
للُ حكــم دون بيــان  ثــر تلــ  العحقــة  لــ، لثــارة الشــ  ال عقــو  ؛ــي نفــوس ارطــراف 
 النسبة لاستقح   و تياد الُ حكم هـو قـو  مُرسـ  لا تسـتطيع معـا محك ـة الـنقا 

 .(1) سط رقابتها  ل، الحكم ال طعون فيا م ا لتعن  معا نقا الحكم
 2011لسـنة  48قبـ  ال رسـوم  القوا ـد الُ تعلقـة  عـى  الُ حكـمن دل تع -32

مـ  قــانون الُ را؛عــات تقاـي  أنــا لا عُ كـ   ــى  الُ حكــم للا  1462/2كانـس ال ــادة 
. وةعد صدور ال رسوم  سـالا الـا ر   ورد الُ شـرع تعـدلح (2)بر اء ا يع ارطراف

ن الُ را؛عـات تـن   لـ،  ن مـ  قـانو 1458 ل،  تكام  ى  الُ حكـم. ؛نجـد ال ـادة 
الُ حكم لا عُ ك   ىلا للا بناء  ل، ر اء ا يع ارطراف  و؛ـي تالـة  ـدم ااا ـاع 

مـ   1456لتم العى  و؛قا للقوا د ال نصـوص  لنهـا ؛ـي الفقـرة ارىنـرة مـ  ال ـادة 
تقاي  أنـا ؛ـي تالـة اللاـحف  1456والفقرة ارىنرة م  ال ادة  .(3)قانون الُ را؛عات

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 1re civ., 10 oct. 2012: JCP G 2012, II, n. 1127, obs. M. Henry. 

الذ  تبنت فيه المحكمة بطُان حكم  20/10/2010محكمة النق  بدأ مُنذ حكمها في وهذا الاتجاا ل

التحكيم بسبب جخاك المُحكم بالت،امه بالكشي عن استقاله. وفي هذا الحكمم قضمت المحكممة بأنمه 

جذا اقتصر المُحكم؛ عند الكشمي عمن اسمتقاله، علمن مُجمرد ذكمر واقعمة تعيينمه مُحكمما لعديمد ممن 

جانب ذات مجمو  الشركات دون ذكر عدد المرات التي تم تعيينه فيها فإنه يكمون أخمك المرات من 

بالت،امه. واعتبرت المحكمة أن المُحكم لو ذكر عدد المرات التي تم اختيارا مُحكما ممن جانمب ذات 

الطري لكان من شأنها جثارة الشك في نف  الطري الآخر حوك استقاله وحيادا، وعدم ذكرا لذلك 

فوت علن الطري فرصة طلب ردا في الوقت المُناسب مما يشُكك جخالا بحقه في الدفا  ممما  يكون

 يبُطك حكم التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 1re civ., 20 oct. 2010: JCP G 2010, II, n. 1306, note B. Le Bars et J. 

Juvénal. 

 تالي:وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كال (2)

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des 

parties. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)
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 قاء  لـ، الُ حكـم  لـتم تسـو ة الُ شـكلة  ـ  طر ـ  الالتجـاء للـ، الشـلا  تو  اا
الُ كلا بتن يم التحكيم  وإذا لم لواد هاا الشلا  لتول، قا ـي الـد م الفصـ  ؛ـي 
الُ شــكلة  وُ عــر  اللاــحف ىــح  شــهر مــ  تــار خ الكشــا  ــ  الواقعــة القانونيــة 

 .(1)ال وابة للعى 
مـــ   1463/2 انـــس ال ـــادة  2011لســـنة  48وقبـــ  صـــدور ال رســـوم رقـــم  

قــانون الُ را؛عــات تجعــ  الاىتصــاص  ال ســان  الُ تعلقــة بــرد وتنحــي الُ حكــم لنعقــد 
ــا ر نصــس ال ــادة (2)لــرنيس ال حك ــة الجىنيــة الُ لاتصــة . وةعــد ال رســوم ســالا ال

مــ  ذات القــانون  لــ، اعــ  هــاا الاىتصــاص للشــلا  الُ كلــا بتن ــيم  1456/3
هــاا الشــلا   ــان الاىتصــاص لقا ــي الــد م. والعلــة مــ  التحكــيم  ؛ــإذا لــم لواــد 

 الن  الجدلد هي الاستجا ة لدوا ي السر ة وتدميم ؛ا لية ن ام التحكيم.
قبــ  لصــدار ال رســوم  الُ حكــمنوانــع وا تــىا  القوا ــد الُ تعلقــة    تعــدل  -33

م  قـانون الُ را؛عـات تـن م تـالات انتهـاء  1464 انس ال ادة  2011لسنة  48رقم 
صومة التحكيم  وذل   الن   ل،  نان " مـا لـم لواـد اتفـاص ىـاص بـن  ارطـراف ى

 ــى  الُ حكــم   و و؛اتــا   و  -1؛ــإن ىصــومة التحكــيم تنتهــي ؛ــي ارتــوا  التاليــةن 

 
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des 

parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux 

dispositions du dernier alinéa de l'article 1456. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée 

par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée 

par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la 

découverte du fait litigieux. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (2)

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées 

devant le président du tribunal compétent.- TGI Paris, (réf.) 22 oct. 

1984: Rev. arb. 1985, 167- J. van COMPEMOLLE et G. TARZIA: 

L'impartialité du juge et de l'arbitre (Étude de droit comparé) Bruylant 

2006- B. LEURENT: L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303- M.-A. 

CALVO: La récusation des arbitres CCI, Théorie et pratique, Gaz. pal. 

1er-2 déc. 2000, 30. 
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تنحــي  -2تــوا؛ر مــانع عحــو  دون مُباشــرتا لُ ه تــا   و ؛قدانــا رهلنتــا القانونيــة. 
 .(1)"انقااء ميعاد التحكيم -3 و ردف. الُ حكم 
وةعد لصدار ال رسوم سالا الا ر ؛قد  ورد الُ شرع تعدلح اوهر ا مؤداف  ن  

ــا  ــك  لي ــا  لا لترت ــا   و ا تىال ــا   و  ىل ــوا؛ر مــانع لدع ــم   و ردف  وت تنحــي الُ حك
  وإن ـا  صـبح ذلـ  مُجــرد (2)انتهـاء ىصـومة التحكـيم    ــا  ـان الو ـع ؛ـي الســاب 

م  قانون الُ را؛عات    1473/1ليا ال ادة  سباب لوقف اللاصومة. وهاا ما نصس  
وذل   القو ن " ما لم لواد شرا مُلاالا  تقا ىصومة التحكيم ؛ي تالـة و؛ـاة   و 

 
 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions 

particulières des parties: 1° Par la révocation, le décès ou 

l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des 

ses droits civils ; 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3° 

Par l'expiration du délai d'arbitrage. 

 وحوك أسباب انتهاء خصومة التحكيم، أنُظر:

E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 1032. 

، بأن محكمة الاست ناي تكون خالفت القانون في حالمة 2011لسنة  48وقضُي؛ قبك المرسوم  (2)

الطعن ببطُان حكم التحكيم علن أسا  انتهاء الخصومة وقضاء المحكمة برف  هذا الطعمن علمن 

 سند من القموك أنمه باسمتثناء انقضماء ميعماد التحكميم فمإن الحكمم المذ  يقُمرر وجمود أحمد الحمالات

من قانون المُرافعات هو فقط الذ  يضع نهاية قطعية لخصومة  1464المنصو  عليها في المادة 

التحكيم وأنه حتن صدور هذا الحكمم يكمون ممن المسمموح للأطمراي تعمديك اتفماق التحكميم خاصمة 

الاتفاق علن استبداك أحمد المُحكممين وكمذلك الاعتمداد بأعمماك التحقيمق السمابقة علمن همذا الحكمم. 

 بيقا لذلك، أنُظر:وتط

Cass. 2e civ., 17 nov. 1993: Rev. arb. 1995, 78, note Fouchard.  

أيضا؛ قضُي بأن تنحي أو رد أحد المُحكمين الذ  يترتب عليه نهاية خصومة التحكيم يسمتوجب أن 

كمن تكون محكمة التحكيم قد تشكلت بصورة نها ية. أما جذا لم يكن هذا التشكيك قمد تمم فعما فما يمُ

القوك بانتهاء خصومة لم تبدأ أصا. ومن ثم؛ جذا تم تعيين المُحكم الثالإ بواسطة الشخ  المُكلي 

بذلك قبك صدور حكم بانتهاء الخصومة فإن الشخ  المُكلي بتعيين المُحكم يكون استعمك السُلطة 

 المُخولة له قانونا. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Paris, (réf.) 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, 151- TGI Paris, 15 janv. 

1988: Rev. arb. 1988, 316, note J. Robert. 

وحوك أثر وفاة أحد المُحكمين وجمكانية لجوء أحد الأطراي جلن ر مي  المحكممة الابتدا يمة لإعمادة 

  تشكيك محكمة التحكيم، أنُظر:

TGI Paris, 12 juill. 1989: Rev. arb. 1990, 176, note Kahn. 
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مُه تـا واود مانع   و تنحي   و ا تىا    و رد   و  ى   تد الُ حك ن  تتـ، عقبـ  
حــددة . ومــؤده هــاف ال ــادة  نــا ؛ــي هــاف الحــالات ال ُ (1)"الُ حكــم الــاد عُعــن  مكانــا

ــا تتوقـــف  ــة التحكـــيم  وإن ـ ــادة تشـــكن  محك ـ ــان ارطـــراف ل ـ تصـــر ا لـــم ععـــد  إمكـ
 اللاصومة تت، لتم تعنن  مُحكم مكان الُ حكم الساب .

والقا ــدة الجدلــدة  التــي نــ   لنهــا الُ شــرع  ذات طبيعــة تســ ح للأطــراف  
 الاقتصــاد ؛ــي الوقــس وال ــا . ؛ــح اــدوه مــ  تشــكن  محك ــة تحكــيم ادلــدة  تنــ  

كون الُ حك ون السا قون  ل، دراعة   لا الد وه وُ  كنهم لتاطة الُ حكم الجدلد ع
  ُ ج   هاا ال لا ال طروح  ل، محك ة التحكيم.

 عــد صــدور ال رســوم رقــم  تو ــيح القوا ــد الُ تعلقــة   وا نــد التحكــيمن -34
مـ   ؛رد الُ شرع الفص  ال اني م  الباب ارو  مـ  الكتـاب الرا ـع  2011لسنة  48

قانون الُ را؛عات ل حك ة التحكـيم. و؛ـي هـاا الفصـ    ـ  الُ شـرع  لـ، ا ـع  ا؛ـة 
  (مُرا؛عــات 1461 -1450م )ارتكــام اللااصــة بتكــو   وتشــكن  محك ــة التحكــيم  

ــو   و  ــاد صــياغة  عــا النصــوص الســا قة  شــك   و ــح    ــا تبنــ،  عــا الحل
مــ  قــانون  1456/1القاــانية ؛ــي هــاا الشــأن. ومــ  هــاف النصــوص نجــد ال ــادة 

الُ را؛عات تن   ل،  نن " محك ة التحكيم تتشك   ندما عقب  الُ حكم  و الُ حك ن  
. ونجـد (2)"ار خ تلاـت  محك ـة التحكـيم  ـالنىاعالُ ه ة الُ سندة للنهم. و؛ي هـاا الت ـ

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue 

en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de 

récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa 

mission par l'arbitre désigné en remplacement.  

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتن  علن أن: " المُحكم الجديد يعُين وفقا للطُرق المُتفمق عليهما 

بين الأطراي، وفي حالة عدم الاتفاق يكون التعيين وفقا للقواعد التمي اتبعهما الأطمراي فمي تعيمين 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:المُحكم السابق ". 

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les 

parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de 

l'arbitre qu'il remplace. 

 الفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة  (2)

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la 

mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. 
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مـ  ذات القـانون تـن   لـ،  نـان " لذا لـم لـرد ؛ـي اتفـاص التحكـيم  1463/1ال ادة 
تبـارا مـ  تـار خ ؛إن مُدة مُه ة محك ة التحكيم تتحدد  ستة  شـهر ا ميعادا مُحددا  

 .(1)"اىتصاصها  النىاع
وُ ستفاد م  ال ادتن  الُ شار للنه ا  ن محك ة التحكيم تلاـت   ـالنىاع مـ   

وقس تشكنلها   د م  التار خ الاد عقب  فيا الُ حكم الُ ه ة الُ سـندة لليـا   و مـ  
ر مُحكــم  الُ ه ــة ؛ــي تالــة تعــدد الُ حك ــن . ومــ  هــاا التــار خ الــاد عقبــ  فيــا  ى ــ

التار خ  ودون تااة لتحدلد  ىـر ؛ـي اتفـاص التحكـيم  عكـون ل حك ـة التحكـيم سـتة 
  شهر لكي تفص  ؛ي النىاع ال طروح  لنها.

وتحدلد الُ شرع لوقس تشكن  محك ة التحكيم ووقس اىتصاصها  النىاع لنا   
لتعن   ل، محاكم الدولـة   عـد تـار خ  ؛   اهة   ه ية ىاصة ؛ي  ك ر م  ناتية.

تشـــكن  محك ـــة التحكـــيم  القاـــاء  عـــدم اىتصاصـــها  ـــالن ر ؛ـــي طلبـــات لاـــراءات 
 

تن  علن أن: " تشكيك محكمة التحكيم  1452/1كانت المادة   2011لسنة   48وقبك المرسوم رقم 

جلا بقبمموك المُحكممم أو المُحكمممين للمُهمممة المُسممندة جلمميهم ". وعبممارة هممذا الفقممرة؛ باللغممة لا يكتمممك 

 الفرنسية، كانت تجر  كالتالي:

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les 

arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. 

فقمرة ورد فمي المن  الجديمد ممع تحسمين فمي الصمياغة وجضمافة وقمت وياُجظ أن مضمون هذا ال

اختصا  محكمة التحكيم بالن،ا ، وهو ما يعد تكريسا لما كانت تقضي بمه أحكمام القضماء ممن أن 

عملية التحكيم تبدأ من تاري  قبموك المُحكمم أو المُحكممين للمُهممة المُسمندة جلميهم. وتطبيقما لمذلك، 

 أنُظر:

CA Paris, 28 nov. 1991: Rev. arb. 1992, 625, obs. Pellerin- TGI Paris, 

réf. 3 févr. 1999: Rev. arb. 1999, 139, obs. Hory- CA Montpellier, 8 mars 

2005: JCP 2005, IV, 1777- Cass. 1re civ., 25 avr. 2006: JCP 2006, I, 187, 

n. 3, obs. Béguin. 

 لفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة ا (1)

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission 

du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.  

وتجدر الإشارة أن الفقرة الثانيمة ممن ذات الممادة تمن  علمن أن: " الميعماد القمانوني أو الاتفماقي 

تمديدا باتفاق الأطراي أو؛ في حالة عدم الاتفاق، عن طريق قاضي الدعم ". وتجر  عبمارة  يمُكن

 هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties 

ou, à défaut, par le juge d'appui. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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؛ــإن تــار خ اىتصــاص محك ــة ومــ  اهــة  ىــره   .(1)التحقنــ  الوقتيــة  و التحف يــة
؛ـي مسـان  )التحكيم  النىاع تبد  منا مدة الستة  شـهر ال  نوتـة ل حك ـة التحكـيم  

ــدوليال ــيم ال ــداىلي دون التحك ــيم ال ــم لتفــ  (تحك ــا ل ــي مُه تهــا م   ات ــام الفصــ  ؛
  .(2) (مُرا؛عات 1463/1م )ارطراف ؛ي اتفاص التحكيم  ل، ميعاد مُلاالا  

 لـ، قنا ـة تامـة  ـأن  2011لسـنة  48و ان وا عو مشروع ال رسـوم رقـم  
زمنيـا للفصـ  ؛ـي ميعاد الستة  شهر قد لتبـن   ؛ـي  عـا الحـالات   نـا غنـر  ـاف 

النىاع. و؛اح    ذل   ا تبار  ن محك ة التحكـيم تلاـت   ـالنىاع مـ  تـار خ ت ـام 
تكشنلها وم  ثم لبد  ميعاد التحكيم م  هاا التـار خ هـو ا؛تـرا  ن ـرد قـد لا لتفـ  
 الاــرورة مــع اتصــالها  ــالنىاع مــ  تنــ  الواقــع. ولهــاا الســبك  وة واــك ال رســوم 

مــ  قــانون الُ را؛عــات الــن  صــراتة  1461رع ؛ــي ال ــادة ســالا الــا ر   ورد الُ ش ــ
  ؛ـإن  د شـرا  لـ، ىـحف القوا ـد 1456/1 ل،  نان " مـع مُرا ـاة  تكـام ال ـادة 

 .(3)ال نصوص  لنها ؛ي هاا الفص  تُعتبر غنر مكتوةة "
ومؤده ال ادة ال ا ورة   حف  نـا عجـوز للأطـراف الاتفـاص  لـ، ميعـاد  ىـر  

ن محك ـة التحكـيم قـد اىتصـس  ـالنىاع وذلـ   لـ، ىـحف ال يعـاد لبد  منـا ا تبـار  
  والاد عقاي  أن محك ة التحكيم تتشك  م  1456/1ال نصوص  ليا ؛ي ال ادة 

وقس قبو  الُ حكم  و الُ حك ن  للُ ه ة الُ سندة للنهم  و ن محك ة التحكيم تلات  
 

 ام القضاء. وتطبيقا لذلك، أنُظر:وهذا ما كانت تقضي به أحك (1)

Cass. 2e civ., 7 mars 2002: Bull. II, n. 31- Cass. 1re civ., 6 dec. 2005: Bull. 

I, n. 463- V. aussi, Cass. 1re civ., 20 mars 1989: RTD civ. 1989, 624, obs. 

Perrot. 

مُرافعمات تسمم" للأطمراي من قمانون ال 1456/2كانت المادة  2011لسنة  48وقبك المرسوم  (2)

بمد ميعاد التحكيم القانوني أو الاتفاقي. وقضُي؛ في هذا الصمدد، بمأن الميعماد القمانوني للتحكميم لا 

 يطُبق جلا جذا لم يوجد ميعاد اتفاقي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 14 

févr. 1968: Rev. arb. 1968, 13- CA Paris, 10 févr. 1984: Rev. arb. 1985, 

176, obs. Bernard. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute 

stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée 

non écrite. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

491 

ــار خ. ــالنىاع مــ  هــاا الت ــد ال رســوم    ــاا   ع ــم 2011لســنة  48وهك   نجــد  ن الحك
 و مر ـى )م  قانون الُ را؛عات عسـ ح للأطـراف   1461ال نصوص  ليا ؛ي ال ادة 

  بتـــأىنر تـــار خ ا تبـــار  ن محك ـــة (التحكـــيم  لذا نـــ   لـــ، ذلـــ  اتفـــاص التحكـــيم
التحكيم اىتصس  النىاع. ؛  حن قد لتف  ارطـراف  لـ،  ن عكـون هـاا التـأىنر تتـ، 

 .(1) لفات م  ارطرافوقس استحم محك ة التحكيم لل
م  قانون الُ را؛عات ؛إنا في ا  دا الحكـم ال نصـوص  1461و  ح  ال ادة  

مـ  ذات القـانون لا عجـوز للأطـراف الاتفـاص  لـ، ىـحف  1456/1 ليا ؛ي ال ـادة 
 -1450م )القوا د ال نصوص  لنها ؛ي الفص  اللااص بتشـكن  محك ـة التحكـيم  

تاـ   ارتكـام الُ تعلقـة  اـرورة  ن عكـون الُ حكـم . وهـاف ال ـواد ت(مُرا؛عات 1461
  و ن عكون  دد الُ حك ن  وترا وإلا تم استك ا  هاا العدد و؛  مـا (2)شلاصا طبيعيا

  والقوا ـد اللااصـة  ـاااراءات التـي نـ   لنهـا القـانون ؛ـي (3)ن   ليـا القـانون 

 
 أنُظر: (1)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 

جلا ممن قمانون المُرافعمات تمن  علمن أنمه: " لا يمُكمن مُباشمرة مُهممة المُحكمم  1450فالمادة  (2)

بواسطة شخ  طبيعي يتمتع بكامك أهليتمه لمُباشمرة حقوقمه. وجذا ورد فمي اتفماق التحكميم تعيمين 

لطة تنظميم التحكميم ". وتجمر  عبمارة همذا  شخصا معنويما، فمإن همذا الشمخ  لا يملمك سموى سمُ

  الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne 

physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention 

d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du 

pouvoir d'organiser l'arbitrage. 

ن همذا وقضُي؛ في هذا الصمدد، بأنمه جذا ورد فمي اتفماق التحكميم تعيمين شخصما معنويما كمُحكمم فمإ

لطة تعيمين المُحكمم أو المُحكمم  الشخ  لا يملك سوى الاختصاصات التي أسمندها لمه القمانون؛ كسمُ

المُرج" في حالة اختاي الأطراي، كمما أن مُجمرد تعيمين شمخ  معنمو  كمُحكمم لا يترتمب عليمه 

 بطُان اتفاق التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. com., 9 avr. 2002: D. 2003, somm. P. 2470, obs. Clay- CA 

Grenoble, 26 avr. 1995: Rev. arb. 1996, 452, note Fouchard- Ph. 

FOUCHARD: Le statut de lʹarbitre dans la jurisprudences française, 

Rev. arb. 1995, 325. 

 من قانون المُرافعات تضمنت ثماإ فقمرات تقضمي بمما يلمي: " تشُمكك محكممة 1451والمادة  (3)

التحكيم من مُحكم أو عدة مُحكمين علن أن يكون العدد فرديا. ويسُتكمك تشكيك المحكمة جذا تضممن 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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والقوا د اللااصـة تالة  دم اتفاص ارطراف  ل،  يدية تعنن  الُ حكم  و الُ حك ن   
ــد  ــة  ال وا نــ ــد اللااصــ ــيم  والقوا ــ ــة التحكــ ــكن  محك ــ ــو  تشــ ــ   د ىــــحف تــ  حــ
والالتىامات التي تقع  ل،  ات   د مُحكم وقوا د قبولـا وإت امـا للُ ه ـة  والقوا ـد 
ــي الُ ناز ــات  ــا ؛ ــد م واىتصاصــاتا وإاــراءات اللجــوء للي ــدور قا ــي ال اللااصــة ب

م  قانون الُ را؛عات  التي  1461. وو؛قا لل ادة (1)مالُ تعلقة بتشكن  محـك ة التحكي
سب  ااشارة للنها  ؛إنا لا عجوز للأطراف الاتفاص  لـ، مـا عُلاـالا  د مـ  القوا ـد 

 
اتفاق التحكيم تعيين المُحكمين من عدد ،وجي. وجذا لم يتفق الأطراي علن تعيين المُحكم المُرج"، 

ممن قبمولهم فإن تشكيك المحكمة يسُتكمك بواسطة المُحكممين المُختمارين فمي ميعماد شمهر اعتبمارا 

 1459التعيين، وجلا كان تعيين المُحكم المُرج" بواسطة قاضي الدعم المنصو  عليمه فمي الممادة 

 ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en 

nombre impair. Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la 

désignation d'arbitres en nombre pair. Si les parties ne s'accordent pas 

sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est 

complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur 

désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui 

mentionné à l'article 1459. 

والقواعد التي تتطلب أن يكون تشكيك محكمة التحكيم من عدد فرد  تتعلق بالنظام العام. وقضُمي؛ 

ثالمإ  في هذا الصدد، بأن اتفاق الأطراي علن جخضا  الن،ا  لإثنين من المُحكممين وجضمافة مُحكمم

فقط في حالة عدم الاتفاق بين الإثنين، لا يمُكن معه استبعاد القواعد الآممرة المُتعلقمة بضمرورة أن 

 يكون عدد المُحكمين فرديا، لأن هذا القواعد تتعلق بالنظام العام. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 15 mai 1987: D. 1987, inf. rap. 135- CA Paris, 3 mai 1985: 

Rev. arb. 1985, 631, note Level- M. ARMAND-PREVOST: L'arbitre 

unique, mythe ou réalité, Gaz. pal. 2004, 26- L. CADIET: La 

renonciation á se prévaloir des irrégularités de la procédure, Rev. arb. 

1995, 3. 

كمام القمانون جذا قضمت بمرف  كذلك؛ قضت محكمة النق  بأن محكمة الاست ناي تكون خالفت أح 

بطُان الحكم لعيب في تشكيك محكمة التحكميم علمن سمند ممن القموك بمأن الخصمم لمم يتمسمك بهمذا 

البطُان في جلسة الاستما  للأطراي ومن ثم يكون قمد تنما،ك ضممنا عمن التمسمك بهمذا العيمب. جذْ 

، للأطمراي النم،وك عنمه. تشكيك محكمة التحكيم من عدد فرد  أمر يتعلمق بالنظمام العمام ولا يجمو

 وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 21 nov. 2002: JCP I, 164, obs. Ortscheidt. 

 أنُظر: (1)

B. LEURENT: L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303. 
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 السا قة.
و؛ي النهاعة  ورا  ل طاء استقح  تقيقـي لقـانون التحكـيم  تـددت ال ـواد  

ف وانقطـاع ىصـومة م  قـانون الُ را؛عـات الن ـام القـانوني لوق ـ 1475 -1471م  
التحكيم. وهاف ال واد مُستوتاة م  القوا د العامة لوقف وانقطاع اللاصومة ال دنيـة 

 لــ،  ن انقطــاع ىصــومة  1471 مــام القاــاء العــادد. وقــد نصــس صــراتة ال ــادة 
ــا ؛ـــي ال ـــواد  ــام ال نصـــوص  لنهـ ــانون  372 -369التحكـــيم تلااـــع للأتكـ مـــ  قـ

لطة محك ة التحكيم ؛ي ارمر  الوقف وإمكانيـة سُ  1472وةننس ال ادة  .(1)الُ را؛عات
؛بننــس تــالات الوقــف. و  ــا  شــرنا مــ  قبــ   ؛ــإن  1472العــدو   نــا   مــا ال ــادة 

امتنــاع الُ حكــم  ــ  مُباشــرة مُه تــا  وردف  وتــوا؛ر مــانع ععــوص مُباشــرتا للُ ه ــة  
سـبا ا و ىلا  وا تىالا لا تُشك  النوم سوه  سباب لوقف ىصومة التحكـيم وليسـس  

 .(2)لانتهانها
 المطلب الرابع 

رق الطعن   تعديل 
ُ
 نظام ط

تعـر   نالطر   العـام للطعـ  ؛ـي  تكـام التحكـيم الطع   البُطحناع   -35
للنقد  سبك  نـا  ـان عجعـ  الطعـ   الاسـتئناف هـو  1980لسنة  354ال رسوم رقم 

ــ، هــاا ــدا الطعــ   ل ــداىلي  وة ــيم ال ــام التحك ــ،  تك ــام للطعــ   ل ــد  الع ــر  ال ب ارىن
ــادة  ــد . ؛ال ـ ــ  ال بـ ــت ناء مـ ــة اسـ ــان    ا ـ ــو  ـ ــا لـ ــالبُطحن   ـ ــانون  1482 ـ ــ  قـ مـ

   انس تن   ل،  نن " تكـم التحكـيم 2011لسنة  48الُ را؛عات  قب  ال رسوم رقم 
عقب  الاستئناف ما لم لتناز  ارطراف    الطعـ  بهـاا الطر ـ  ؛ـي اتفـاص التحكـيم. 

قبــ  الاســتئناف لذا  ــان الُ حكــم تلقــ، مُه تــا و؛ــي  ــ  ارتــو   تكــم التحكــيم لا ع
للفص   ُ فو   الصُلح  للا لذا  ان ارطراف اتفقوا صراتة ؛ي اتفاص التحكيم  لـ، 

التنـاز    ـان هاف ال ادة؛ي ر  و  .(3)الاتتفاظ  ح  الطع   الاستئناف  ل، الحكم "
 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 

à 372. 

 ، وما بعدها والهوامش المُلحقة.61،   33راجع: ما سبق، رقم  (2)

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كاتالي: (3)
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عبـر  ـ   ُ و  فيا  غ و  لا   الح  ؛ي ر؛ع استئناف لا لنت  للا م      وا ح 
. واــرت (1)تقــدعم الطعــ   الاســتئنافولا لتفــ  مــع روبــة الطــرف ؛ــي   لرادة التنــاز 

اشــت ا  الاســتئناف تنــازلا  ــ  الحــ  ؛ــي  تكــام القاــاء الفرنســي  لــ،  نــا لا عُعــد 
اشـت الا    و (2)"  ن تكم التحكيم عكون مُلىما للأطـراف "التحكيم  ل، مبارةن اتفاص 

 مـــا اتفـــاص  .(3)نهـــاني وتنفنـــاف ؛ـــورا مُلـــىم للأطـــراف " " تكـــم التحكـــيم لـــ، مبـــارةن 
لح ؛ـال   ارطراف  لـ، تلاو ـ  الُ حكـم مُه ـة الفصـ  ؛ـي النـىاع مـع التفـو ا  الصـُ

 .(4)كان ععد تنازلا    الح  ؛ي الاستئناف
لطة  املـة   وم  الُ قرر  ن القا ي  وهـو عفصـ  ؛ـي الاسـتئناف  لت تـع  سـُ

الواقـع  و القـانون  وذلـ    واـك ارثـر الناقـ   تو  تكم التحكـيم  سـواء مـ  تنـ 
 

La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties 

n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle 

n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer 

comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient 

expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.- Ph. 

DELEBECQUE: Les renonciations á recours in Mélanges Philippe 

Simler, Litec. Et Dalloz, 2007, 563- J. PAILLUSSEAU: L'arbitrage en 

droit ou en amiable composition, Cah. dr. entr. 1999, n. 3, p. 23. 

حق الاست ناي فمإن محكممة  أما جذا كان شرط التحكيم غامضا بخصو  مسألة تنا،ك الأطراي عن

الموضممو  تتممولن تفسممير هممذا الغمممو ؛ وذلممك مممن خمماك دعمموة الأطممراي لتقممديم ممما لممديهم مممن 

 جيضاحات قانونية وواقعية حوك المسألة. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

VA Versailles, 16 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 572, note E. Loquin- Cass. 

1re civ., 4 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 6, obs. Ortscheidt. 

  وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 10 nov. 1982: Rev. arb. 1983, 511, obs. Bernard- CA Paris, 

14 déc. 1989: Bull. avoués 1990, I, 11- CA Paris, 1re ch. C. 4 mars 2004: 

Rev. arb. 2005, 143, obs. Train. 

 يقا لذلك، أنُظر:وتطب (2)

Cass. 2e civ., 15 juin 1988: Gaz. pal. 1989, somm. 158, obs. Guinchard et 

Moussa. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 1er juill. 1992: JCP 1992, IV, n. 2494. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

Cass. 1re civ., 3 oct. 2006: Procédures 2007, n. 1, obs. Perrot. 
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. ولا ر ـك  ن م ـ  هـاا الو ـع عقـود  طـراف النـىاع للـ، التسـا   تـو  (1)لحستئناف
اــدوه اللجــوء للــ، التحكــيم  وذلــ  طال ــا  ن مو ــوع النــىاع ســيكون محــح ا ــادة 
م الفص  فيا مرة  ىـره مـ  اانـك قاـاء الدولـة. ولهـاا   انـس ن ـرة  طـراف التحكـي

لل، طر   الطع   الاستئناف ن ـرة سـلبية  ا تبـارف لا لـد م ن ـام التحكـيم ولا لتفـ  
مع الغاعة منا. و ىاا لال  ؛ي الا تبار  ؛قد  ـان التنـاز   ـ  الطعـ  بهـاا الطر ـ  
 تد الشروا الن وذاية التـي عاـعها ارطـراف ؛ـي اتفاقـات التحكـيم. و؛ـي م ـ  هـاف 

رص للطعـ   لـ، تكـم التحكـيم للا طر ـ  الطعـ   الحالة  لم عك   مام ارطراف م  طـُ
  البُطحن.
و كـــس ال بـــد  الـــاد و؛قـــا لـــا عُعـــد  2011لســـنة  48واـــاء ال رســـوم رقـــم  

مــ  قــانون  1489الاســتئناف الطر ــ  العــام للطعــ  ؛ــي تكــم التحكــيم. ؛نجــد ال ــادة 
رطـراف الُ را؛عات تن   ل،  ن تكم التحكيم لا عقب  الاسـتئناف مـا لـم تتفـ  لرادة ا

. ومـ  ثـم   صــبح الطعـ   ــالبُطحن  لـ، تكـم التحكــيم هـو ال بــد  (2) لـ، غنـر ذلــ 
العام ال قبو  الآن  ما لم لتف  ارطراف صراتة  لـ، اـواز الطعـ   الاسـتئناف. ولا 
ــداىلي  لذْ اســتجاب  ــيم ال ــرا ؛ــي مجــا  التحك ــدما  بن ــدل  عُشــك  تق شــ   ن هــاا التع

 ف  مع اوهر ن ام التحكيم.الُ شرع للواقع الع لي والاد لت
لســنة  48قبــ  ال رســوم رقــم  اســتئناف ارمــر  التنفنــانتو ــيح  تكــام  -36

 انــس ارتكــام اللااصــة  اســتئناف ارمــر بتنفنــا تكــم التحكــيم الــداىلي تــن   2011
مــ  قــانون الُ را؛عــات. وة واــك ال رســوم ســالا  1489  و 1488 لنهــا ال ادتــان 

 ــيحات  لــ، صــياغة ارتكــام الــواردة ؛ــي هــاتن  الــا ر  دىــ  الُ شــرع  عــا التو 
مــ  قــانون الُ را؛عــات.  1500  و 1499ال ــادتن  و ورد تلــ  ارتكــام ؛ــي ال ــادتن  

تن   ل،  نن " ارمر الاد ع نح التنفنا لحكم التحكـيم لا عقبـ   1499؛نجد ال ادة 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. 2e civ., 20 mars 2003: Rev. arb. 2003, p. 1248, note Ortscheidt- 

Rappr. Cass. 2e civ., 27 mars 2004: Procédures 2004, n. 175, obs. Perrot- 

Cass. 1re civ., 28 nov. 2007: Bull. civ., I, n. 370. 

 المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:تجر  عبارة هذا و (2)

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des 

parties. 
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يم لترتك الطع   أد طر  . ومع ذل   الاستئناف  و الطع   البُطحن ؛ي تكم التحك
 ليا  قوة القانون  ؛ي تدود ما هو مطروح  مام ال حك ة  الطع  ؛ي  مر القا ـي 

 .(1)هاا القا ي "ولاعة  التنفنا  و استنفاد الاد ؛ص  ؛ي طلك ارمر 
  للا  ن 1488ع مــا  انــس تــن   ليــا ال ــادة وهــاف ال ــادة تكــاد تتطــاب  م ــ 

  سواء قب  التعـدل   و  عـدف  لا الُ شرع   اد صياغتها  شك   ك ر و وتا. وم  ثم
عجــوز الطعــ   لــ، ارمــر الــاد عصــدر   ــنح التنفنــا لحكــم التحكــيم  ولا عكــون  مــام 
ارطراف ؛ي هاف الحالة سوه الطع   لـ، الحكـم  ـالبُطحن  و  الاسـتئناف  لذا  ـان 
ــ   ــ   طر ـ ــ  الطعـ ــاظ  حـ ــ، الاتتفـ ــيم  لـ ــاص التحكـ ــي اتفـ ــراتة ؛ـ ــوا صـ ــؤلاء اتفقـ هـ

  الاستئناف.
ارمــر   إلغــاء   أنــا لا عجــوز الطعــ  1488ال ــادة وقُاــي  ؛ــي رــ  الع ــ    

 عاــا   .(2)الصــادر  التنفنــا وذلــ  لتعار ــا مــع الفقــرة ارولــ، مــ  ال ــادة ال ــا ورة
قُاــي  أنــا لا عجــوز الطعــ   ــالبُطحن  لــ، تكــم التحكــيم لُ جــرد النعــي  لــ، ارمــر 

الفقــرة ارولــ، وال انيــة مــ  ال ــادة   ــا قُاــي  ــأن  تكــام  .(3)؛قــط  التنفنــاالصــادر 
ــا  1488 ــي ارمــر الصــادر  التنفن ــا ؛ د ،  لي ــُ ــات لا تســ ح لل  ــانون الُ را؛ع مــ  ق

وو؛قــا لل ــادة  .(4) الُ ناز ــة ؛ــي صــحة مــا قاــ،  ــا هــاا ارمــر  مــام قا ــي التنفنــا
  ؛ـــإن 2011لســـنة  48مـــ  قـــانون الُ را؛عـــات   عـــد صـــدور ال رســـوم رقـــم  1499

 
 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun 

recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence 

emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours 

contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou 

dessaisissement de ce juge. 

 لتحكيم الدولي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:وبطبيعة الحاك فإن أحكام هذا المادة لا تنطبق علن ا

Cass. 1re civ.,29 juin 1994: Rev. arb. 1996, 400, note Hory. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

TGI Paris, 22 janv. 1997: Justices 1997, n. 7, 219, obs. Rivier. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

TGI Paris, (réf.) 13 sept. 1984: Rev. arb. 1985, 327, note Bernard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Paris, 1re C. 28 juin 2001: Rev. arb. 2001, 729, note Lécuyer. 
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  ؛ي طلك ارمر  التنفنا عستنفد ولالتا  ند الطع   البُطحن  ل، القا ي الاد ؛ص
تكــم التحكــيم. ؛ــح عجــوز لهــاا القا ــي ن ــر الــت لم ال قــدم لــا مــ  الطــرف الصــادر 

  دف ارمر  التنفنا. 
  قُاــي  أنــا لذا  ــان تكــم 2011لســنة  48ومــع ذلــ   قبــ  ال رســوم رقــم  

ــدار ــاذ الُ عجـــ  وتـــم لصـ ــيم مشـــ ولا  النفـ ــة  التحكـ  مـــر بتنفنـــاف مـــ  رنـــيس ال حك ـ
الابتدانية الاد لـم عُلاطـر  ُ باشـرة  د طعـ   ـد الحكـم ؛إنـا عجـوز للطـرف الصـادر 
 ــدف ارمــر  التنفنــا  ن عطلــك للغــاء ارمــر مــ  القا ــي الــاد  صــدرف وذلــ    ــح 

.   ا قُاي  عاا  ؛ـي هـاا الصـدد   أنـا ل ـا (1)م  قانون الُ را؛عات 496/2 ال ادة 
ليس لا ميعـاد  496لم م  ارمر  ل،  ر اة ال نصوص  ليا ؛ي ال ادة كان الت 

  ؛إنا عجك ل طاء ميعاد للطرف الصـادر  ـدف ارمـر  التنفنـا لعـر  طلبـا (2)مُحدد
 .(3) إلغاء هاا ارمر  ل، القا ي الاد  صدرف

م  ذات القانون ؛تن   ل،  نن " ارمـر الـاد لـر؛ا  1500/1 ما ال ادة  
الطعــ   ليــا  الاســتئناف ىــح  شــهر مــ  تــار خ ل حنــا. و؛ــي هــاف  التنفنــا عُ كــ 

الحالة  تن ر محك ة الاسـتئناف  بنـاء  لـ، طلـك  تـد ارطـراف  ؛ـي الاسـتئناف  و 
؛ــي الطعــ   ــالبُطحن الُ قــدم  ــد تكــم التحكــيم  لذا  ــان ميعــاد مُ ارســة الطعــ  لــم 

 
وهذا المادة وردت ضمن المواد الخاصة بالأوامر علن العرا  . وتن  علن أنه: " جذا تمت  (1)

ممام القاضمي المذ  أصمدرا ". الاستجابة للأمر علمن عريضمة كمان لكمك ذو  الشمأن المتظلم منمه أ

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a 

rendu l'ordonnance. 

هو ن  عام ينطبق علن كك ما له وصي الأمر علن  496وقضُي؛ في هذا الصدد، بأن ن  المادة 

عريضة أيا كانت طبيعة هذا الأمر. كما أن القرار الصادر في التظلم يقبك الطعن عليمه بالاسمت ناي. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 1re civ., 11 oct. 1988: JCP 1988, IV, 395- Cass. 2e civ., 22 janv. 

1997: JCP. 1997, II, 22846, note Rusquec. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e civ., 17 oct. 2002: Bull. civ., II, n. 227- Cass. 2e civ., 26 nov. 

1990: Gaz. pal. 7 nov. 1991, somm. 466, obs. Croze et Morel. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

CA Paris, 3juill. 1981: Rev. arb. 1982, 459, note Bernard. 
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سـتئناف  ـد ارمـر الـاد . ومؤده هاف ال ادة  نا عجوز دان ا الطع   الا(1)لنقا "
عصـدر مــ  قا ـي الدولــة بـر؛ا ارمــر  التنفنـا. وتعــدل  صـياغة هــاف ال ـادة  انــس 
مُناسبة للتأكند م  اانـك الُ شـرع  أنـا ؛ـي نطـاص الاسـتئناف الُ شـار لليـا عسـتطيع 
ارطراف تقدعم استئناف  و طع   البُطحن  ـد تكـم التحكـيم لذا  ـان ميعـاد مُباشـرة 

تكاد تتطـاب  مـع مـا  انـس تـن   1500وهكاا  ؛إن  تكام ال ادة  الطع  لم لنقا.
مــ  قــانون الُ را؛عــات  وذلــ   عــد تحســن  ؛ــي صــياغة ال ــادة  1489 ليــا ال ــادة 

 الجدلدة. 
   نــا ؛ــي الحالــة التــي لا عُ كــ  ؛نهــا رتــد ارطــراف الطعــ  (2)و ــره الــبعا 

لتي لـم عطلـك ؛نهـا م ـ  هـاا  الاستئناف  و  البُطحن  ل، تكم التحكيم   و الحالة ا
الطلك  ؛إن هاا الطرف عُ كنـا  ثنـاء اسـتئناف الطـرف الآىـر للأمـر الصـادر بـر؛ا 
التنفنا  ن عطلك تألند ر؛ا لصدار ارمر  التنفنـا اسـتنادا  لـ،  تـد  سـباب الطعـ  

مـ   1498/2 البُطحن. ؛أسباب ر؛ا لصدار ارمر  التنفنا وردت  امة ؛ي ال ادة 
. و تكام القااء مُستقرة  ل، ا تبـار  ن ر؛ـا ارمـر  التنفنـا لا (3)ا؛عاتقانون الُ ر 

ــ،  ــر؛ا  ل لنحصــر ؛ــي ؛كــرة التعــار  مــع الن ــام العــام  وإن ــا عُ كــ   ن عقــوم ال
ــ    الانتهــا  الوا ــح مــ  اانــك الُ حكــم لاشــتراطات شــرا  ــر ذل  ســباب ُ ىــره غن

 
 نسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفر (1)

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le 

délai d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la cour 

d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en 

annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour 

l'exercer n'est pas expiré. 

 أنُظر: (2)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, p. 153. 

يمن" التنفيذ لحكم التحكيم أو للأجم،اء  وتن  علن أن: " رف  الاست ناي أو الطعن بالبطُان (3)

التممي لممم تتعممر  للإلغمماء مممن جانممب المحكمممة ". وتجممر  عبممارة هممذا الفقممرة؛ باللغممة الفرنسممية، 

 كالتالي:

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la 

sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes 

par la censure de la cour. 
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اني  ات صادر م  محاكم    و لذا  ان تكم التحكيم لتعار  مع تكم قا(1)التحكيم
 .(2)الدولة ومُتعل  باات ال و وع وةن  نفس ارطراف

لسـنة  48 اـره ال رسـوم رقـم  طُرص الطعـ  غنـر العادعـةنتعدل   تكام  -37
 تعدلح لن ام الطع   الت اس ل ادة الن ر  ل، تكم التحكيم م  ناتنتن ن 2011

ــ،ن ــانون الُ را؛ 1502/1نصــس ال ــادة  ؛ ــ  اهــة  ول ــ،  ن ــمــ  ق ن اعــات  ل
عُ كــ  الطعــ   الت ــاس ل ــادة الن ــر  ــد  تكــام التحكــيم ؛ــي الحــالات ال نصــوص "

وو؛قا للشروا ال نصوص  لنهـا ؛ـي ال ـواد  595 لنها  النسبة للأتكام ؛ي ال ادة 
. وهكــاا  و لــ، ىــحف الو ــع قبــ  لصــدار (3)" 603 -601  و 597  596  594

 سلوب ااتالة للـ،  ـ   تكـام ن ـام الطعـ  ال رسوم سالا الا ر  لم عسل  الُ شرع 
 الت اس ل ادة الن ر الُ قررة  النسبة للأتكام القاانية  ل، نحو ما  ان عُفهـم مـ  

  وإن ا اقتصر  ل، ااتالة لل واد الُ فندة (4)م  قانون الُ را؛عات 1491ن  ال ادة 
 

 وتطبيقا لذلك؛ أنُظر: (1)

CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1978, 538, note J. Viatte. 

  وتطبيقا لذلك؛ أنُظر: (2)

Cass. 1re civ., 10 juin 1997: D. 1997, nf. rap. 163. 

 نسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفر (3)

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les 

cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions 

prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. 

عمادة النظمر فمي أحكمام التحكميم فمي والتي كانت تمن  علمن أنمه: " يمُكمن الطعمن بالتمما  ج (4)

الحممالات وبممنف  الشممروط المنصممو  عليهمما بالنسممبة للأحكممام. ويرُفممع الالتممما  أمممام محكمممة 

الاست ناي التي ينعقد لها الاختصا  لنظر الطعون الأخرى علن حكم التحكميم ". وعبمارة الممادة؛ 

 باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: 

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les 

cas et sous les conditions prévus pour les jugements. Il est porté devant 

la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours 

contre la sentence. 

ممن قمانون المُرافعمات،  1491العمك بالمادة ؛ وفي ظك 2011لسنة  48وقبك جصدار المرسوم رقم 

قضُي بأنه يمُكن الطعن بالتما  جعادة النظر ضد حكم التحكيم بسبب وقو  غش من أحد الأطمراي 

؛ وعلمن خماي مما 1491سواء أكان التحكيم بالقانون أو مع التفوي  بالصُل"، وذلمك لأن الممادة 

تتضمن التفرقة بين التحكيم بالقانون والتحكميم  بالنسبة للطعن بالاست ناي، لم 1482قررته المادة 

 مع التفوي  بالصُل". وتطبيقا لذلك، أنُظر:
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م   593لل ادة  نها لا تُحن   1502/1؛ي مجا  التحكيم. وُ فهم صراتة م  ال ادة 
ــا تتــ، عُ كــ  الطعــ   ليــا  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تتطلــك  ن عكــون الحكــم نهاني
 الالت اس. وم  ثم   دم ااتالة لهاف ال ادة عس ح  إمكانية الطع   الت اس ل ادة 
الن ر ؛ي  تكام التحكيم  رغم  ن تل  ارتكام لم تحى قوة ارمر ال قاي  عد  وذلـ  

 .(1)العامة للطع   الالت اس  ل، ىحف القوا د
ــةن ــ،  ن  تكــام  3  1502/2نجــد ال ــادة  ومــ  اهــة ثاني ــن  صــراتة  ل ت

التحكيم عُطع  ؛نها  الت اس ل ادة الن ر  مام محك ة التحكيم. ومـع ذلـ   لذا تعـار 
انعقاد هاف ال حك ة م  ادلد  لُر؛ع الطع   الالت اس  مام محك ة الاسـتئناف التـي 

 .(2)اص بن ر الطعون ارىره  د تكم التحكيملنعقد لها الاىتص
 

CA Paris, 23 mai 1984: Gaz. pal. 1984, somm. 298- J. SCAPEL: Á 

propos du recours en révision formé á l'encontre dʹune sentence 

arbitrale, D. affaires 1999, 1431- R. MARTIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 

746.  

من قانون المُرافعات فإنه يمُكمن دا مما الطعمن بالتمما   1491كما قضُي بأن عمومية ن  المادة  

جعادة النظر ضد أحكام التحكيم الداخلي، ولا يمُكن للأطراي التنا،ك عن حق الطعمن بهمذا الطريمق، 

و  عليه في اتفاق التحكيم، لا ينطبق علمن ومن ثم فإن شرط التنا،ك عن كك طُرق الطعن؛ المنص

 الطعن بالتما  جعادة النظر. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 14 mars 1991: Rev. arb. 1991, 657, obs. Pellerin. 

تن  علن أن: " الطعن بالتما  جعادة النظر يهدي جلن جلغماء حكمم حما ، لقموة  593والمادة  (1)

ن جديد من حيإ الواقع والقانون ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغمة الأمر المقضي للفصك فيه م

 الفرنسية، كالتالي:

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force 

de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 

ممن قمانون المُرافعمات  1491؛ وفي ظك العممك بالممادة 2011لسنة  48وقبك جصدار المرسوم رقم 

، فقد قضُي بأنه يل،م للطعن بالتما  جعادة النظر ضد حكمم 593والتي كانت تسم" بالإحالة للمادة 

التحكيم الداخلي أن يكون هذا الحكم حا ،ا لقوة الأمر المقضي وقت مُباشرة الطعن. وتطبيقا لمذلك، 

 أنُظر:

CA Paris, 1re C. 25 oct. 2001: D. 2001, inf. rap. 3488. 

 وتجر  عبارة المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal 

arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour 

d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre 

la sentence. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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و ك ـ  ؛ـي الروبـة ارمر ارو ن ودا؛ع الُ شرع ااراء هاف التعدلحت  مرانن  
م  قانون الُ را؛عات الساب   والتي  1491؛ي تفادد الانتقادات التي وُاهس لل ادة 

انـس ت  لس ؛ي  نها   لاصوص الطع   الت اس ل ـادة الن ـر  ـد  تكـام التحكـيم   
تُحنــ  للــ،  ــ  ارتكــام واابــة ااتبــاع للطعــ  بهــاا الطر ــ   النســبة رتكــام القاــاء 

؛نت  ـ    ما ارمر ال انين. (1)وهو ما لا دا ي لا ؛ي تالة الطع   د  تكام التحكيم
ــادة  ــوء ال ـ ــي  ـ ــاس  ؛ـ ــ   الالت ـ ــدر  ن الطعـ ــرع قـ ــي  ن الُ شـ ــانون  593؛ـ ــ  قـ مـ

رااعة الحكم. وم  ثم  ليس هُنا  ؛ي الواقـع الُ را؛عات  هو طر   طع  لرمي لل، مُ 
ما لُبرر  دم ر؛ع الطعـ   الالت ـاس  ـد  تكـام التحكـيم  مـام محك ـة التحكـيم التـي 
ن رت النىاع  وذل    ا هو مع و   ا ؛ي القوا د العامة  ند الطع   الالت اس ؛ي 

 .(2)م  قانون الُ را؛عات 598ارتكام القاانية   ح  ال ادة 
لسـنة  48قبـ  ال رسـوم  موا ند مُباشرة الطع  ؛ي تكم التحكيمن ل تعد -38

انقااء سر ان ميعاد بدء م  قانون الُ را؛عات تجع   1486/2   انس ال ادة 2011
تحكـيم لبـد  مـ  لـوم ل ـحن الحكـم الطع   الاستئناف  و الطع   البُطحن ؛ي تكـم ال

اتيـة الع ليـة  ذات طبيعـة تـؤدد و ـان هـاا الـن   مـ  الن .(3) ارمر  التنفنا مُالح
 

 أنُظر: (1)

T. CLAY: Le fabuleux régime du recours en révision contre les 

sentences arbitrales, in Justices et droit du procès, Du légalisme 

procédural á lʹhumanisme processuel, Mélanges en lʹhonneur de Serge 

Guinchard, Dalloz, 2010, p. 651. 

؛ 2011لسمنة  48ممن قمانون المُرافعمات؛ وقبمك المرسموم رقمم  1491وفي ظك العمك بالمادة  (2)

قضُي بأن التما  جعادة النظر ضد حكم التحكيم يجب رفعه أمام محكمة الاسمت ناي المُختصمة عمن 

 من قانون المُرافعات. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 598طريق التكليي بالحضور عما بالمادة 

CA Paris, 24 nov. 1992: D. 1993, inf. rap. 49. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي:  (3)

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent 

de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la 

sentence revêtue de l'exequatur. 

وقضُي؛ في ظك العمك بهذا المادة، بأن الطعمن بالاسمت ناي ضمد حكمم التحكميم يمُكمن تقديممه مُنمذ  

 لحظة النطق بالحكم وقبك جصدار أمر بتنفيذا وقبك جعانه. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73, note Robert- Cass. com., 3 févr. 

1981: Gaz. pal. 1981, 409, note Viatte. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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لل، تأىنر التار خ الاد عُصبح فيا تكم التحكيم تانىا لقـوة ارمـر ال قاـي. لذْ  ـان 
لتعن  انت ار قرار ارمر  التنفنا تت، لبد  سر ان ميعـاد انقاـاء الطعـ  ؛ـي الحكـم. 

مــ  قــانون  1494/2ولهـاا الســبك  وة واـك ال رســوم ســالا الـا ر  نصــس ال ـادة 
ا؛عــات  لــ،  نن " الطعــون ؛ــي تكــم التحكــيم تُقبــ  مــ  وقــس النطــ   ــالحكم  ولا الُ ر 

 .(1)"ح  شهر م  تار خ ااىطـار  ـالحكمعُ ك  مُباشرة هاف الطعون لذا لم تُ ارس ى
 د  الُ شرع وقـس بـدء سـر ان ميعـاد  2011لسنة  48وهكاا    واك ال رسوم رقم 

الحكم  ودون تااة للطـرف الـاد قـام انقااء الطع  واعلا لبد  م  وقس ااىطار  
  ااىطار لل، الحصو  مُسبقا  ل، ارمر بتنفنا تكم التحكيم.

س ال ــادة ومــ  ناتيــة  ىــره  قبــ  صــدور ال رســوم الُ شــار لليــا   ــحف   ان ــ 
طلـــك تفســـنر تكـــم التحكـــيم   تكـــام ن م مـــ  قـــانون الُ را؛عـــات الفرنســـي ت ـــُ 1475

لس محك ة التحكيم الفص  والفص  في ا  غف وتصحيح ما عقع فيا م   ىطاء مادعة 
. ولم تك  هاف ال ادة تاع ميعادا مُحددا لتقـدعم هـاا الطلبـات. ومـ  ثـم   ـان (2)فيا

 
أما ميعاد تقديم الطعن بالاست ناي ضد حكم التحكيم فا ينقضي جلا بعد مضي شهر من جعان الحكم 

ام المنصمو  عليهما مُذيا بالأمر بالتنفيذ، وذلك علن خاي القواعد العامة لميعاد اسمت ناي الأحكم 

 من قانون المُرافعات. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 538، و 528في المادتين 

Cass. 2e civ., 15 févr. 1995: JCP 1995, II, 22541, note Rusquec- R. 

PERROT: Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de 

poursuivre sa mission?, Rev. arb. 1987, 107. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de 

l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la 

sentence. 

التحكيم يستنفد المُحكم ولايته علن المُنا،عة التي فصك وكانت تن  علن أنه: " بصدور حكم  (2)

لطة تفسمير الحكمم، وتصمحي" الأخطماء الماديمة التمي تلحمق بمه،  فيها. ومع ذلك؛ يملمك المُحكمم سمُ

وجصدار حكم تكميلي عند جغفاله الفصك في بع  الطلبات. وتطُبق الأحكمام المنصمو  عليهما فمي 

لطة تكممون تعممذر انعقم    . وجذا463 -461الممواد مممن  اد محكمممة التحكمميم ممن جديممد، فممإن همذا السممُ

للمحكمة المُختصة بنظر الن،ا  في حالة عدم الاتفاق علن التحكيم ". وعبمارة همذا الممادة؛ باللغمة 

 الفرنسية، كانت كالتالي:

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. 

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer 

les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter 

lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ولــو  عــد انقاــاء ميعــاد التحكــيم  ودون تااــة بوســع ارطــراف ؛ــي  د وقــس  تتــ، 
   التقدم  طلك تفسنر تكم التحكيم   و تصحيح ما للح   ـا مـ لاتفاص تحكيم ادلد

  ىطاء مادعة   و لصدار تكم تك نلي.
ــ، تكــم تحكــيم ذات طــا ع   وســعيا نحــو  ــ ان ســر ة تصــو  ارطــراف  ل

لســـنة  48نهـــاني ؛ـــي موا نـــد قصـــنرة  ؛قـــد   ـــد الُ شـــرع    واـــك ال رســـوم رقـــم 
  لل، تقصنر مُدة لمكانية لجوء ارطراف لل، محك ـة التحكـيم  طلبـات تفسـنر 2011

ىطاء ال ادعة   و الفص  في ا  غفلتا محك ـة التحكـيم. تكم التحكيم   و تصحيح ار
م  قانون الُ را؛عات تن   ل،  ن هاف الطلبـات لا عُ كـ   2  1486/1؛نجد ال ادة 

طلبهــا للا ىــح  ميعــاد ال حثــة  شــهر التاليــة للإىطــار  حكــم التحكــيم. و جــك  لــ، 
ثـة  شـهر تبـد  محك ة التحكيم لصدار الحكم التصحيحي   و التك نلي  ؛ي ىـح  ثح

 .(1)م  تار خ تقدعم الطلك للنها
 المطلب الخامس 

لطة قاضي الدولة 
ُ
 تأكيد وتعزيز س

لطات قا ــي الدولــة ؛ــي لاــراءات التحكــيم قبــ  ال رســوم  -39 لســنة  48ســُ
 نـا  1980لسـنة  354ن م  ال سان  الجوهر ة التي استحدثها ال رسـوم رقـم 2011

والُ عاونة لا ان ؛ا لية لاراءات التحكـيم.    ط، لقا ي الدولة سُلطات الُ سا دة
 

463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, 

ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut 

d'arbitrage. 

 وحوك سُلطة محكمة التحكيم بالنسبة للمسا ك المنصو  عليها في هذا المادة، أنُظر: 

M-Cl. RONDEAU-RIVIER: J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1042, 

Arbitrage, La sentence arbitrale, n. 72. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 

1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence 

rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à 

compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé 

conformément au second alinéa de l'article 1463. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 وم  م اهر هاف السُلطات  ما للين
وُ ستفاد  محك ة التحكيمن التدى  ؛ي الُ ناز ات الُ تعلقة بتشكن  -(1) -40
 عـد نشـأة  انس تن   ل،  نان "   والتيم  قانون الُ را؛عات 1444ال ادة ذل  م  

مــ   فعــ   تــد ارطــراف  و ك ــة التحكــيم تــدثس مُناز ــة تــو  تشــكن  محالنــىاع  لذا 
تعنــن  لتــول، رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة  ؛ــإن يديــة تعنــن  الُ حك ــن    تحدلــد اــراء

الُ حكـــم  و الُ حك ـــن . ومـــع ذلـــ   لـــتم هـــاا التعنـــن   ـــ  طر ـــ  رنـــيس ال حك ـــة 
تفــاص التحكــيم لــن   لــ، ذلــ  صــراتة. وإذا  ــان شــرا التحكــيم التجار ــة لذا  ــان ا

طحن   و لا لتاــ   مــا عســـ ح بتشــكن  محك ــة التحكــيم  ؛علــ، رنـــيس رــاهر الــبُ 
 .(1)ال حك ة الُ شار لليا  ن لُ بس ذل  وُ قرر  ألا مح  للتعنن "

 شـــروا تـــدى  قا ـــي الدولـــة ؛ـــي مُناز ـــات تشـــكن  محك ـــة التحكـــيمن -41
ســـالفة الــــا ر  ن تـــدى  رنـــيس ال حك ـــة الابتدانيــــة   1444عُســـتفاد مـــ  ال ـــادة 

 التحكيم   ان للىم لا توا؛ر  دة شروا  هين ةدة ؛ي مسألة تشكن  محك للُ سا 
وُ عــد مــ  قبنــ   ن تواــد مُناز ــة تــو  تشــكن  محك ــة التحكــيمن  -) ( -42

الُ ناز ة ؛ي تشكن  محك ة التحكيم ر؛ا الُ حتكم  دف طلـك تعنـن  الُ حكـم. ومـ  

 
 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي:(1)

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une 

difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des 

modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance 

désigne le ou les arbitres. Toutefois, cette désignation est faite par le 

président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément 

prévu. Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit 

insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le 

président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. 

 وحوك سُلطة قاضي الدولة في المسا ك المنصو  عليها في هذا المادة، أنُظر:

E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1034- B. LEURENT: L'intervention 

du juge, Rev. arb. 1992, 303- N. BOUCHE: L'inapplicabilité manifeste 

de la convention d'arbitrage, RJDA 2006, p. 1109- FOUSSARD: Le 

recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, Rev. arb. 

2002, p. 579. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

505 

كس  لا تواـد مُناز ـة . وةـالع(1)ثم  علات  قا ي الدولة  الفصـ  ؛ـي هـاف الُ ناز ـة
د ،  تو  تشكن  محك ة التحكيم لذا تاـ   شـرا التحكـيم  نـا ؛ـي تالـة ر؛ـا ال ـُ
 ليا تعنن  الُ حكم ال اني ؛إن تعنننا لتم بواسطة نقنك الُ حامن  وقـام هـاا ارىنـر 

وإذا وُاــدت الُ ناز ــة ؛ــح عجــوز لــرنيس ال حك ـــة  .(2)بتعنــن  الُ حكــم ال ــاني ؛عــح
ر؛ا منح مُسـا دتا ؛ـي تشـكن  محك ـة التحكـيم  حُجـة واـود مُناز ـة الُ شار لليا 

. وذهــك  عــا (3)ادعــة لا تــدى  ؛ــي اىتصاصــا بوصــفا قا ــيا للأمــور ال ســتعجلة
الفقا لل،  ن م   هاا الر؛ا عُشك  تجاوزا لرنيس ال حك ة ؛ي سُلطتا لُبرر الطع  

  .(4) ل، قرارف  الاستئناف
ناز ـة تـو  تشـكن  محك ـة التحكـيم تُلاـو  وقُاي  ؛ي هاا الصـدد   ـأن ال ُ  

لطة  ن لـر؛ا اسـتبدا  الشـلا  الُ حـدد سـلفا  رنيس ال حك ة الابتدانية  شـأنها سـُ
لتعنــن  الُ حك ــن   ولــرنيس ال حك ــة  ن ع ــنح هــاا الشــلا  ميعــادا مُحــددا لتعنــن  

قــة الُ حكــم ال الــ   وُ حــدد للأطــراف لومــا مُعننــا للفصــ  ؛ــي  ا؛ــة الُ ناز ــات الُ تعل
لطة رنـــيس ال حك ـــة  .(5)بتشـــكن  محك ـــة التحكـــيم   ـــا قُاـــي   أنـــا لـــدى  ؛ـــي ســـُ

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 25 oct. 1983: Rev. arb. 1984, p. 372. 

 من قانون المُرافعات. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 1444جذ في هذا الحالة لا محك لتطبيق المادة  (2)

Cass. 2e civ., 3 nov., 1993: Rev. arb. 1994, p. 533, obs. Fouchard- Rappr. 

Cass. 2e civ., 25 mai 2000: Rev. arb. 2000, p. 640, note Lacabarats. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Rev. arb. 1998, p. 373, obs. Hory. 

 أنُظر: (4)

FOUSSARD: Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de 

l'arbitrage, Rev. arb. 2002, p. 579- Retour sur l'excès de pouvoir en 

matière d'arbitrage; vers une consolidation des règles?, Rev. arb. 2004, 

p. 803- E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1034- B. LEURENT: 

L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303- HORY: Obs. sous: Cass. 2e 

civ., 8 avr. 1998: Rev. arb. 1998, p. 373. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

TGI Paris, 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, p. 151- TGI Paris, 21 mars 

1984: Rev. arb. 1985, p. 94. 
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 .(1)الابتدانية مُراقبة القرارات التي لتلااها الشلا  الُ حدد سلفا لتعنن  الُ حك ن 
؛إذا لم لتوا؛ر  ن تتعل  الُ ناز ة   ا لا وصا محك ة التحكيمن  -)ب( -43

مـ  قـانون  1444؛ي نطـاص تطبنـ  ال ـادة ؛ي الُ ناز ة هاا الوصا ؛إنها لا تدى  
الُ را؛عات. وهاا مـا  انـس تجـرد  ليـا ال حـاكم  تنـ  قُاـي  ؛ـي هـاا الصـدد   ـأن 
الُ ناز ة تـو  تشـكن  اللجنـة الوطنيـة لحبتكـارات لا لـدى  ؛ـي نطـاص تطبنـ  ال ـادة 

 .(2)ال ا ورة  ؛هاف اللجنة ليس لها وصا محك ة التحكيم
ــةن ن تتـــوا؛ر ؛ـــي  -)ُ( -44 ــلحة قان ـــة وتالـ ؛نلـــىم لقبـــو   الُ ناز ـــة مصـ

   لاصوص تشـكن  (رنيس ال حك ة الابتدانية)الُ ناز ة الُ قامة  مام قا ي الدولة  
 .(3)محك ة التحكيم   ن لتوا؛ر ؛نها شرا ال صلحة القان ة والحالة

ــدى  النــىاع ؛ــي نطــاص تطبنــ  شــرا التحكــيمن -)د( -45 ؛ــح علاــت    ن ل
الُ ناز ـة تـو  تشـكن  محك ـة التحكـيم لذا  ـان النـىاع لا لـدى  قا ي الدولـة بن ـر 

 لذ لا ادوه م   ح  الُ ناز ة ؛ي هاف الحالة. .(4) صح ؛ي نطاص شرا التحكيم
ــادة   ــتفاد مـــ  ال ـ ــر  1444وُ سـ ــات  ن الاىتصـــاص بن ـ ــانون الُ را؛عـ ــ  قـ مـ

ولا لنعقـد الُ ناز ات تـو  تشـكن  محك ـة التحكـيم  ـان لـرنيس ال حك ـة الابتدانيـة  
 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 23 juin 1988: Rev. arb. 1988, p. 657, note Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

TGI Paris, 5 mars 1984: Rev. arb. 1984, p. 379. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

TGI Paris, 16 janv. 1985: Rev. arb. 1985, p. 97- TGI Paris, 8 févr. 1985: 

Rev. arb. 1985, p. 99. 

ومن ثم؛ جذا أصدر المُحكم حكمه وقام بإيداعمه فإنمه لا يجمو، طلمب رد همذا المُحكمم اسمتنادا لمن  

  من قانون المُرافعات لعدم وجود مصلحة قا مة. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 1444المادة 

TGI Paris, 22 oct. 1984: Rev. arb. 1985, p. 167.  

كما قضُي بعدم قبوك طلب تعيمين المُحكممين تأسيسما علمن أن هنماك خصمومة قا ممة أممام القضماء 

العاد  حوك صحة العقد، وأنه جذا قضُي ببطُان هذا العقد فلن يكون هناك محك لإجراءات التحكميم. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر:

T. com. Poitiers 1er févr. 1993: Rev. arb. 1994, p. 564, obs. Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

TGI Paris, 22 oct. 1990: Rev. arb. 1994, p. 556, obs. Fouchard. 
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هاا الاىتصاص لرنيس ال حك ة التجار ة للا لذا  ان اتفاص التحكيم لن   ل، ذل  
صـــراتة. وقـــد قُاـــي  ؛ـــي هـــاا الصـــدد   أنـــا لذا  ـــان شـــرا التحكـــيم لـــن   لـــ، 
اىتصــاص رنــيس ال حك ــة التجار ــة ؛قــط بتعنــن  الُ حكــم ال الــ  ؛ــي تالــة  ــدم 

طـراف  ؛ـإن رنـيس ال حك ـة التجار ـة عكـون الاتفاص بن  الُ حكَ نة  الُ عننـن  مـ  ار
ىــالا اىتصاصــا لذا قــام بتعنــن  مُحكــم  ســبك ر؛ــا  تــد ارطــراف القيــام بهــاا 

 .(1)التعنن 
 وُ ســـتفاد ذلـــ  مـــ  محك ـــة التحكـــيمنتشـــكن  التـــدى  لاســـتك ا   -(2) -46

 نــدما علاتــار  انــس تــن   لــ،  نــان " مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي  1454ال ــادة 
ــيمالُ حك ــن  مــ   ارطــراف ــة التحك ــتم اســتك ا  محك  ــا ل ــم   ــدد زواــي  ؛إن  ُ حك

   ـ  طر ـ  الاقتراتـات  لذا لـم تواـد هـاف وإماارطراف  قتراتات و؛قا لا لما  مُراح
عكـون اسـتك ا  محك ـة الُ حك ـن    و؛ي تالة  دم اتفاص هؤلاء ُ عننن الُ حك ن  ال

 .(2)التحكيم    طر   رنيس ال حك ة الابتدانية "
وة واك هاف ال ادة  واك الُ شـرع  ن عكـون  ـدد   اـاء محك ـة التحكـيم  

؛ردعا  وإذا اىتار ارطراف  ددا زوايـا مـ  الُ حك ـن  ؛قـد تاـ نس ال ـادة ال ـا ورة 
. ومـ  هـاف ارتكـام تلاو ـ  (3) تكام استك ا  محك ة التحكيم لتكون م   ـدد ؛ـردد

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

Cass. com., 19 nov. 1985: JCP 1986, IV, 45. 

  وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (2)

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal 

arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux 

prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les 

arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le 

président du tribunal de grande instance. 

؛ في همذا الصمدد، بمأن اتفماق الطرفمان علمن جخضما  Parisوقضت محكمة است ناي باري   (3)

الن،ا  فيما بينهما علن جثنين من المُحكمين فقط مع جضافة مُحكم ثالإ في حالة عمدم الاتفماق فيمما 

من قانون المُرافعات، ومن ثم يكون شرط  1454بينهما هو أمر يتعار  مع الأحكام الآمرة للمادة 

 التحكيم ظاهر البطُان. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 3 mai1995: Rev. arb. 1995, p. 631, obs. Level- CA Colmar, 12 

déc. 2002: JCP 2003, I, 154, obs. Ortscheidt. 
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تدى  لاستك ا  محك ة التحكيم وذل  مـ  الُ شرع رنيس ال حك ة الابتدانية سُلطة ال
راح لطة رنـيس ال حك ـة الابتدانيـة لـم (1)ىح  لصدار  مـر بتعنـن  الُ حكـم ال ـُ . وسـُ

لطة تعنـن   راح ؛قـط  بـ   ـان لهـاا الـرنيس سـُ تك  تقتصـر  لـ، تعنـن  الُ حكـم ال ـُ
أنـا الُ حكم الاد  ان لتعن   ل،  تد ارطراف تعنننا. وقد قُاي  ؛ي هاا الصـدد   

لذا تا   شرا التحكـيم الـن   لـ،  نـان " لذا لـم لتفـ  الُ حك ـان الُ لاتـاران  لـ، 
تعنن  الُ حكم ال ال  قام رنيس ال حك ة الابتدانية بهاا التعنـن  "  ؛ـإن هـاف العبـارة 
لطة رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة  لــ، اىتيــار الُ حكــم ال الــ   بــ   لا تعنــي اقتصــار ســُ

 . (2)كم الاد  ان لتعن  ؛ي ارص   ل،  تد ارطراف تعننناع ل  سُلطة تعنن  الُ ح
 1456/2ال ـادة وُ ستفاد ذل  مـ  تدى  لت دلد ميعاد التحكيمن ال -(3) -47

ــي  ــات  والت ــانون الُ را؛ع ــانوني  و مــ  ق ــيم الق ــاد التحك ــ،  نن " ميع ــن   ل ــس ت  ان
 تد هـؤلاء  و مـ بناء  ل، طلك   الاتفاقي عُ ك  ت دلدف سواء  اتفاص ارطراف   و 

محك ة التحكيم     طر   رنيس ال حك ة الابتدانية   و  ؛ي الحالـة الُ شـار للنهـا 
 .(3)     طر   رنيس ال حك ة التجار ة "1444/2؛ي ال ادة 

 
لمُجمرد الإشمارة فيمه لعمدد ،وجمي ممن  وبالعك ؛ قضُي بأن شرط التحكيم لا يعُتبمر ظماهر المبطُان

 المُحكمين. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 25 mars 1999: Bull. II, n. 58. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 22 avr. 1983: Rev. arb. 1983, p. 479, note Moreau- TGI Paris, 

22 févr. 1984: Rev. arb. 1995, p. 91. 

  قا لذلك، أنُظر:وتطبي (2)

CA Paris, 22 mars 1991: Rev. arb. 1992, 652, obs. Cohen.  

كما قضُي بأنه جذا كانت العادة جرت علن أن المُحكمين المُعينين؛ عنمد تفويضمهما باختيمار المُحكمم 

فماق. الثالإ، يراعيان اتفاق الأطراي الذين عينهما، جلا أنه لا يوجد الت،ام قانوني بمراعاة همذا الات

جذْ الاستقاك المُفتر  في المُحكمين يلاد  بهما؛ في حالة وجود مُنا،عة، جلن التوافق فيما بينهما 

 علن المُحكم الثالإ دون عبرة لرأ  الأطراي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Paris, 4 avr. 2003: Rev. arb. 2005, p. 162, obs. Laeger. 

عرفمة أحمد المُحكممين المُعينمين ممن قبمك الأطمراي دون مُشماورة أما جذا تم تعيين المُحكم الثالمإ بم

واتفاق فيمما بمين المُحكممين فمإن الحكمم يكمون بماطا لإخالمه بمبمدأ مُسماواة الأطمراي فمي تعيمين 

 المُحكمين، كما أن هذا المبدأ ينطبق في التحكيم الداخلي والدولي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 25 mai 1983: Rev. arb. 1984, p. 390, obs. Bernard- CA Paris, 

1re C, 16 nov. 1999: Rev. arb. 2000, p. 299. 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (3)
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ــد ميعــاد   ن م مســألة ت دل ــُ ومــؤده ال ــادة الُ شــار للنهــا   ــحف  نهــا  انــس ت
. ومـد ميعـاد التحكـيم  ـان لـتم لمـا (1)يـاالتحكيم  سواء  كـان ال يعـاد قانونيـا  و اتفاق

 اتفاص ارطراف  و    طر   تدى  قا ي الدولة بناء  ل، طلك مـ   تـد ارطـراف 
 و مــ  محك ــة التحكــيم. ومــ  ثــم  ؛ارصــ   لا تلاــت  محك ــة التحكــيم   ســألة مــد 

ــيم ــاد التحك ــ   قاــس محك ــة الســن  (2)ميع  أنــا عُ كــ  للأطــراف  Seine. ومــع ذل
اص التحكيم  ل، مد ميعاد التحكيم لفترة مُحددة بواسطتهم وتـر  تفعنـ  الن  ؛ي اتف

. هـاا مـع مُرا ـاة  ن القاـاء (3)هاا ال د للُ حك ن  وذل  لذا قدر هؤلاء  رورة ذل 
لم عك  عس ح للُ حك ن  بتفعن  ال د الُ تف   ليا م  ارطراف لذا  ان هؤلاء تددوا 

ــر  ــرورة ال ــة للُ حك ــن  لتقر  ــرة زمني لطة ؛ت ــىو  الســُ ــرة ت ــ  الفت  ــد. لذْ  انتهــاء تل
 .(4)الُ لاولة للُ حك ن   لاصوص لمكانية مد ميعاد التحكيم

 
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des 

parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le 

président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 

1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce. 

ممن  1456/1والميعاد القانوني للتحكيم هو ميعاد الستة أشهر التي كانمت تمن  عليمه الممادة  (1)

لمُرافعات. ولا يعُمك بهذا الميعاد جلا جذا لم يتفق الأطراي علمن ميعماد آخمر. وتطبيقما لمذلك، قانون ا

 أنُظر:

Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 14 

févr. 1968: Rev. arb. 1968, 13- CA Paris, 10 févr. 1984: Rev. arb. 1985, 

obs. Bernard. 

 جذا حددت الأطراي ميعادا اتفاقيا فإنه يحك محك الميعاد القانوني. وتطبيقا لذلك، أنُظر: أما

CA Paris, 9 janv. 1958: Gaz. pal. 1958, I, 221. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 2e 13 janv. 1993: D. 1993, 204, note Chartier- Cass. 1re civ., 15 juin 

1994: Dr. et patrim. janv. 1995, n. 829, p. 85, obs. Laroche- Rappr. Cass. 

2e civ., 2 nov. 2002: JCP 2003, I, 164, n. 5, obs. Ortscheidt- CA Paris, 27 

oct. 2005: D. 2005, pan. 3061, obs. Clay- CA Paris, 1re C, 29 juin 2006: 

Rev. arb. 2008, 79, obs. Jarrosson. 

 أنُظر: وتطبيقا لذلك، (3)

T. civ., Seine, 14 mars 1963: JCP 1963, II, 13396, note P. L. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

CA Paris, 12 nov. 1993: Rev. arb. 1995, 68- Contra, Cass. 2e civ., 7 nov. 

2002: Rev. arb. 2003, p. 115, note Loquin. 
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وقا ـــي الدولـــة الـــاد لتـــدى  ل ـــد ميعـــاد التحكـــيم  ـــان لتحـــدد ؛ـــي رنـــيس  
ال حك ة الابتدانية  و رنيس ال حك ة التجار ة. وهاا ارىنر لم عك  علات    سـألة 

 ـان اتفـاص التحكـيم لـن   لـ، اىتصاصـا بـال  صـراتة. مد ميعـاد التحكـيم للا لذا 
و؛ي ا يع ارتوا  ت دلد ميعاد التحكيم عكون بناء  لـ، طلـك مـ   تـد ارطـراف  و 
م  محك ة التحكيم. وقُاي  ؛ـي هـاا الصـدد   أنـا عُ كـ  رد مـ  الُ حك ـن  طلـك 

ل يعــاد ؛ــح   وإذا لــم عســتع   الُ حكــم لمكانيــة طلــك ت دلــد ا(1)ت دلــد ميعــاد التحكــيم
عُ كنــا  عــد ذلــ  التــارع بــنق  الوقــس  ُ بــرر لــر؛ا الفصــ  ؛ــي اــىء مــ   ناصــر 

 .(2)النىاع واا؛حت م  لنكار العدالة
ورنيس ال حك ة الابتدانية  ان ع ل  سُلطة تقدلر ارسـباب التـي تـد و للـ،  

ع لـ   .  مـا لذا  ـان لن ـر طلـك ادلـد بت دلـد ال يعـاد ؛إنـا لا(3)ت دلد ميعاد التحكيم
سُلطة تقدلر مده مُحن ة  و قانونيـة  سـباب الـبُطحن الُ قدمـة ؛ـي الطعـ   ـد  مـر 

دة ت دلـد ميعـاد التحكـيم. ومـ  (4)ساب   الت دلد . والُ شرع لم عك  عاع قندا  ل، مـُ
دة الت دلـد  كـ  تُر ـة   ثم  ؛قد قُاـي  ـأن رنـيس ال حك ـة الابتدانيـة ع لـ  تحدلـد مـُ

دة وإذا وا؛   ل، الت دلد  دون تحدلد لفترة ال ـد ؛ـإن هـاف الفتـرة عجـك  لا تتجـاوز مـُ
 .(5)ال يعاد القانوني   د عكون مد ال يعاد لستة  شهر  حد  قص،

 
 مد ميعاد التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر: ويجو، للأطراي الاتفاق علن شخ  من الغير يتولن

Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 3 déc. 

1981: Rev. arb. 1982, 91, note Mezger. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 29 nov. 1989: JCP 1990, IV, 58- E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. 

civ., Fasc. 1032- J. PAILLUSSEAU: L'arbitre responsable du délai 

d'arbitrage, JCP 2006, I, 129- Ph. GRANJEAN: La durée de la mission 

des arbitres, Rev. arb. 1995, 39. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Paris, 26 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 307, note Jarrosson. 

 لذلك، أنُظر: وتطبيقا (3)

TGI Paris, 12 janv. 1988: Rev. arb. 1994, 538, obs. Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

TGI Paris, 6 juill. 1990: Rev. arb. 1994, 538, obs. Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)
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لطة التـدى  رد الُ حك ـن ن تنحي و تدى  للفص  ؛ي طلبات ال -(4) -48 وسـُ
م  قانون الُ را؛عـات  والتـي  انـس  2  1463/1ال ادة ؛ي هاف ال سألة عُستفاد م  

الُ حكم  و ردف للا لسبك م   سباب الرد التي تُكتشـا  لا عُ ك  تنحي ن "تقاي  أنا
الُ ناز ـــات الُ تعلقــة بتطبنـــ  هــاا الـــن  تُر؛ــع  مـــام رنـــيس  و تطــر   عـــد تعنننــا. و 

 .(1)ال حك ة الابتدانية الُ لاتصة "
  وىولـس (2)ومُفاد هاف ال ادة  نهـا  انـس تاـع الاـوا ط لتنحـي ورد الُ حكـم 

ــ  رن ــ لطة الفصــ  ؛ــي الُ ناز ــات الُ تعلقــة بتل ــة الُ لاتصــة ســُ يس ال حك ــة الابتداني
ــس  ــيم لازالـ ــومة التحكـ ــون ىصـ لطة  ن تكـ ــُ ــاف السـ ــرة هـ ــىم لُ باشـ ــان للـ ــان . و ـ ال سـ

ــيس ال حك ــة (3)قان ــة ــا لذا  ــان ال طــروح  مــام رن . وقُاــي  ؛ــي هــاا الصــدد   أن
ادة ارتعـاب التـي د؛عهـا لـا الطـرف الابتدانية هو طلك برد الُ حكم والحكم  ليـا  إ  ـ

؛ي تـن   ن هـاا الُ حكـم  ـان قـد  صـدر تك ـا وقـام  إلدا ـا  ؛ـإن رنـيس ال حك ـة 

 
Cass. req. 24 oct. 1892: DP 92, I, 616- Cass. req. 25 mars 1941: S. 1941, 

I, 99. 

أيضا؛ اتفاق الأطراي علن تمديمد ميعماد التحكميم وجغفماك ذكمر فتمرة الممد فمإن الميعماد يمتمد لسمتة 

 أشهر. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

juin 1994: JCP 1994, I, 3805, obs. Cadiet. erciv., 1 reCass. 1 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de 

récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. 

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées 

devant le président du tribunal compétent. 

ذا الضوابط أنه لا يجو، طلب رد المُحكم جلا لسبب من أسباب الرد يتم اكتشافه أو يطرأ ومن ه (2)

بعد تعيينه. فإذا كان الطري يعلم تماما بسبب رد المُحكم ومع ذلك لم يقُدم همذا الطمري طلبما بمردا 

نا،عمة فمي فذلك يعُتبر قبولا منه بسُلطة المُحكم مما يمنعه من التمسك بعد ذلك بمثك هذا الطلب للمُ 

 صحة تشكيك محكمة التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Versaille, 14 nov. 1996: Rev. arb. 1997, 361, note Hory. 

 أنُظر: (3)

J. van COMPEMOLLE et G. TARZIA: L'impartialité du juge et de 

l'arbitre, Étude de droit comparé, Bruylant 2006- B. LEURENT: 

L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303- M.-A CALVO: La 

récusation des arbitres CCI- Théorie et pratique, Gaz. pal. 1er-2 déc. 

2000, 30. 
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ال ا ور   ا تبارف قا ي مُناز ات التحكيم  لا علات   الفص  تو  صحة م ـ  هـاا 
ــىاع و ن  ــا تــو  الن ــات  ن الُ حكــم اســتنفد ولالت ــا ؛قــط لثب الحكــم  وإن ــا لتعــن   لي

 .(1)تحكيم انتهسىصومة ال
لطات قا ــي الدولــة  تن ــيم -49  لاــراءات التحكــيمن ــان عع ــ   لــ، د ــم ســُ

ــداىلي   انــس  ــة  ؛ــي مجــا  التحكــيم ال لطات قا ــي الدول عُســتفاد م ــا ســب   ن ســُ
مُوز ــة بــن  رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة ورنــيس ال حك ــة التجار ــة. وهــاا ارىنــر لــم 

  محك ــة التحكــيم  و رد الُ حكــم  وةشــرا  ن عكــ  مُلاتصــا للا  الُ ناز ــة تــو  تشــكن
 1456  1444م )لن  اتفاص التحكيم صراتة  ل، اىتصاصا بن ر تل  ال سـان   

 .(2011لسنة  48مُرا؛عات  قب  ال رسوم رقم 
لطات قا ـي الدولـة   صـورة تجعـ  تدىلـا  (2)وقد   د الُ شـرع للـ، تن ـيم سـُ

  ليـة التحكـيم  صـورة تقيقيـة.  عُحق  الغر  مـ  هـاا التـدى   وهـو د ـم وتعى ـى
ولهــاا  ؛ــإن مــا  وردف الُ شــرع  النســبة للشــروا ااارانيــة التــي تحكــم تــدى  هــاا 
القا ــي  ومــا عصــدر  نــا مــ  قــرارات   ــان مــ  طبيعــة تاــ   الحصــو  الســر ع 

مـ  قـانون  1457للأطراف  ل، تكم تحكيم تانى لقوة ارمر ال قاي. ؛و؛قا لل ادة 
   ــان قا ــي الدولــة عفصــ  (3) (2011لســنة  48دور ال رســوم قبــ  ص ــ)الُ را؛عــات  

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, (réf.) 22 oct. 1984: Rev. arb. 1985, 167. 

، 7،   6اضمي المدعم، راجمع: مما سمبق، رقمم والذ  سُمي؛ من الفقه ومن بعدا القضاء، بق (2)

 والهوامش المُلحقة.

وهذا المادة كانت في فقراتها الثاإ تمن  علمن أنمه: " فمي الحمالات المنصمو  عليهما فمي  (3)

، ترُفع أمام ر مي  المحكممة الابتدا يمة بواسمطة أحمد الأطمراي أو 1463، و 1456، 1444المواد 

بصمفته قاضميا للأممور المُسمتعجلة وذلمك بموجمب أممر لا عن طريق محكمة التحكيم، ويفصك فيها 

يقبك الطعن. ومع ذلك؛ يمُكن الطعن بالاست ناي في هذا الأمر عنمدما يمأمر همذا المر ي  بمألا محمك 

. ويرُفع الاست ناي ويفُصمك فيمه 1444/3لتعيين المُحكم لأحد الأسباب المنصو  عليها في المادة 

صما . والمر ي  المُخمت  همو ر مي  المحكممة المُحمددة فمي وفقا لإجراءات المُناقضة فمي الاخت

اتفاق التحكيم، أو لر ي  المحكمة التي ن  هذا الاتفاق علن ججراء التحكيم فمي دا رتهما. وجذا لمم 

يرد في اتفاق التحكيم الن  علن شئ من ذلك كمان المُخمت  همو ر مي  المحكممة التمي يقُميم فمي 

كان المُدعن عليه يقُيم خارك فرنسا كان الاختصا  لمر ي   دا رتها المُدعن عليه أو أحدهم، وجذا

 المحكمة التي يقُيم في دا رتها المُدعي ". وعبارة هذا الماد؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي:



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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  وما عصدرف م   وامر لا عقب  (1)في ا عُعر   ليا  صفتا قا يا للأمور الُ ستعجلة
 .(1)  ما لم لتعل  القرار ببُطحن  و  دم قابلية شرا التحكيم للتطبن (2)الطع 

 
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du 

tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le 

tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours. 

Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le 

président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes 

prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé 

comme en matière de contredit de compétence. Le président compétent 

est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à 

défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les 

opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président 

compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des 

défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, 

celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur. 

من قانون المُرافعمات  1457وقضُي؛ في هذا الصدد، بأن الأحكام المنصو  عليها في المادة  (1)

لا تحوك بين الأطراي وبين رفع المُنا،عة جلن ر ي  المحكمة الابتدا ية بعريضة مُشمتركة تأسيسما 

 من قانون المُرافعات. وتطبيقا لذلك، أنُظر: 57، و 54علن المادتين 

TGI Paris, 22 févr. 1984: Rev. arb. 1985, 91. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

Cass. 1re civ., 3 mars 2005: Rev. arb. 2006, 446, obs. Callé- Cass. 1re civ., 

30 oct. 2006: D. 2006, pan. 3026, obs. Clay- Cass. 2e civ., 10 mars 1993: 

Rev. arb. 1993, 431, note Hory. 

 ي حوك مسمألة عمدم قابليمة الأواممر التمي تصمدر ممن ر مي  المحكممة الابتدا يمة وثار خاي قضا

للطعن. فاتجهت بع  الأحكام جلن أنه لا يجو، الطعن في هذا الأوامر بأ  طريمق. وتطبيقما لمذلك، 

 أنُظر:

Cass. 2e civ., 7 déc. 2000: Bull. II, n. 162- Cass. 1re civ., 4 juin 1992: RTD 

com. 1993, 642, obs. Dubarry et Loquin. 

بأن عدم جوا، الطعن بأ  طريق يسمر  أيضما بالنسمبة  Parisكما قضت محكمة است ناي باري  

للأوامر التي تصدر من المحكمة الابتدا ية بكامك تشكيلها، وذلمك جذا مما أحيلمت جليهما المسمألة ممن 

 أنُظر: ر ي  المحكمة باعتبارا قاضيا للأمور المُستعجلة. وتطبيقا لذلك،

CA Paris, 7 juill. 1992: Rev. arb. 1994, 728, obs. Bernard. 

واتجهت بع  الأحكام جلن جموا، الطعمن بالاسمت ناي ضمد الأواممر الصمادرة ممن ر مي  المحكممة 

 الابتدا ية بغر  بطُانها. وتطبيقا لذلك، أنُظر:



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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مـ  ارمـور  لفكرة قا ي الـد من 2011لسنة  48ال رسوم رقم تكر س  -50
 " قا ـــي الـــد مالهامـــة التـــي اســـتحدثها هـــاا ال رســـوم  ن الُ شـــرع  درُ مُصـــطلح 

Juge dʹappui "   ؛ي النصوص الُ تعلقة  ـإاراءات التحكـيم. والروبـة القو ـة  مـ
اانك اللجنة الفرنسية للتحكيم  قـادت للـ، هـاا التكـر س. و ـان لـوزارة العـد   عـا 

د م  وذل   ل،  ساس  ن تبني م   هاف الفكرة التحف ات تو  قبو  ؛كرة قا ي ال
قد لؤدد لل، التفكنر ؛ي  ن ارمر لتعل   إنشاء ن ام ادلد م  ال حاكم. ولك  هاف 
اللاشـية تبـددت  فعـ   ن قا ــي الـد م هـو    ـا  ــان ؛ـي السـاب   رنـيس ال حك ــة 

ي الـد م . وا تنـاص ؛كـرة قا  ـ(2)الابتدانية  و ن ارمر لا عُشـك  ن امـا قاـانيا ادلـدا
لؤ د قدرة الُ شرع  ل، تطو ر لاراءات التحكيم  وقدرتـا  لـ، تجـاوز مـا ورد  لنهـا 

 م  تحف ات.

 
Cass. 1re civ., 10 mai 1995: D. 1996, 79, note Bolard- CA Paris, 19 déc. 

1995: Rev. arb. 1996, 110, note Hory- Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Bull. II, 

n. 121. 

وفي اتجاا ثالإ ذهبت بع  أحكام القضاء جلن جموا، الطعمن بمالنق  ضمد الحكمم المذ  لمم يطُبمق 

تطبيقما اتفاق التحكيم المُتضمن تعيين ر ي  المحكمة التجاريمة لغمر  تشمكيك محكممة التحكميم. و

  لذلك، أنُظر:

civ., 7  reCass. 1 -civ., 10 mai 1995; D. 1996, 79, note Bolard reCass. 1

mars 2000: Rev. arb. 2000, 447, note Lacabarats- D. FOUSSARD: 

Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, 

Rev. arb. 2002, p. 579. 

 لذلك، أنُظر: وتطبيقا (1)

Cass. 2e civ., 10 juill. 2003: JCP 2004, I, 119, obs. Ortscheidt- N. 

BOUCHE: L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, 

RJDA 2006, P. 1109. 

ولا يخت  ر ي  المحكمة الابتدا يمة بنظمر طلمب بطُمان شمرط التحكميم مُسمتقا عمن طلمب يتعلمق 

 نا،عة في تشكيك محكمة التحكيم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:بالمُ 

Cass. 2e civ., 10 mai 1995: Rev. arb. 1995, 617, note Gaillard- CA Paris, 

4 mai 1988: Rev. arb. 1988, 657, note Fouchard- contra, TGI Paris, 3 

juin 1985: Rev. arb. 1987, 179, note Fouchard. 

 أنُظر:  (2)

J. PELLERIN: L'arbitrage et le nouveau code de procédure civile, 

préc., p. 385 s. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ــراف   ــا دة ارطـ ــة علاـــت   ُ سـ ــارة للـــ،  ن واـــود قـــا  للدولـ و نبغـــي ااشـ
والُ حك ن   ل، تُس  سنر   لية التحكيم لا لرتبط بتـار خ لصـدار ال رسـوم سـالا 

  ن ـم (مُرا؛عـات 1457م )  1980لسـنة  354ل رسوم الا ر. وقد ر لنا م  قب   ن ا
كيدية اللجوء لل، رنيس ال حك ة الابتدانية  و ال حك ة التجار ـة  نـد الُ ناز ـة ؛ـي 
 عــا ال ســان  اللااصــة  ــالتحكيم.   ــا  ن القاــاء  ــان بــد  ااشــارة للــ، اصــطحح 

 48وم . ولكــ   الجدلــد  نــا   واــك ال رس ــ(1)2005قا ــي الــد م ا تبــارا مــ   ــام 
لطاتا  Juge dʹappui رس الُ شـرع مُصـلح قا ـي الـد م  2011لسنة  ووسـع سـُ

 ؛ي مجا  التحكيم الداىلي والدولي.
ارص   ن رنـيس ال حك ـة الابتدانيـة هـو قا ـي الـد من تجـدر ااشـارة  -51

 كــد  لــ، اعــ  القا ــي ال ــدني هــو قا ــي  2011لســنة  48للــ،  ن ال رســوم رقــم 
لعام  ولـم عجعـ  لـرنيس ال حك ـة التجار ـة سـوه اىتصـاص الد م م  تن  ال بد  ا

مُحت    النسبة ل ا ل ور م  مُناز ات تتعلـ  بتشـكن  محك ـة التحكـيم. ؛نجـد الفقـرة 
مـــ  قـــانون الُ را؛عــات تـــن   لـــ،  نن " قا ـــي الـــد م  1459ارولــ، مـــ  ال ـــادة 

ات ال ـادة ؛قـد .  مـا الفقـرة ال انيـة مـ  ذ(2)الُ لات  هو رنيس ال حك ـة الابتدانيـة "
نصس  ل،  نان " ومع ذل   لذا ن  اتفـاص التحكـيم  لـ، ذلـ  صـراتة  ؛ـإن رنـيس 

 -1451ال حك ــة التجار ــة علاــت   الفصــ  ؛ــي الطلبــات الُ قدمــة تطبيقــا لل ــواد 
 1454 -1451. وال ـواد (3)" 1455. و؛ي هاف الحالة  عُ كنا تطبن  ال ـادة 1454

التــي عُ كــ  لــرنيس ال حك ــة  1455ال ــادة تتعلــ  بتشــكن  محك ــة التحكــيم   مــا 
 

 أنُظر:  (1)

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP 2006.II.10066, note Clay; Rev. arb. 

2006.126, note Ch. Jarrosson; D. 2006.274, note P.-Y. Gautier; RTD 

com. 2006.299, obs. Loquin. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande 

instance. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le 

président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des 

demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il 

peut faire application de l'article 1455. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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التجار ة تطبيقها وهو عفص  ؛ي الطلبـات اللااصـة بتشـكن  محك ـة التحكـيم ؛تتعلـ  
 سُلطة قا ي الد م   وما ؛ي الحكم  عدم واود مح  لتعنن  الُ حكم  و الُ حك ن  

 ل،  لذا  ان اتفاص التحكيم راهر البُطحن  و غنر قاب  للتطبن . وتن  هاف ال ادة
 نـــان " عُقـــرر قا ـــي الـــد م  أنـــا لا محـــ  للتعنـــن   لذا  ـــان اتفـــاص التحكـــيم رـــاهر 

 .(1)البُطحن  و غنر قاب  للتطبن  "
  اد الُ شرع صـياغة  سُلطات قا ي الد م ؛ي مجا  التحكيم الداىلين -52

لطات  لطات قا ـي الدولـة ؛ـي لاـراءات التحكـيم  و سـند هـاف السـُ ال واد اللااصة  سـُ
و تـدى  هـاا القا ـي    ـا  ـان الو ـع ؛ـي " قا ـي الـد م ".  ات عُطل   ليـال ا  

 الساب   للفص  ؛ي الُ ناز ات الُ تعلقة  ال سان  التاليةن
وتــدى  قا ــي الــد م ؛ــي الُ ناز ــات  تشــكن  محك ــة التحكــيمن -(1) -53
مــ   1454 -1451مــ  نصــوص ال ــواد عُســتفاد بتشــكن  محك ــة التحكــيم الُ تعلقــة 

تــن   لــ،  نــان " لذا لــم لتفــ  ارطــراف  لــ،  1451/3الُ را؛عــات. ؛ال ــادة  قــانون 
راح  ؛ـإن محك ـة    التحكـيم تُسـتك     عر؛ـة الُ حك ـن  الُ لاتـار تعنن  الُ حكم ال ـُ

وذلــ  ىــح  شــهر ا تبــارا مــ  قبــولهم التعنــن   وإذا لــم لــتم ذلــ  ىــح  ال يعــاد  ــان 
 . (2)" 1459 م الُ شار لليا ؛ي ال ادة تعنن  الُ حكم الُ راح    طر   قا ي الد

 لــ،  نــان " ؛ــي تالــة  ــدم اتفــاص ارطــراف  لــ،  1452  ــا نصــس ال ــادة  
؛ي تالة التحكيم  ُ حكم واتـد  لذا لـم لتفـ   -1كيدية تعنن  الُ حكم  و الُ حك ن ن 

ارطــراف  لــ، اىتيــار الُ حكــم  ؛ــإن تعنننــا لــتم بواســطة الشــلا  الُ كلــا بتن ــيم 
 -2  وإذا لم لواد هاا الشلا   ان تعنـن  الُ حكـم بواسـطة قا ـي الـد م. التحكيم

؛ــي تالــة التحكــيم ب حثــة مُحك ــن   علاتــار  ــ  طــرف مُحكــم والُ حك ــان الُ لاتــاران 
 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 

inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre 

complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un 

mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres 

choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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عُعننـان الُ حكـم ال الـ   وإذا لـم علاتـر  تـد ارطـراف الُ حكـم ىـح  شـهر ا تبـارا مــ  
لذا لم لتف  الُ حك ان تـو  اىتيـار  استحما الطلك ال واا لا م  الطرف الآىر  و

الُ حكــم ال الــ  ؛ــي ميعــاد شــهر ا تبــارا مــ  قبــو  تعننــنهم  ؛ــإن الشــلا  الُ كلــا 
بتن يم التحكيم عقوم بتعنن  الُ حكم ال ال   وإن لم لواد هاا الشـلا   ـان التعنـن  

 .(1)بواسطة قا ي الد م "
النـىاع  ـأك ر مـ  تـن   لـ،  نـان "  نـدما لتعلـ   1453 عاا  نجد ال ادة  

طر؛ن  ولم لتف  هؤلاء  لـ،  يديـة تشـكن  محك ـة التحكـيم  ؛ـإن تعنـن  الُ حكـم  و 
الُ حك ـــن  عكـــون بواســـطة الشـــلا  الُ كلـــا بتن ـــيم التحكـــيم  وإذا لـــم لواـــد هـــاا 

 .(2)الشلا   ان التعنن  بواسطة قا ي الد م "
ن  محك ـة  ل،  نن "    نىاع  ىر لتص  بتشك 1454ال ادة  نصسو ىنرا   

ــا  ــاص ارطــراف  بواســطة الشــلا  الُ كل ــة  ــدم اتف ــي تال ــتم تســو تا  ؛ ــيم ل التحك
بواسـطة قا ـي  النـىاعبتن يم التحكـيم  وإذا لـم لواـد هـاا الشـلا  لـتم الفصـ  ؛ـي 

 
 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou 

des arbitres: 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties 

ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la 

personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge 

d'appui ; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en 

choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une 

partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la 

réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les 

deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai 

d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne 

chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à 

cette désignation. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne 

s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la 

personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, 

désigne le ou les arbitres. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 .(1)" الد م
وتــدى  قا ــي الــد م للفصــ  ؛ــي الُ ناز ــة  ن و  ىلــا رد الُ حكــم -(2) -54

  والتي تن   ل،  نـان " ؛ـي تالـة 1456/3ل ادة اللااصة برد الُ حكم عُستفاد م  ا
اللاحف تو  ل قاء الُ حكم  لتم تسـو ة الُ ناز ـة بواسـطة الشـلا  الُ كلـا بتن ـيم 
التحكيم  وإذا لم لواد هاا الشلا  لـتم الفصـ  ؛نهـا بواسـطة قا ـي الـد م  وتُر؛ـع 

 .(2)ازع ؛نها "لليا الُ ناز ة ىح  الشهر التالي للإ؛صاح  و لاكتشاف الواقعة الُ تن
 ما تدى  قا ي الد م للفص  ؛ي الُ ناز ـة اللااصـة  عـى  الُ حكـم فيُسـتفاد  

مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تــن   لــ،  نن " الُ حكــم لا عُ كــ   1458مــ  ال ــادة 
 ىلــا للا بر ــاء ا يــع ارطــراف. وإذا لــم لتــوا؛ر هــاا ااا ــاع  ؛ــإن  ــى  الُ حكــم 

 .(3)" 1456ص  لنها ؛ي الفقرة ارىنرة م  ال ادة عكون  إتباع ارتكام ال نصو 
ارص   ن الُ حكـم للتـىم  ُ باشـرة  موانع ؛ص  الُ حكم ؛ي النىاعن -(3) -55

مُه تا تت، الانتهاء منها. ولك   قد عحدا ما عحو  بننا وةن  لت ام  داء مُه تـا. 
قة السـبك الـاد ولهاا ن م الُ شرع ارتكام اللااصة  حالة ما لذا ثار نىاع تو  تقي

ع نــع الُ حكــم مــ  لت ــام  داء مُه تــا  واعــ  قا ــي الــد م لتــول، الفصــ  ؛ــي هــاا 
ن " لتعــن  ذلــ   ــالقو مــ  قــانون الُ را؛عــات  و  1457 النــىاع. وهــاا مــا نصــس  ليــا

 ل، الُ حكم مُتا عة مُه تا تت، نهالتها ما لـم لواـد مُبـرر  و سـبك مشـروع ع نعـا 

 
 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, 

faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser 

l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée 

par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée 

par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la 

découverte du fait litigieux. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des 

parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux 

dispositions du dernier alinéa de l'article 1456. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ف تو  تقيقة السبك الُ  ار  لتم تسو ة الُ ناز ة    . و؛ي تالة اللاحهام  لت ام
طر   الشلا  الُ كلا بتن يم التحكيم  وإذا لم لواد هاا الشـلا  لـتم الفصـ  ؛ـي 
الُ ناز ـــة مـــ  قا ـــي الـــد م  وتُر؛ـــع لـــا الُ ناز ـــة ىـــح  الشـــهر التـــالي لل ـــانع  و 

تي ذ رتها ال ادة للا . ؛قا ي الد م لا لتدى  ؛ي الحالات ال(1)الامتناع  و الا تىا  "
  ند  دم واود شلا  مُكلا بتن يم التحكيم. 

لطة قا ـــي الـــد م ؛ـــي هـــاا الصـــدد  ت دلـــد ميعـــاد التحكـــيمن -(4) -56 وســـُ
مُرا؛عـات  والتـي تـن   لـ،  نن " ال يعـاد القـانوني  و  1463/2تُستفاد مـ  ال ـادة 

ال ــد بواســطة  ن عكــو ي عُ كــ  مــدف  اتفــاص ارطــراف  و؛ــي تالــة  ــدم الاتفــاصالاتفــاق
 .(2)قا ي الد م "

لم علاتلـا  لاراءات مُباشرة قا ي الد م لسُلطاتا والطع   ل، قراراتان -57
ــ  ال رســوم رقــم  ــا الو ــع قب ــرا ؛ــي هــاا الصــدد   ــا  ــان  لي لســنة  48ارمــر   ن

م   1457. ؛قد   اد الُ شرع صياغة ارتكام التي  انس تن   لنها ال ادة 2011
مـ  ذات القـانون  والتـي  1460و وردها   شك   و ح  ؛ي ال ادة  قانون الُ را؛عات

تــن   لــ،  نن " اللجــوء للــ، قا ــي الــد م عكــون بواســطة  تــد ارطــراف   و  ــ  
طر   محك ة التحكيم  و  تد   اانها. وُ قدم الطلك و تم تحقيقا والفص  فيا   ا 

ك الُ قــدم لــا هــو الحــا  ؛ــي ال ســان  الُ ســتعجلة. و فصــ  قا ــي الــد م ؛ــي الطل ــ
  واك  مر لا عقب  الطع . ومع ذل   عُ ك  الطع   لـ، هـاا ارمـر  الاسـتئناف لذا 
قــرر القا ــي  أنــا لا محــ  لتعنــن  الُ حكــم  و الُ حك ــن  لتــوا؛ر ســبك مــ  ارســباب 

 
 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de 

celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime 

d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif 

invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser 

l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois 

qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties 

ou, à défaut, par le juge d'appui. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)" 1455ال نصوص  لنها ؛ي ال ادة 
الــد م  ن الُ شــرع  راد التأكنــد  لــ،  ن تــدى  قا ــي  1460ومــؤده ال ــادة  

عجك  ن عكون تعى ىا تقيقيـا لع ليـة التحكـيم  وذلـ  لـ  عكـون للا مـ  ىـح  الـن  
لطاتا  و ن مـا عصـدر   ل، لتباع اااراءات الُ ستعجلة  ند مُباشرة هاا القا ـي لسـُ
 نــا مــ   وامــر لا عقبــ  الطعــ . ومــع ذلــ   عجــوز الطعــ   الاســتئناف  لــ، ارمــر 

فيا  نا لا محـ  لتعنـن  الُ حكـم  و الُ حك ـن  الصادر م  قا ي الد م والاد عُقرر 
. والجدلد ؛ـي ال ـادة (2) سبك  ن اتفاص التحكيم راهر البُطحن  و غنر قاب  للتطبن 

 
  وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral 

ou l'un de ses membres. La demande est formée, instruite et jugée 

comme en matière de référé. Le juge d'appui statue par ordonnance non 

susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée 

d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des 

causes prévues à l'article 1455- Ph. FOUCHARD: La coopération du 

président di TGI á l'arbitrage, Rev. arb. 1995, 5, p. 34 s- Les institutions 

permanentes d'arbitrage devant le juge étatique, Rev. arb. 1997, 225 s. 

تن  علن أنه: " جذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطُان أو غير قابمك للتطبيمق، قمرر  1455والمادة 

قاضي الدعم بأنه لا محمك للتعيمين "، أ  لا محمك لتعيمين المُحكمم أو المُحكممين. وجذا اتخمذ قاضمي 

؛ باللغمة 1455يقبمك الطعمن عليمه بالاسمت ناي. وتجمر  عبمارة الممادة  الدعم مثك هذا القمرار فإنمه

 الفرنسية، كالتالي:

Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 

inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. 

 ان أو غير القابك للتطبيق، أنُظر:وحوك فكرة اتفاق التحكيم ظاهر البطُ (2)

N. BOUCHE: L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, 

RJDA 2006, P. 1109- TGI Paris, 21 févr. 1993: Rev. arb. 1993, 479, note 

Moreau. 

رط التحكميم جلا جذا وقضُي؛ في هذا الصدد، بأن ر ي  المحكمة الابتدا ية لا يمُكنه تقريمر بطُمان شم 

 كان هذا البطُان يستند جلن دليك واض" لا ن،ا  فيه. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Paris, 30 juin 1988: Rev. arb. 1994, 542, obs. Fouchard. 

من  82ويتعين تقديم الاست ناي خاك ميعاد المُناقضة في الاختصا ؛ المنصو  عليه في المادة 

يرُفمع الاسمت ناي خماك همذا الميعماد حتمن ولمو كمان رفم  تعيمين المُحكممم أو قمانون المُرافعمات. و

 المُحكمين صدر عن تجاو، ر ي  المحكمة الابتدا ية لسُلطته. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 2e civ., 10 juill. 2003: JCP 2004, II, 119, n. 2, obs. Ortscheidt- Cass. 

2e civ., 12 janv. 1998: Rev. arb. 1998, 111, note Hory- D. FOUSSARD: 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 نها ىولس  تد   ااء محك ة التحكيم لمكانية  ن عطلـك مـ  قا ـي الـد م  1460
لطاتا. وهــاف اامكاني ــ ــدى  ؛ــي نطــاص ســُ ــي ت ة الفصــ  ؛ــي مســألة مــ  ال ســان  الت

الجدلدة تس ح بتفادد واود ىحف بن    اـاء محك ـة التحكـيم  لاصـوص اللجـوء 
للـــ، قا ـــي الـــد م. واا ـــا؛ة الجدلـــدة هـــي  ؛ـــي تقـــدلرنا  تكـــر س لقاـــاء ســـاب  
 لاصوص هاف ال سألة. ؛قد قُاي سا قا  أنا عُ ك  رد م  الُ حك ن  طلـك ت دلـد 

 .(1)ميعاد التحكيم
 لــ،  كــس مــا  انــس ترغــك  ن الُ شــرع  ؛ــي النهاعــة  تجــدر ااشــارة للــ، و  

لطة ارمـر  حاـور الغنـر  مـام  اللجنة الفرنسية للتحكـيم  لـم عُلاـو  قا ـي الـد م سـُ
محك ة التحكيم. و ان راند الُ شرع ؛ي ذل   ن سُلطة قا ي الدولة ؛ي لابار الغنـر 
 لـ، الحاــور ؛ــي لاــراءات التحكــيم ســتكون  ـعيفة  ومــ  ثــم لا اــدوه مــ  لقــرار 

 .(2)عكون استع الها وه ياسُلطة 
 المبحث الثاني 

تعلقة ب 
ُ
 التحكيم الدول التعديلات الم

مُنطلقــات تعــدلحت قوا ــد التحكــيم الــدولين ارتكــام الُ تعلقــة  ــالتحكيم  -58
  اسـتندت للـ، مبـد ل   بنـر    2011لسـنة  48الدولي  التي  دىلهـا ال رسـوم رقـم 

 هُ ان
لهاا ال بد  عُ ك  للأطراف  والُ حك ـن   وو؛قا نمبد  تر ة التعاقد -(1) -59

 صــفة اتتياطيــة  لىاــاع لاــراءات التحكــيم و؛قــا ل ــا تُحــددف لرادتهــم  ؛لهــم اىتيــار 
 

Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, Rev. 

arb. 2002, p. 579.. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 29 nov. 1989: JCP 1990, IV, 58- E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. 

civ., Fasc. 1032- J. PAILLUSSEAU: L'arbitre responsable du délai 

d'arbitrage, JCP 2006, I, 129- Ph. GRANJEAN: La durée de la mission 

des arbitres, Rev. arb. 1995, 39. 

 أنُظر: (2)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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مـ   1464/1قانون لاراني  ىر غنر القانون الفرنسي. وهاا ما تن   ليا ال ـادة 
ل، قــانون الُ را؛عــات  وذلــ   ــالقو ن " مــا لــم لتفــ  ارطــراف  لــ،  مــر مُلاــالا  تتــو 

محك ة التحكـيم تحدلـد اااـراءات التحكي يـة دون  ن تلتـىم  اتبـاع القوا ـد الُ طبقـة 
.  عاــا  عُ كــ  للأطــراف  كامــ  تــر تهم اىتيــار القــانون (1) النســبة ل حــاكم الدولــة "

ال و و ي الاد   وابا تفصـ  محك ـة التحكـيم ؛ـي النـىاع الـاد عطرتونـا  لنهـا. 
جــا  الــدولي  ؛قــد اســتبعد ال رســوم الجدلــد  د وروبــة ؛ــي تطــو ر التحكــيم  ؛ــي ال 

قا دة تُ نر اللاحف تو  مبد  تر ة التعاقد. وتعبنرا    ذل  َ بةر البعا  ـالقو ن " 
؛ي مجا  التحكـيم الـدولي تنقطـع الصـلة  ـأد تشـر ع داىلـي  و كـون الا ت ـاد ؛قـط 

 .(2) ل، اارادة الُ ستقلة للأطراف "
قــام ال رســوم رقــم  انون التحكــيم الفرنســينمبــد   ال يــة قوا ــد ق ــ -(2) -60

   لــ، مفهــوم  ال يــة قــانون التحكــيم الفرنســي. وُ ســتفاد هــاا 1981لســنة  500
ال فهوم م ا تا نا ال رسوم م  قوا د  انس    ا ـة مبـادئ تُطبـ   لـ،  د تحكـيم 

لسـنة  48. وااء ال رسوم رقـم (3)دولي    ا ؛ي ذل  التحكيم الاد عجرد ؛ي اللاارُ
 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal 

arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les 

règles établies pour les tribunaux étatiques. 

مممن قممانون المُرافعممات تتضمممن ذات  1464/1كانممت المممادة  2011لسممنة  48رسمموم رقممم وقبممك الم

الحكم؛ حيمإ كانمت المن  علمن أن: " ججمراءات التحكميم يحُمددها المُحكممون دون اتبما  للقواعمد 

المُطبقة أمام محاكم الدولمة مما لمم يكمن الأطمراي قمرروا خماي ذلمك فمي اتفماق التحكميم ". وبعمد 

 1464/1عاد المُشر  صياغة هذا الفقرة بشكك أوض" وأورد حكمها في المادة المرسوم المذكور أ

 من قانون المُرافعات. وحوك مسألة تحديد ججراءات التحكيم، أنُظر:

E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1032- G. BOLARD: Les principes 

directeures du procès arbitral, Rev. arb. 2004, 511. 

، بأنه عند وجود اتفاق بين الأطراي علمن الإجمراءات التمي تطُبمق 1460/1في ظك المادة  وقضُي؛

 علن التحكيم فإن هذا الاتفاق يقُيد المُحكم. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 1re C, 19 mai 1998: Rev. arb. 1999, 601, note Jarrsson. 

 أنُظر: (2)

J. BEGUIN: Les grands traits du décret français du 12 mai 1981 par 

l'arbitrage international, RID comp. Vol. 5, Journées de la société de 

législation comparée- année 1983, p. 359. 

 أنُظر: (3)



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 وسار  ل، ذات النه   مع اتباع  سلوب التيسنر والاىتصار. 2011
ــم عُكــرر  تكــام   ــد ل و تاــح هــاا التيســنر والاىتصــار ؛ــي  ن ال رســوم الجدل

القانون الداىلي التي تُطب   ل، التحكيم الدولي  وإن ا تبن،  سلوب ااتالـة  وذلـ  
وم  ثم  لم لتبع م  قانون الُ را؛عات.    1506 ل، النحو الاد  ؛صحس  نا ال ادة  

ال رســوم الجدلــد مــا  وصــس  ــا اللجنــة الفرنســية للتحكــيم مــ   ــرورة تن ــيم  تكــام 
التحكيم الدولي ؛ي نصوص مُستقلة  ـ  نصـوص التحكـيم الـداىلي. وةـررت اللجنـة 
توصنتها  أنها تا    دم اللالط بن   تكام النصوص  وىاصة  النسبة للقـانوننن  

ااتالـة الـاد سـلكا الُ شـرع ونصـس  ليـا ال ـادة غنر الفرنسـنن . غنـر  ن  سـلوب 
  م  القانون سالا الا ر  لُبدد اللاشية التـي  شـارت للنهـا اللجنـة الفرنسـية 1506

للتحكيم. لذْ  ُ طالعة هاف ال ادة عسه  استلاحص مج وع ارتكـام التـي تُطبـ   لـ، 
 .(1)الةالتحكيم الدولي  سواء  كان هاا الاستلاحص مُباشرا  و    طر   اات

 48عُستفاد مـ  ال رسـوم رقـم  ما ون تعدلحت قوا د التحكيم الدولين -61
 ن الُ شرع الفرنسـي  ىـا  ُ ج ـ  ارتكـام ارساسـية التـي  ـان لتبناهـا  2011لسنة 

 1504. لذْ   واك ال رسوم الجدلـد تاـ نس ال ـادة 1980 لسنة 354ال رسوم رقم 
 ــف التحكــيم الــدولي  ــالقو ن " عكــون تعر مــ  قــانون الُ را؛عــات ل ــادة الــن   لــ، 

ــيم دوليــا لذا تعلــ    صــالح التجــارة الدوليــة " . و؛ــي ارصــ  هــاا التعر ــف (2)التحك
التعر ـف لا لـىوم لـا  و نـا  لـره  ن هـاا. و ان الـبعا (3)م   تكام القااءمُست د 

 
E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 

  أنُظر: (1)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

international- X. OUCOBRA: La prise en compte des intérêts de lʹEtat 

dans le commerce international, Rev. arb. 2005, 465- Ph. 

LEBOULANGER: La notion dʹ " intérêts " du commerce international, 

Rev. arb. 2005, 497. 

 من ذات الصحيفة. 3، والأحكام المُشار جليها في هامش رقم 8،   7سبق، رقم  راجع: ما (3)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ن  .   ا  ورد الُ شـرع القوا ـد اللااصـة بتعن ـ(1)م  قبن  التى د الاد لا عُايف ادلدا
  ون   لـ، ارتكـام (2) (مُرا؛عات 1508م )الُ حكم  و الُ حك ن   و يدية تعنننهم  

  (3) (مُرا؛عـــات 1509م )الُ تعلقـــة بتحدلـــد القوا ـــد التـــي تحكـــم لاـــراءات التحكـــيم  
 1511/1م )والقوا د التي تُحدد القانون ال و و ي الُ نطب   ل، مو ـوع النـىاع  

 .(4) (مُرا؛عات
 

 .9،   1راجع: المراجع المُشار جليها في هامش رقم  (1)

وتن  علن أن: " اتفاق التحكيم يمُكن؛ مُباشرة أو عن طريق الإحالة جلن أحد أنظمة التحكميم  (2)

حكممين أو المن  علمن كيفيمة تعييمنهم ". وتجمر  أو جلن قواعد الإجراءات، تعيمين المُحكمم أو المُ 

 عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un 

règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les 

arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. 

من قانون المُرافعمات تتضممن حكمما مُمماثا  1493/1كانت المادة  2011لسنة  48وقبك المرسوم 

، بأن البطُان المنصو  عليه 1493/1. وقضُي؛ في ظك المادة 1508لما تن  عليه حاليا المادة 

تعيمين المُحكممين لا  بالنسبة لشمرط التحكميم المذ  لا يتضممن المن  علمن كيفيمة 1443في المادة 

 ينطبق علن التحكيم الدولي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, 545, obs. Fouchard- CA Paris, 7 

déc. 1994: D. 1995, somm. 318, obs. Pizzio. 

د أنظمة التحكميم وتن  علن أن: " اتفاق التحكيم يمُكن؛ مُباشرة أو عن طريق الإحالة جلن أح (3)

أو جلن قواعد الإجراءات، تحديد الإجراءات المُتبعة في خصومة التحكيم. وفي حالمة سمكوت اتفماق 

التحكيم، تحُدد محكمة التحكيم الإجراءات بقدر ما يل،م، سواء مُباشرة، أو عن طريمق الإحالمة جلمن 

ادة؛ باللغمة الفرنسممية، أحمد أنظممة التحكمميم أو جلمن قواعممد الإجمراءات ". وتجمر  عبممارة همذا الممم 

 كالتالي:

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un 

règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure 

à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention 

d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est 

besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage 

ou à des règles de procédure. 

محكمة التحكميم تفصمك فمي النم،ا  وفقما للقواعمد القانونيمة التمي اختارهما وتن  علن أن: "  (4)

مر  عبمارة همذا وجد هذا الاختيار فوقا للقواعد التي تقُدر أنها مُا ممة الأطراي، وجذا لم ي ". وتجمم

 الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit 

que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il 

estime appropriées. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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الُ شرع مُناسبة لصدار ال رسوم الجدلد لكي لؤ د  لـ، تقيقـة   عاا  انتهى 
 نــا ؛ــي التحكــيم الــدولي عجــك اتتــرام ال بــادئ ااارانيــة التــي تتعلــ   الن ــام العــام 

. وتكـم (1) (مُرا؛عـات 1510م )الدولي   عا  ـان القـانون ااارانـي الوااـك التطبنـ   
انون الدولي اللااص السو سرد  م  الق 182هاف ال ادة است دف الُ شرع م  ال ادة 

والتــي تــن   لــ،  نــان "  عــا  انــس اااــراءات الُ تبعــة  عجــك  لــ، محك ــة التحكــيم 
 .(2)اتترام مبد  مُساواة ارطراف ومبد  ال وااهة "

مو ــوع هــاا ال بحــ  هــو التعــدلحت التــي تاــ نها ال رســوم  تقســيمن -62
تلاديف القنود ااارانية ؛ي مجا   الجدلد تو  التحكيم الدولي. وم  ثم  ؛قد تناولنا

لطات قا ـــي الـــد م الفرنســـي   (ال طلـــك ارو )التحكـــيم الـــدولي   واىتصـــاص وســـُ
  وتعـــدل  القوا ـــد اللااصـــة  ـــالا تراف (ل طلـــك ال ـــانيا)  النســـبة للتحكـــيم الـــدولي 

وما انطوه  ليـا ال رسـوم مـ    (ل طلك ال ال ا) أتكام التحكيم ارانبية وتنفناها  
 . (ل طلك الرا عا)تعدل  للقوا د اللااصة  طُرص الطع  ؛ي التحكيم الدولي  تو يح و 

 المطلب الأول 

 
 وحوك القانون الموضوعي واجب التطبيق علن الن،ا  في التحكيم الدولي، أنُظر:

P. MAYER: Lʹapplication par lʹarbitre des conventions internatinales 

de droit privé in Mélanges Loussouam, 1994, 275- CA Paris, 11 déc. 

1998: Rev. arb. 1999, 124, obs. Bureau. 

وجاء في هذا الحكم بأنه لا يدخك فمي اختصما  قاضمي المبطُان مُراقبمة عمادة التجمارة التمي قمدر 

المُحكمون ضرورة تطبيقها انطاقا من سُلطتهم التقديرية في تقمدير ممدى مُاءممة تحديمد القمانون 

ممين لمم واجب التطبيق علن الن،ا  المطرو  علميهم. ويسمر  الحكمم السمابق حتمن ولمو أن المُحك

يحددوا القانون أو عادات التجارة التي قدروا تطبيقها، وذلمك طالمما أنهمم استخلصموا حكمهمم ممن 

استدلاك قانوني يستند علن تلك العادات وكذلك علن المبدأ العام الذ  يقضي بحسمن النيمة دون أ  

 جحالة لقواعد العدالة والإنصاي.

بعمة، تكفمك محكممة التحكميم مُسماواة الأطمراي وتن  علمن أنمه: " أيما كانمت الإجمراءات المُت (1)

  واحترام مبدأ المُواجهة ". وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit 

l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction. 

 أنُظر: (2)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

526 

 التحكيم الدول   الإجرائية في   القيود تخفيف  
 2011لسـنة  48 رورة مرونة التحكيم الـدولين قبـ  لصـدار ال رسـوم  -63

م  نــدما عكــون التحكــي ن " نــالُ را؛عــات تــن   لــ، مــ  قــانون ا 1495ال ــادة كانــس 
م  هـاا    تكام الباب ارو   وال اني  وال ال قانون الفرنسي  ؛إن الدولي ىا عا لل

 .(1)"1494  و 1493لم لواد اتفاص ىـاص وةُ را ـاة ال ـادة لا تُطب  للا لذا الكتاب 
 " اللااوع للقانون الفرنسي ".هاف ال ادة تسا لات  دلدة  ىاصة تو  ؛كرة و ثارت 

لنحو التالين ه  ال قصود هو اللااوع للقـانون الُ طبـ  و ان التسا   عُطرح  ل، ا
 ل، اتفاص التحكيم؟   م القانون الُ طب   ل، مو وع النـىاع؟   م القـانون الُ طبـ  

 .(2) ل، لاراءات التحكيم؟
مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تلــس  1506وتفادعــا ل ــا تقــدم  اــاءت ال ــادة  

لــ، ؛كــرة القــانون الفرنســي  و تطبيقــا   ولــم تتاــ    د لشــارة ل1495محــ  ال ــادة 
لتالـة  امـة للـ، نصـوص  1506 ل، لاراءات التحكـيم.  عاـا  لـم تتاـ   ال ـادة 

التحكــيم الــداىلي  وإن ــا قصــرت ااتالــة  لــ،  عــا النصــوص ذات الصــلة   ســان  
 .(3)التحكيم الدولي

 
 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi française, les 

dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à 

défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1493 et 

1494. 

 وحوك هذا المسألة، أنُظر: (2)

D. COHEN: La soumission de l'arbitrage international á la loi française 

(commentaire de l'article 1495 NCPC), Rev. arb. 1991, 155- G. 

KAUFMMANN: Le lieu de l'arbitrage á l'aune de la mondialisation, 

Rev. arb. 1998, 517. 

وذهبت غالبية أحكام القضاء جلن أن المقصود بالخضو  للقمانون الفرنسمي همو الخضمو  للقمانون 

 :الإجرا ي. وتطبيقا لذلك، أنُظر

CA Paris, 15 mai 1995: Gaz. pal. 1995, 580, note Dupichot- CA Paris, 1re 

C, 3 dec. 1998: Rev. arb. 1999, 697, note Jarrosson- TGI Paris, 28 mars 

1984: RTD civ. 1984, 550, obs. Normand. 

اعماة أحكمام همذا تن  علن أنه: " ما لم يتفق الأطراي علن خماي ذلمك وبمُر 1506والمادة  (3)

، المُتعلقمة باتفمماق 1449، و 2، 1447/1، 1446 -1البماب، تطُبمق علمن التحكميم المدولي الممواد: 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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م   عُستفاد تكام التحكيم الداىلي التي لا تنطب   ل، التحكيم الدولين   -64
م  قانون الُ را؛عات  ن  عا  تكام التحكيم الـداىلي لا تنطبـ   لـ،  1506ال ادة 

 التحكيم الدولي. وم  قبن  تل  ارتكام  ما للين
ن لا عُطب   ل، التحكيم الدولي تكم ال ـادة تعر ف اتفاص التحكيم -(1) -65

و ن هـاا  م  قانون الُ را؛عات  والتي تتا   و ع تعر ـف لاتفـاص التحكـيم  1442
. وسـبك اسـتبعاد تطبنـ  تكـم هـاف (1)الاتفاص قد عكون ؛ي صـورة شـرا  و مُشـارطة

ال ــادة هــو  ن  عــا  شــكا  التحكــيم الــدولي   ــالتحكيم الــاد لنشــأ  لــ،  ســاس 
الُ عاهدات الدولية ؛ي مجا  الاست  ار  لا تقوم  ل، شرا  و مُشـارطة تحكـيم    ـا 

الُ ست  ر. ؛ وا؛قة الدولة عُعبر  نهـا بوسـان    ن موا؛قة الدولة مُنفصلة    موا؛قة
 ت اعة الاست  ار  وموا؛قة الُ ست  ر عُعبر  نها  القبو  الحت  للح اعة.

ن لا تُطبـــ   لـــ، التحكـــيم الـــدولي شـــروا صـــحة اتفـــاص التحكـــيم -(2) -66
 

، المُتعلقة بتشكيك محكممة التحكميم والإجمراءات المُطبقمة 1460، و 1458جلن  1452 -2التحكيم. 

علقمممة ، المُت1472، و 1470جلمممن  1465، 1464/3، 1463/2، 1462 -3أممممام قاضمممي المممدعم. 

، المُتعلقمممة 1486، و 2، 1485/1، 2، 1484/1، 1482، 1481، 1479 -4بخصمممومة التحكممميم. 

، المُتعلقة بطُرق الطعن غير الاست ناي والطعمن بمالبطُان 1503و  2، 1502/1 -5بحكم التحكيم. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: ".

A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve 

des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international 

les articles: 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la 

convention d'arbitrage; 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution 

du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui; 

3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à 

l'instance arbitrale; 4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 

(alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale; 5° 1502 (alinéas 1 

et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours 

en annulation. 

 وحوك تعريي اتفاق التحكيم، أنُظر: (1)

C. JARROSSON: Les frontières de l'arbitrage, Rev. arb. 2001, p. 5- 

L'expertise juridique in Mélanges Claude Reymond, Litec. 2004, p. 127- 

X. BOUCOBZA: La prise en compte des intérets de lʹEtat dans le 

commerce international, Rev. arb. 2005, 465- Ph. LEBOULANGER: La 

notion d " intérts " du commerce international, Rev. arb. 2005, 497. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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مــ   1445 -1443شــروا صــحة اتفــاص التحكــيم  وال نصــوص  لنهــا ؛ــي ال ــواد 
ومؤده هاف الشروا  ن عكون اتفـاص التحكـيم  تا ـة  و ن لتاـ    قانون الُ را؛عات.

تعنن  الُ حك ن   و  يدية تعنننهم  وتحدلد مو ـوع النـىاع. وسـبك اسـتبعاد تطبنـ  
 تكام هاف ال واد هو  ن اتفاص التحكيم الـدولي لا علااـع رد شـروا شـكلية  وذلـ  

 .(1)م  قانون الُ را؛عات 1507و؛قا ل ا نصس  ليا ال ادة 
شــلا  الُ حكــم و ــدد   اــاء محك ــة التحكــيمن لا عُطبــ   لــ،  -(3) -67

مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تواــك  ن عكــون  1450التحكــيم الــدولي تكــم ال ــادة 
الُ حكم شلاصا طبيعيـا. وسـبك اسـتبعاد تطبنـ  هـاف ال ـادة هـو  ن التحكـيم الـدولي 

   لــ، التحكــيم الــدولي تكــم .  عاــا  لا عُطب ــ(2)عُ كــ   ن لتــولاف  تــد مراكــى التحكــيم
مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تتطلــك  ن عكــون  ــدد   اــاء محك ــة  1451ال ــادة 

التحكـــيم ؛ردعـــا. وســـبك اســـتبعاد تطبنـــ  تكـــم هـــاف ال ـــادة هـــو  ن تشـــكن  محك ـــة 
 التحكيم  ؛ي التحكيم الدولي  عُ ك   ن عكون  ددا زوايا.

ــانميعـــاد التحكـــيم ووقـــف اللاصـــومة وانقط -(4) -68 لا لنطبـــ   لـــ،  ا هـ
مـــ  قــانون الُ را؛عـــات  والتــي تُحـــدد ميعـــاد  1463/1التحكــيم الـــدولي تكــم ال ـــادة 

التحكيم  ستة  شهر م  وقس اىتصاصها  النىاع. وسـبك اسـتبعاد تكـم هـاف ال ـادة 
هـــو  ن مشـــاك  موا نـــد التحكـــيم الـــدولي لُن  هـــا اتفـــاص التحكـــيم   و  تـــد  ن  ـــة 

التحكيم ذاتها.  عاـا  ولـاات ارسـباب  لا تنطبـ   لـ،  التحكيم   و بواسطة محك ة

 
  وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme- L. 

DEGOS: La CNUDCI abandonne lʹexigence dʹécrits pour la convention 

d'arbitrage, Gaz. pal. 22-24 avr. 2007, 5. 

 1443قضُي بأن البطُان المنصو  عليمه فمي الممادة  2011لسنة  48م وقبك جصدار المرسوم رق

من قانون المُرافعات؛ بالنسبة لشرط التحكيم الذ  لا يتضمن كيفية تعيين المُحكمين، لا يطُبق علن 

 التحكيم الدولي. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, 545, obs. Fouchard- CA Paris, 7 

déc. 1994: D. 1995, somm. 318, obs. Pizzio. 

 أنُظر: (2)

Ph. FOUCHARD: Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française, 

Rev. arb. 1996, 325. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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التحكيم الـدولي  تكـام التحكـيم الـداىلي الُ تعلقـة  انقطـاع ىصـومة التحكـيم وةعـا 
مـ  قـانون الُ را؛عـات.  1475 -1471 تكام وقفها  وال نصوص  لنهـا ؛ـي ال ـواد 

 .هاا ؛اح     نا لا ؛اندة م  هاف ارتكام ؛ي مجا  التحكيم الدولي
م   1463/2ومع ذل   ؛ي مجا  التحكيم الدولي  عُ ك  تطبن  تكم ال ادة  

قانون الُ را؛عات  والتي مؤداها  ن ميعاد التحكيم القانوني  و الاتفاقي عُ ك  ت دلـدف 
 اتفــاص ارطــراف  و  ــ  طر ــ  قا ــي الــد م ؛ــي تالــة  ــدم اتفــاقهم.  عاــا  تُطبــ  

ــانون  1472 لنهـــا ؛ـــي ال ـــادة  لـــ، التحكـــيم الـــدولي القا ـــدة ال نصـــوص  مـــ  قـ
الُ را؛عات  والتي مؤداها  نا عُ ك  ل حك ة التحكيم لرااء الفص  ؛ي النىاع لذا  ـان 
هنــا  مــا لــد و لــال   و ن هــاا ااراــاء لوقــف الســنر ؛ــي اللاصــومة لفتــرة زمنيــة 
ــرة  و؛قــا  ــ  لهــاف ارىن ــي تــددتها ال حك ــة  وُ  ك ــة الت ــ، تتحقــ  الواقع تســت ر تت

 .(1)  العدو     قرار لرااء الفص  ؛ي النىاع  و تقصنر ميعاد هاا اارااءلل روف
مبد  سـر ة التحكـيمن لا عسـرد  لـ، التحكـيم الـدولي تكـم ال ـادة  -(5) -69

ــ،  نــان " مــع مُرا ــاة الالتىامــات  1464/4 مــ  قــانون الُ را؛عــات  والتــي تــن   ل
م لتفـ  ارطـراف  لـ، ىـحف القانونية  تلااع لاراءات التحكـيم ل بـد  السـر ة مـا ل ـ

. وسبك  دم تطبن  تكم هاف الفقرة  نا ؛ي مجـا  التحكـيم الـدولي الُ تعلـ  (2)ذل  "
 ح اعة الاست  ارات  هنا  النوم روبة  بنرة ؛ي الشفافية. ولهاا  لـيس مـ  الُ حنـم 
الع     بد  السر ة ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي. وهـاا ععنـي  ن ارطـراف التـي ترغـك 

 
 ؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:1472وتجر  عبارة المادة  (1)

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision 

suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de 

l'événement qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les 

circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. 

 باللغة الفرنسية، كالتالي: وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ (2)

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en 

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de 

confidentialité. 

 وحوك مبدأ سرية ججراءات التحكيم ونطاقها، أنُظر:

J.-D BERDIN: Le secret de délibéré arbitral in Mélanges P. Bellet 1991, 

71- Retour au délibéré arbitral in Mélanges Claude Reymond, Litec. 

2004, p. 43. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 لاستفادة م  ن ام السر ة عجك  لنهم ذ ر ذل  صراتة ؛ي اتفاص التحكيم.؛ي ا
ــرام بيانــات تكــم التحكــيم -(6) -70 ــبُطحن الُ تعلــ   عــدم اتت ن لا لنطبــ  ال

مـ  قـانون الُ را؛عـات  والتـي تـن   لـ،  1483/1 ل، التحكيم الدولي تكم ال ادة 
وهـاف  .(1) لنهـا الـبُطحن  لترتـك 1482  و 1481  1480 ن مُلاالفة  تكام ال واد 

ال واد تتعل   ارورة اشت ا  تكم التحكـيم  لـ،  سـ اء الُ حك ـن   وتـار خ الحكـم  
 .(2)وتسبنبا

لا  ن أغلبيــة ارصــوات؛ــي النــىاع التــىام محك ــة التحكــيم  الفصــ   -(7) -71
م  قانون الُ را؛عـات  والتـي تـن   1480/1عسرد  ل، التحكيم الدولي تكم ال ادة 

 .(3)تكم التحكيم عصدر  أغلبية ارصوات  ل،  ن
لا ن اللجوء لل حك ة الُ لاتصة  نـد تعـار انعقـاد محك ـة التحكـيم -(8) -72

مـــ  قـــانون الُ را؛عـــات  والتـــي  1485/3عســـرد  لـــ، التحكـــيم الـــدولي تكـــم ال ـــادة 
  تفسنر تكم التحكيم  وتصحيح ما للح   ا مـ   ىطـاء مادعـةمؤداها  نا ؛ي تالة 

محك ة التحكيم  وتعار اتفاص ارطراف  ل، ل ادة تشكن   في ا  غفلتا وطلك الفص 
لطة الفصــ  ؛ــي الطلبــات الُ شــار للنهــا تنعقــد لل حك ــة الُ لاتصــة  ال حك ــة ؛ــإن ســُ
 صح بن ر النىاع لو لم لتم اللجوء لل، التحكيم. وسبك استبعاد تكم هاف الفقـرة  ن 

يم الــدولي قــد لا تــدى  ؛ــي غالــك ال حك ــة الُ لاتصــة  صــح بن ــر النــىاع ؛ــي التحك ــ
 ارتوا      الن ام القااني الفرنسي.

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom 

des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 

concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité 

de celle-ci. 

 وحوك ضرورة تسبيب حكم التحكيم الداخلي وتعلقه بالنظام العام، أنُظر: (2)

J.-L. DELVOLVÉ: Essai sur la motivation des sentences arbitrales, Rev. 

arb. 1989, 149- CA Paris, 20 avr. 1972: Rev. arb. 1973, 85- CA Paris, 15 

déc. 1972: Rev. arb. 1973, 98. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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لااصة  ـارمر  التنفنـا وطـرص الطعـ  فيـان ؛ـح مج وع ارتكام ال -(9) -73
 1488  و1487 نصوص  لنها ؛ـي ال ـادتن  عُطب   ل، التحكيم الدولي ارتكام ال

 تنفنا وطُرص الطع  فيا. م  قانون الُ را؛عات  واللتان تُن  ان لاراءات ارمر  ال
ومــا  عــدها مــ  قــانون الُ را؛عــات و ــعس بنيانــا  1506وهكــاا  نجــد ال ــادة  

  طـاف للتحكـيم  1981 لسـنة 534رقم   رسومالمُتكامح م  القوا د  و ت س ما  ان 
لسـنة  48ومـ  ثـم  ؛ـإن الصـياغة الجدلـدة لل رسـوم رقـم  .ىاصـة الدولي م  قوا د

ندة ل فهوم وطبيعة التحكيم الدولي. و  ا هـو الحـا  مُنـا هي    ا ة قراءة ا 2011
التعــدل  الســاب   ؛ــإن ال رســوم الجدلــد   طــ، للتحكــيم الــدولي ال رونــة الاــرور ة  
تنــ  ىدــا  شــك  ملحــوظ مــ  اااــراءات الشــكلية  و؛ــي ذات الوقــس اتــتفظ لــا 

 بتدميم قا ي الد م  ؛ي تالة واود  د صعوةة.
سـبقس ااشـارة للـ،  نـا  التحكـيم الـدوليناءات لاـر تلاديف الشكلية ؛ي  -74

مـ  قـانون الُ را؛عـات  1506؛قـد تـددت ال ـادة  2011لسـنة  48 عـد ال رسـوم رقـم 
قوا ــد التحكــيم الــداىلي التــي لا تنطبــ   لــ، التحكــيم الــدولي. وُ ســتفاد مــ  هــاا 
 التحدلد سعي الُ شرع نحو تلاديف اااـراءات الشـكلية ؛ـي هـاا النـوع مـ  التحكـيم.

 وم  م اهر هاا التلاديف ما للين
لم لتا   ال رسـوم رقـم  الن ام القانوني لاتفاص التحكيم الدولين -(1) -75

. 1981لسنة  500سوه لقرار الو ع القانم ؛ي ر  ال رسوم رقم  2011لسنة  48
م  قانون الُ را؛عات الحالي تـن   لـ،  ن التحكـيم الـدولي لا  1507لذْ نجد ال ادة 

ا شـكلي. ومـ  ثـم  ؛ـإن الن ـام القـانوني لاتفـاص التحكـيم الـدولي لا علااع رد شـر 
علااع للشروا الشكلية لاتفاص التحكيم الداىلي. وهاا الحكم  قب  ال رسوم الجدلـد  

م  قـانون الُ را؛عـات  والتـي  ـان مؤداهـا  ن التحكـيم  1495كان عُستفاد م  ال ادة 
 تكـام اتفـاص التحكـيم الـداىلي  ليـالا تُطبـ   الدولي الاد علااع للقانون الفرنسي 

وهكـاا   ـان اتفـاص التحكـيم الـدولي لا  .غنـر ذلـ اتفاص ىـاص  لـ، للا لذا لم لواد 
علااــع للن ــام القــانوني رتكــام اتفــاص التحكــيم الــداىلي  وذلــ  لذا قــرر ارطــراف 

   واك اتفاص ىاص تطبن  قوا د  ىره  ل، اتفاص التحكيم الدولي.
مـ  قـانون  1495  و؛ي رـ  الع ـ   ال ـادة 2011نة لس 48وقب  ال رسوم  



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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الُ را؛عات  قُاي  أنا ؛ـي نطـاص التحكـيم الـدولي ؛ـإن قوا ـد القـانون الـداىلي لـيس 
لهــا ســوه طــا ع مُك ــ  ولا تُطبــ  للا لذا لــم لواــد اتفــاص ىــاص  لــ، تطبنــ  قوا ــد 

راءات  ىره. و؛ـي هـاف القاـية  ـان مقـر التحكـيم ؛ـي ال  لكـة ارردنيـة  و انـس لا ـ
التحكيم الُ طبقة هي ن ام محك ة التحكيم التا عة لغر؛ة التجـارة الدوليـة ؛ـي  ـار س 

(CCI) ــم ــك رد الُ حك ــدعم طل ــي تُحــدد شــروا تق ــاد لتاــ    عــا ال ــواد الت   وال
والفصــ  فيــا  و انــس اااــراءات الُ حــددة بواســطة الُ حك ــن   نفســهم مُســت دة مــ  

لتحكيم ىارُ ؛رنسا  وم  ثم ؛إنا عجـك تطبنـ  ن ام ال حك ة ال ا ورة  و ان مقر ا
 تكــام ن ــام محك ــة التحكــيم اللااصــة  طلــك رد الُ حكــم   ا تبــار تلــ  ارتكــام هــي 

 .(1)قانون ارطراف  وةالتالي استبعاد تطبن   عة  تكام  ىره ىحف ذل 
وُ سـتفاد ذلـ  مـ    دم اشتراا لصـدار الحكـم  أغلبيـة ارصـواتن -(2) -76

مـ  ذات  1480م  قانون الُ را؛عات التـي تح ـر تطبنـ  تكـم ال ـادة  1506ال ادة 
القانون  والتي تواك  ن عصدر تكم التحكـيم  أغلبيـة ارصـوات. وتجـدر ااشـارة  ن 
اللجنة الفرنسية للتحكيم  انس اقترتس لمكانية لصدار تكم التحكـيم رغـم  ـدم تـوا؛ر 

محك ــة التحكــيم  الفصــ   ارغلبيــة ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداىلي  تنــ  عقــوم رنــيس
. وةـررت اللجنـة  سـالفة الـا ر  هـاا الاقتـراح  ـالقو   نـا (2)  فردف ؛ي هاف الحـالات

؛ي تالـة تشـكن  محك ـة التحكـيم مـ  ثحثـة مُحك ـن  قـد عكـون موقـف اثنـن  مـنهم 
لتعار  ت اما مع الآىر  وهاا قد عُجبر رنيس ال حك ة  قبـو  موقـف  تـده ا رغـم 

 م  الر لن . دم اقتنا ا  أد 
هـاا الاقتـراح للا  النسـبة للتحكـيم  2011لسـنة  48ولم ععتن  ال رسوم رقـم  

الدولي. ؛فـي الواقـع  بـدا  ـرور ا  ؛ـي مجـا  التحكـيم الـداىلي  اتتـرام مبـد  التعـدد 

 
 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

CA Paris, 15 mai 1985: Gaz. pal. 1985, 580, note Dupichot- CA Paris, 1re 

C, 3 déc. 1998: Rev. arb. 1999, 697, note Jarrosson. 

وجاء في هذا الحكم الأخير أنه في التحكيم الدولي الذ  يجر  في فرنسا يمُكمن للأطمراي التمسمك 

 ا ية الفرنسية التي اتفقوا عليها.بالقواعد الإجر

 أنُظر: (2)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 صورة  ك ر صرامة. و؛ي الُ قابـ   ال وقـف بـدا مُلاتلفـا ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي  
الاـرورة للـ، ذات ال قا؛ـة القانونيـة  و للـ، ذات الاتجـاف تن  لا لنت ي الُ حك ـن   

 النســبة ل فهــوم التحكــيم. و؛ــي رــ  هــاا الو ــع اللاــاص  و  ــح  لــ، تُســ  ســنر 
اللاصومة التحكي ية  ؛قد بدا  رور ا الن   ل، قا دة مُلاالفة ل بد  ارغلبيـة ؛ـي 

  1513/3دة مسألة الُ داولـة ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي. وهـاا مـا نصـس  ليـا ال ـا
التي و؛قـا لهـا لذا لـم تتحقـ  ارغلبيـة  عفصـ  رنـيس محك ـة التحكـيم   فـردف. و؛ـي 
تالة ر؛ا الُ حك ن  الآىر   التوقيع  لا ر رنيس ال حك ة هاا الر؛ا ؛ي الحكـم 

. وهــاا الــن  عســ ح لــرنيس ال حك ــة  ــألا عجــد نفســا مُاــطرا (1)و وقعــا   فــردف
 منطقيا  ل، ارق . لحنا ام لل، موقف عُقدر  نا ليس

 عاا  لم تاـع   دم ترتنك البُطحن  جىاء لتلالا بيانات الحكمن -(3) -77
مـ  قـانون الُ را؛عـات اـىاء الـبُطحن  لـ،  ـدم اشـت ا  تكـم التحكـيم  1506ال ادة 

. وتبنــي م ــ  هــاا 1483الــدولي  لــ، البيانــات االىاميــة التــي نصــس  لنهــا ال ــادة 
تحكـيم الـدولي مـ  القنـود الشـكلية. و؛اـح  ـ   ن الحكم عكشا    مـده تحـرر ال

هاا التحرر لا لنت   نا  د مُشكلة  للا  ن هاف الحُر ة تجد تـدا لهـا  الاـرورة. لذْ 
م  قانون الُ را؛عات الحالي تن   ل،  نن " تكـم التحكـيم الـدولي  1516/1ال ادة 

 ـة الابتدانيـة التـي لا عقب  التنفنا الجبرد للا   واك  مـر  التنفنـا عصـدر مـ  ال حك
صــدر ؛ــي دانرتهــا تكــم التحكــيم  و مــ  ال حك ــة الابتدانيــة ل دلنــة  ــار س لذا  ــان 

. وو؛قــا لهــاف ال ــادة لتعــن   لــ، القا ــي الــاد (2)تكــم التحكــيم صــدر ؛ــي اللاــارُ "
 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En 

cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention 

dans la sentence qu'il signe alors seul. 

هذا مع مُاحظة أن الفقرة الأولن؛ من ذات المادة، نصت علن أنه: " جذا خا اتفاق التحكيم من أ  

ي، يصدر حكم التحكيم بأغلبية الأصوات ". وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، حكم مُخال

 كالتالي:

Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la 

majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. 

  نسية، كالتالي:وتجر  عبارة الفقرة؛ باللغة الفر (2)

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 

d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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عأمر  التنفنا التأكد م   ن ال عرو   ليا عُشـك  تكـم تحكـيم و ن هـاا الحكـم عقـوم 
مــ   1498؛ــي اتفــاص التحكــيم. و  ــا  انــس تــن   ليــا ال ــادة   لــ، النــىاع الــوارد

مـ  قـانون  1514  ؛إن ال ـادة 2011لسنة  48قانون الُ را؛عات  قب  ال رسوم رقم 
الُ را؛عــات الحــالي تجعــ   ــكء لثبــات واــود تكــم التحكــيم  لــ،  ــات  مــ  لت ســ  

 .(1) ا
ن لــدوليا تلاديــف شــكلية اااــراءات الحتقــة للاصــومة التحكــيم -(4) -78

 و تاح هاا التلاديف م  ىح  ما للين
وُ سـتفاد  تكـم التحكـيمن ارطراف تُر ة تحدلد  يدية لىطار تلاو   -) ( -79

  م  قـانون الُ را؛عـات. فبالنسـبة 1525  و 1522  1519ذل  م  نصوص ال واد 
الطعــ   لــ،  نن " 1519رنســا  تــن  ال ــادة رتكــام التحكــيم الــدولي الصــادرة ؛ــي ؛

حن لُر؛ـع  مـام محك ـة الاسـتئناف التـي صـدر الحكـم ؛ـي دانرتهـا. و جـوز هـاا  البُط
الطع  مُنا النُط   الحكم. وُ صبح الطعـ  غنـر اـانى لذا لـم لُباشـر ىـح  شـهر مـ  

مـا لـم لتفـ  ارطـراف  لـ، لىطار الحكـم. و ـتم لاـراء ااىطـار  ـ  طر ـ  اا ـحن 
نــان "   واــك اتفــاص ىــاص  تــن   لــ،   1522  ــا نجــد ال ــادة  .(2)"ىــحف ذلــ 

عُ ك  للأطراف ؛ي  د وقس التناز  صراتة    الطع   البُطحن. و؛ـي هـاف الحالـة  

 
dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance 

de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. 

وتن  هذا المادة علن أن: " أحكام التحكيم يعُتري بها وتنُفذ في فرنسا جذا أثبت ممن يتمسمك  (1)

بها وجودها وجذا كان هذا الاعتراي أو التنفيذ لا يخُالي النظمام العمام المدولي بصمورة واضمحة ". 

  وتجر  عبارة المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur 

existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance 

ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public 

international. 

 الفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة  (2)

Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort 

de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le 

prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le 

mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de 

signification à moins que les parties en conviennent autrement. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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عُ كــ  لهــؤلاء اســتئناف ارمــر  التنفنــا رتــد ارســباب ال نصــوص  لنهــا ؛ــي ال ــادة 
الح  الصــيغة 1520 ــع الاســتئناف ىــح  شــهر ا تبــارا مــ  لىطــار الحكــم مــُ . وُ ر؛

مــا لــم لتفــ  ارطــراف  لــ، ىــحف لاــراء ااىطــار  طر ــ  اا ــحن التنفناعــة. و ــتم 
 .(1)"ذل 

 1525وةالنســبة رتكــام التحكــيم الــدولي الصــادرة ؛ــي اللاــارُ  نجــد ال ــادة  
تن   ل،  نن " القرار الاد عفص  ؛ي طلك الا تراف  و ارمر بتنفنا تكم التحكيم 

؛ـي ىـح  شـهر ا تبـارا مـ   الصادر ؛ي اللاارُ عقبـ  الاسـتئناف. وُ ر؛ـع الاسـتئناف
ااىطار  القرار. وُ  ك  للأطـراف الاتفـاص  لـ، طر قـة  ىـره للإىطـار  نـدما عكـون 

  .(2)الاستئناف رُ؛ع  د تكم التحكيم الُ ال   الصيغة التنفناعة "
و تبـن  مـ  نصـوص ال ـواد سـالا ااشـارة للنهـا  ن الُ شـرع ىـو  ارطــراف  

التحكيم وةالقرار الصادر ؛ي طلك الا تـراف  ـا  و  تُر ة تحدلد  يدية ااىطار  حكم
؛ـي طلـك ارمــر بتنفنـاف. وهــاا التواـا مـ  الُ شــرع عُ اثـ  تواهــا  النسـبة للإىطــار 

 .(3) حكم التحكيم الداىلي
و نبغي ااشارة  ؛ي هاا الصدد   نا لتعن   لـ، ارطـراف اتتـرام الُ عاهـدات  

 
 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer 

expressément au recours en annulations. Dans ce cas, elles peuvent 

toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs 

prévus à l'article 1520. L'appel est formé dans le délai d'un mois à 

compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La 

notification est faite par voie de signification à moins que les parties en 

conviennent autrement. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou 

d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible 

d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la 

signification de la décision. Les parties peuvent toutefois convenir d'un 

autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la 

sentence revêtue de l'exequatur. 

 ، وما بعدها، والهوامش المُلحقة.32،   23راجع: ما سبق، رقم  (3)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 La لاهادولية  وةصفة ىاصة اتفاقية والنصوص الدولية التي تحكم اا حنات الد

Haye  الُ تعلقة  إ حن وتبليغ اروراص القاانية وشـبا القاـانية ؛ـي  1965لسنة
  الصـادر 2007لسـنة  1393  والقـرار رقـم (1)اللاارُ ؛ي ال سان  ال دنية والتجار ـة

ــي  ــي ؛ـ ــس اروروةـ ــ  ال جلـ ــا  13/11/2007مـ ــغ ار  ـ ــإ حن وتبليـ ــ   ـ   والُ تعلـ
 وشبا القاانية ؛ي مجا  ال سان  ال دنية والتجار ة. القاانية
الُ شـار للنهـا ؛ـإن  تكامهـا لا تُطبـ  لذا  La Hayeوو؛قا لاتفاقيـة لاهـاد  

  و تعـن   لـ، ارطـراف التأكـد مـ   ن (1/2م )كان  نوان الُ عل  لليا غنر معلـوم  
و نا سننفا و؛قا  طر قة ااىطار الُ تبعة لا تتعار  مع قانون الدولة طالبة ااىطار

رص ال قبولـــة ؛ـــي الدولـــة التـــي ســـيجرد ااىطـــار ؛نهـــا   . و؛ـــي (     ب5/1م )للطـــُ
ال   ــارمر  التنفنــا علااــع  الواقــع  لــيس مــ  شــ  ؛ــي  ن لىطــار تكــم التحكــيم ال ــُ
لتطبنــ  هــاف النصــوص  طال ــا  نــا مُ اثــ  لع ــ  ذات طبيعــة قاــانية. ولكــ   ل ــور 

ي تالة ما لذا  ان مح  ااىطار هـو تكـم التحكـيم الش  تو  سر ان تل  القوا د ؛
؛قط. وتجدر ااشـارة  ن محك ـة العـد  اروروةيـة   طـس تفسـنرا واسـعا لفكـرة الع ـ  
شبا القااني  مُعتبرة  ن الُ حرر ال وث   الاد عصدر  عندا     د تدى  قااني  

اروروةي     والصادر م  ال جلس2000لسنة    1348عُشك   و؛قا للقرار الساب  رقم 
ــارف علااـــع لقوا ـــد القـــرار 29/5/2000؛ـــي  ــاني  ومـــ  ثـــم لىطـ     ـــح شـــبا قاـ

 .(2)ال ا ور
  دم تطلك تقدعم ترا ة لحكم واتفاص التحكيم م  مُترام مُعت دن -)ب( -80

مــ   1515؛ــي تالــة طلــك الا تــراف  حكــم التحكــيم الــدولي  و تنفنــاف نجــد ال ــادة 
ود تكم التحكيم ل بـس بتقـدعم ارصـ  مصـحوةا قانون الُ را؛عات تن   ل،  نن " وا

 اتفاص التحكيم  و صور م  هـاف الُ سـتندات مُسـتوفية الشـروا الحزمـة لرسـ نتها. 
وإذا لــم تكــ  هــاف الُ ســتندات مُحــررة  اللغــة الفرنســية  عُقــدم الطــرف الطالــك ترا ــة 

 
 الهولندية. La Hayeفي مدينة لاها   15/11/1965وهذا الاتفاقية أبُرمت في  (1)

Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la 

notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en 

matière civile ou commerciale. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CJCE 29 juin 2009: n. C-14/08, Roda Golf § Resort SL. D. 2009, 1836. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

537 

ن ــة لهــا. وُ  كــ  د ــوة هــاا الطــرف لتقــدعم ترا ــة تصــدر مــ  مُتــرام مُســج  ؛ــي قا
اللُابراء القااننن   و م  مُترام مؤه   مام السُلطات القاانية  و اادار ة ؛ي دولة 
 ىــره  اــو ؛ــي الاتحــاد اروروةــي   و ؛ــي دولــة طــرف ؛ــي الاتفــاص تــو  ال جــا  

. وُ ســتفاد مــ  هــاف ال ــادة  نهــا    ــا (1)الاقتصــادد  و ؛ــي الُ فو ــية السو ســر ة "
الطرف  الاد عطلك الا تراف  و ارمـر بتنفنـا تكـم كان الو ع ؛ي الساب   لا تُلىم 

التحكــيم الــدولي   ــأن عُقــدم ؛ــي ذات الوقــس ترا ــة لحكــم واتفــاص التحكــيم بواســطة 
مُترام مُعت د. و؛ي الواقع  ؛ي مجا  التحكيم الدولي  ؛إن اشتراا م   هاا ارمر لـم 

لدعـا ؛ر ـ   عك   ـرور ا  طال ـا  ن ال كتـك الُ تلاصـ  ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي
قانوني  ل، دراعة  افية بلغـات  دلـدة. ومـع ذلـ   نصـس ال ـادة سـالفة الـا ر  لـ، 
 نــا عُ كــ  د ــوة طالــك الا تــراف  حكــم التحكــيم  و بتنفنــاف للــ، تقــدعم ترا ــة مــ  
ــتجا ة  ــادة  اسـ ــا؛تا ال ـ ــاد   ـ ــد الـ ــ  الجدلـ ــ . ولكـ ــس لاتـ ــي وقـ ــد ؛ـ ــرام مُعت ـ مُتـ

كــ   ن تكــون الترا ــة بواســطة مُتــرام مؤهــ  ل قتاــيات القــانون اروروةــي   نــا عُ 
 مام السُلطات القاانية  و اادار ة لده دولة ُ ىره  او ؛ي الاتحاد اروروةي   و 
لده دولة طرف ؛ـي الاتفـاص تـو  ال جـا  الاقتصـادد اروروةـي   و ؛ـي ال فو ـية 
 السو سر ة. وهاف الآليـة  التـي تقتـرب مـ   ـدة نـواح مـ  الآليـة ال نصـوص  لنهـا

  22/12/2000الصـادر ؛ـي  2001لسـنة  44  واك قرار ال جلـس اروروةـي رقـم 
  مُلاصصــة لتســهن  شــروا الحصــو  Bruxelles I  1والُ ســ ، بن ــام برو ســ  

  ل، قرار الا تراف  حكم التحكيم وتنفناف.

 
  وتجر  عبارة المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de 

l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces 

documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si 

ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie 

requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire 

une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts 

judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des 

autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de 

l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen ou de la Confédération Suisse. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 المطلب الثاني 
لطات قاضي الدعم الفرنسي 

ُ
 اختصاص وس

حكيم الدولي قب  ال رسوم رقـم اىتصاص وسُلطات قا ي الدولة ؛ي الت -81
مــ  قــانون الُ را؛عــات  1493/2ن قبــ  هــاا ال رســوم  انــس ال ــادة 2011لســنة  48

تقاــي  أنــان " ؛ــي الحــالات التــي عجــرد ؛نهــا التحكــيم ؛ــي ؛رنســا  و الحــالات التــي 
لن  ؛نهـا ارطـراف  لـ، تطبنـ  قـانون اااـراءات الفرنسـي  ؛ـإن الاىتصـاص   ـا 

و  تشكن  محك ة التحكيم علات   ا رنيس ال حك ة الابتدانية ل ور م  مُناز ات ت
  وتُر؛ع لليا الُ ناز ة م   تد ارطراف  ما لم لواــــد شرا Paris؛ي مدلنة  ار س 

 .(1)مُلاالا "
ومــؤده هـــاف ال ــادة  نهـــا  انــس تُلاـــو  رنــيس ال حك ـــة الابتدانيــة ل دلنـــة  
ت  شـأن تشـكن  محك ـة التحكـيم سُلطة الفص  في ا ل ور م  مُناز ا Paris ار س 
  وذل   شرا توا؛ر صلة ارتباا بن  التحكيم والدولة الفرنسـية   ـأن عجـرد (2)الدولي

. (4) و  ن لتف  ارطراف  ل، تطبن  قانون اااراءات الفرنسي (3)التحكيم ؛ي ؛رنسا
 

 وعبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (1)

Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard 

desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure 

française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, 

la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président 

du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 

1457. 

، مما لمم Parisوينعقد هذا الاختصا  حصريا لر ي  المحكمة الابتدا يمة فمي مدينمة بماري   (2)

 يتفق الأطراي علن خاي ذلك. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

CA Paris, 1re C, 7 févr. 2002: JCP 2003, I, 105, n. 11, obs. Ortscheidt- 

Cass. 1re civ., 7 mars 2000: Rev. arb. 2000, 447, note Lacabarats. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

TGI Paris, 11 mai 1987: Rev. arb. 1988, 699, note Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (4)

TGI Paris, 2 avr. 1981: Rev. arb. 1983, 191, note Fouchard. 

ن الإجراءات الفرنسي قضت المحكمة الابتدا ية لمدينة ومع ذلك؛ في تحكيم دولي غير خاضع لقانو

بسُلطة قاضي الدولة في تمديد مُهمة محكمة التحكيم. وفي تقديرنا أن همذا القضماء  Parisباري  

محك نظر. جذْ لكي يتمتع قاضي الدولة بسُلطة مد ميعاد التحكيم الدولي فمإن ذلمك يسمتوجب تطبيمق 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ومــ  قبنــ  الُ ناز ــات التــي تتعلــ  بتشــكن  محك ــة التحكــيم  وت تــع قا ــي الدولــة 
طة الاىتصاص بن رهـا   ـدم ذ ـر ميعـاد مُحـدد لتعنـن  الُ حك ـن . ؛عـدم تحدلـد  سُل

هاا ال يعاد ليس لا  د  ثر  ل، صحة شرا التحكيم الدولي  وإن ا عجوز لك  طرف 
لاتلاــاذ اااــراءات  Parisاللجـوء للــ، رنـيس ال حك ــة الابتدانيــة ؛ـي مدلنــة  ـار س 

 1493/2وذلـ    ـح  أتكـام ال ـادة الحزمة لا ان لت ام تشـكن  محك ـة التحكـيم  
 .(1)م  قانون الُ را؛عات

؛ــإن اىتصــاص قا ــي الدولــة  ؛ــي مجــا  التحكــيم  1493/2وو؛قــا لل ــادة  
الدولي  لم عك  عقتصر  ل، مُجرد الُ سا دة ؛ي   لية تشكن  محك ة التحكـيم مـ  

س تُلاـو  رنـيس   وإن ا هاف ال ادة  ان ـ(3) و مُحكم ثال  (2)البداعة   تعنن  مُحكم ثان
لطة الفصــ  ؛ــي مُناز ــة تتعلــ  بواقعــة لاتقــة تــؤثر ؛ــي  ال حك ــة الابتدانيــة  عاــا ســُ
لطاتها الُ رتبطـة  تشكن  محك ة التحكيم  ل، نحو لا عس ح لهـا  ُ تا عـة مُ ارسـة سـُ

   و رد (4) سُلطة الفص  ؛ي النىاع   واقعة و؛ـاة  تـد الُ حك ـن   ثنـاء سـنر التحكـيم
 .(6)ا تىالا   و (5)الُ حكم

 
م الداخلي. وتطبيق هذا المادة يل،مه أن يكون التحكميم المدولي الخاصة بالتحكي 1456أحكام المادة 

 خاضعا لقانون الإجراءات الفرنسي، وهو ما لم يكن متوافرا في القضية. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Paris, 9 mai 1984: Rev. arb. 1985, 161- Rappr. TGI Paris, 3 avr. 

1985: Rev. arb. 1985, 170. 

 ، أنُظر:وتطبيقا لذلك (1)

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, 545, obs. Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

TGI Paris, 12 fevr. 1993: Rev. arb. 1993, 479, note Moreau. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

TGI Paris, 22 mai 1987: Rev. arb. 1988, 699, note (crit.) Fouchard. 

 قا لذلك، أنُظر:وتطبي (4)

TGI Paris, 12 juill. 1989: Rev. arb. 1990, 176, note Kahn. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (5)

TGI Paris, 1er avr. 1993: Rev. arb. 1993, 455, note Bellet- TGI Paris, 15 

févr. 1995: Rev. arb. 1996, 503, note Fouchard. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (6)

CA Paris, 1er juill. 1997: Rev. arb. 1998, 181, note Hascher- B. 

LEURENT: L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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  اتجهــس  عــا ارتكــام القاــانية  1493/2 عاــا  ؛ــي رــ  الع ــ   ال ــادة  
لؤ دها اانك م  الفقا  لل،  نا طال ا  ن التحكيم الدولي علااع لقـانون اااـراءات 

مــ  قــانون الُ را؛عــات تكــون واابــة التطبنــ .  1444/3الفرنســي ؛ــإن  تكــام ال ــادة 
ية ع ل  سُلطة تقدلر توا؛ر الشروا التي تـن  وم  ثم  ؛إن رنيس ال حك ة الابتدان

 لنها هـاف ال ـادة ارىنـرة لاىتصاصـا بتشـكن  محك ـة التحكـيم  والشـروا هـين  ن 
 .(1)عكون شرا التحكيم راهر البُطحن   و غنر قاب  للتطبن 

وذهك اتجاف  ىر لل،  نا لذا تعل  ارمر بتحكيم دولي ؛ـإن رنـيس ال حك ـة  
لطة تقـــدلر تـــوا؛ر شـــروا ال ـــادة الابتدانيـــة لا ع لـــ   وةالتـــالي لا ع لـــ   1444/3ســـُ

التــدى  ؛ــي تشــكن  محك ــة التحكــيم. واســتند هــاا الاتجــاف  لــ،  نــا طال ــا تشــكلس 
لطتها  محك ة التحكـيم ؛هـي ؛قـط مـ  تتـول، الفصـ  ؛ـي اىتصاصـها و؛ـي مسـألة سـُ

رـاهر  القاانية ونطاقهـا  ومـ  ثـم هـي مـ  تقـوم بتقـدلر مـا لذا  ـان شـرا التحكـيم
. وقُاي  ؛ي ذات الاتجاف   أنا  ؛ي مجا  التحكيم (2)البُطحن  و غنر قاب  للتطبن 

لطة  الدولي   ُ جرد تشكن  محك ة التحكيم ؛إن رنيس ال حك ة الابتدانية لا ع لـ  سـُ
التدى  ؛ي السُلطات القاانية للُ حك ن  التي تستند  ل، شرمية ىاصـة  ولا ع لـ  

وم بتن يم لاراءات التحكيم و حـ  محـ  ال ر ـى الُ عـن  لهـاا هاا الرنيس  عاا  ن عق
الغر  ما لم عقر هـاا ال ر ـى  عجـىف  ـ  تن ـيم اااـراءات  و؛ـي هـاف الحالـة عقـوم 
رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة بتن ــيم اااــراءات و؛قــا لن ــام ال ر ــى الــاد اتفــ   ليــا 

 .(3)ارطراف وقبلوف
لـد م ؛ـي التحكـيم الـدولي  عـد سع ؛ي اىتصاص وسُلطات قا ـي االتو  -82

مــ   1505  واــك ال رســوم الجدلــد تبنــس ال ــادة  ن2011لســنة  48ال رســوم رقــم 
 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

TGI Paris, 8 sept. 1983: RTD civ. 1984, 546, obs. Normand- CA Paris, 9 

juill. 1986: Rev. arb. 1987, 179, note Fouchard- Ph. FOUCHARD: 

Chron. In Rev. arb. 1995, p. 31- 34. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

TGI Paris, 3 juin 1985: Rev. arb. 1987, 179- Cass. 1re civ., 20 févr. 2007: 

JCP 2007, I, n. 15, obs. Beguin. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)

TGI Paris, 18 juill. 1991: Rev. arb. 1996, 503, note Fouchard. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ــانون الُ را؛عــات اــىءا مــ  صــياغة ال ــادة  ــار ن ــام 1493ق ــي الا تب   مــع ارىــا ؛
 قا ي الد م الاد استحدثا الُ شرع ؛ي مجا  التحكيم الداىلي.

 لــ،  نــان " ؛ــي مجــا  التحكــيم    ســالفة الــا ر  تــن 1505؛نجــد ال ــادة  
الــدولي  قا ــي الــد م  النســبة ااــراءات التحكــيم هــو  مــا لــم لواــد شــرا مُلاــالا  

لذا  ان التحكيم عجـرد  -1رنيس ال حك ة الابتدانية ؛ي  ار س ؛ي ارتوا  التاليةن 
لذا اتف  ارطراف  ل، لىااع التحكيم لقانون اااـراءات الفرنسـي.  -2؛ي ؛رنسا. 

ىو  ارطراف صراتة ال حاكم الفرنسية الاىتصاص  الفصـ  ؛ـي الُ ناز ـات  لذا -3
 .(1)" تد ارطراف للاطر لنكار العدالة   ندما لتعر   -4الُ تعلقة  إاراءات التحكيم.  

مــ  قــانون الُ را؛عــات ىولــس رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة  1493/2وإذا  انــس ال ــادة 
لات التــي ل ــور ؛نهــا مُناز ــة تــو   الاىتصــاص ؛قــط  الحــا Parisل دلنــة  ــار س 

عُحــدد ؛قــط  ــأن رنــيس ال حك ــة  1505تشــكن  محك ــة التحكــيم  ؛ــإن صــدر ال ــادة 
هو قا ي الـد م  النسـبة ااـراءات التحكـيم  دون  Parisالابتدانية ل دلنة  ار س 

 ن عُشنر لل، اىتصاصاتا تو  تشكن  محك ة التحكيم. ولا لتعل  ارمـر بنسـيان  و 
مــ  وا ــعي نصــوص ال رســوم الجدلــد. لذْ لن هــؤلاء قــدروا  ن مجــالات  ســوء تقــدلر

اىتصـــاص قا ـــي الـــد م  انـــس ثابتـــة ومُبننـــة  صـــورة  افيـــة ؛ـــي مجـــا  التحكـــيم 
الداىلي. ولهاا  لـم عكـ   ـرور ا تعـدادها ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي. و ـحوة  لـ، 

ــادة  ــإن ال ـ ــ   ؛ـ ــواد  1506ذلـ ــ  ال ـ ــر تطبنـ ــي1458 -1452لا تح ـ ــي    التـ تُعطـ
الاىتصاص  ؛ي مجـا  التحكـيم الـداىلي  لقا ـي الـد م للتـدى  ؛ـي مسـألة تشـكن  
محك ـــة التحكـــيم  والُ ناز ـــات الُ تعلقـــة بـــرد الُ حكـــم  و ىلـــا  وامتنا ـــا  ـــ   داء 

لا ت نع تطبن  ال ادة  1506الُ ه ة  وال وانع التي تعوقا     دانها.  عاا  ال ادة 
 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure 

arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande 

instance de Paris lorsque: 1° L'arbitrage se déroule en France ou 2° Les 

parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure 

française ou 3° Les parties ont expressément donné compétence aux 

juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à 

la procédure arbitrale ou 4° L'une des parties est exposée à un risque de 

déni de justice. 
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  ي الد م ؛ي مسألة ارمر بت دلد ميعاد التحكيم.الُ تعلقة  اىتصاص قا 1463/2
وُ حتـــظ  ؛ـــي  ـــوء مـــا تقـــدم   ن اىتصاصـــات قا ـــي الـــد م  ؛ـــي مجـــا   

التحكيم الدولي  زادت ؛ي  وء  تكام ال رسوم الجدلد. لذْ عُ ك  لهـاا القا ـي    ـا 
كان ؛ـي السـاب   التـدى  ؛ـي مسـان  الُ ناز ـات الُ تعلقـة بتشـكن  محك ـة التحكـيم  

ــاع و   عاــا ؛ــي مســان  ت دلــد ميعــاد التحكــيم  و ــال  ؛ــي الُ ناز ــات الُ تعلقــة  امتن
ــا  وردف. وهــاا  ــا  ــ   دانهــا  و ىل ــي تعوق ــع الت الُ حكــم  ــ   داء الُ ه ــة  وال وان
التوسع ؛ي اىتصاص قا ي الد م عشهد  فا لية تدىلا ؛ي مجا  التحكيم   وما  

   كان للتحكيم. Parisنة  ار س وتُساهم هاف الفا لية ؛ي ااذبية موقع مدل
تـن   لـ، اىتصـاص قا ـي  1493/2و حوة  ل، ما تقدم   انـس ال ـادة  

لذا اتفـ   -2لذا  ـان التحكـيم عجـرد ؛ـي ؛رنسـا.  -1الدولة ؛ي تالتن  ؛قـط  ه ـان 
ارطراف  ل، تطبن  قـانون اااـراءات الفرنسـي. وةعـد ال رسـوم الجدلـد نجـد ال ـادة 

قا ي الد م بهاتن  الحـالتن  وزادت  لنه ـا تـالتن    تن   ل، اىتصاص 1505
لذا ىــو  ارطــراف صــراتة ال حــاكم الفرنســية الاىتصــاص  الفصــ  ؛ــي  -1ه ــان 

 ندما لتعر   تد ارطراف للاطـر لنكـار  -2الُ ناز ات الُ تعلقة  إاراءات التحكيم. 
 م ؛كـرة  ن العدالة. و  ا ااء ؛ي تقر ر رنيس الوزراء ؛إن هاف اا ا؛ة تشـهد وتـد

 .(1)قانون التحكيم الفرنسي مُنفتح  ل، اللاارُ و تسم  العال ية
وإدراُ تالة لنكار العدالة     اىتصاصـات قا ـي الـد م عُعـد تعى ـىا رتـد  

  الـاد  لدتـا (2)ارتكام الكبره ل حك ة الـنقا الفرنسـية ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي
  قانون التحكيم الدولي الفرنسـي  تكام  ىره لاات ال حك ة  رسس   وابها استقح

 لـ، اىتصـاص  1505. وتنن ـا نصـس ال ـادة (3) النسبة للقـوانن  ارانبيـة ارُىـره 
 

 أنُظر: (1)

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 

2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 

page 773 s. 

صا  القاضي الفرنسي باعتبارا قاضيا لدعم ججراءات التحكيم، وذلمك طالمما حيإ قضت باخت (2)

 أن الأطراي تعرضوا لإنكار العدالة. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

Cass. 1re civ., 1er févr. 2005: D. 2005, 2727, note S. Hotts. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (3)



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ــة لــم تشــترا لهــاا  قا ــي الــد م الفرنســي ؛ــي تالــة تعــر  اللاصــوم انكــار العدال
الاىتصاص واود صلة م   د نوع بن  النىاع وةن  ؛رنسا. وةـال   عكـون ال رسـوم 

طــا ع العــال ي لقــانون التحكــيم الــدولي الفرنســي  والــاد  ــان بدالتــا الجدلــد  ــرس ال
ــم  ــم عكــ  عُفصــح  ــ  هــاا الطــا ع  1981لســنة  500  واــك ال رســوم رق ــا ل ولكن
 العال ي   ا فيا الكفاعة.

 المطلب الثالث 
تعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها 

ُ
 القواعد الم

تحكـــيم الـــدولين  نـــدما صـــدر اا قـــاء  لـــ، ن ـــام الا تـــراف  أتكـــام ال -83
؛قــد تبنــ، قوا ــد ادلــدة تتعلــ   ــالا تراف  أتكــام  1981لســنة  500ال رســوم رقــم 

. و؛حـوه (1)التحكيم الدولي. وتعر س هاف القوا د للنقد م  اانك العدلـد مـ  الفقـا
هاا النقد  نا لا لواد ما لد و للأىا بن ام الا تراف  أتكام التحكيم الـدولي  طال ـا 

شرع عُساود بن  هاف ارتكام و تكـام التحكـيم الـداىلي و ن هـاا النـوع ارىنـر  ن ال ُ 
ــد ن ــام لح تــراف  ــا . ومُســاواة الُ شــرع بــن  نــو ي  تكــام (2)مــ  ارتكــام لا لواــــ

مــ   نــا ؛ــي مجــا  التحكــيم  1500التحكــيم تُســتفاد م ــا  انــس تــن   ليــا ال ــادة 
ــدولين " تُطبــ   تكــام ال ــواد  ــداىلي.  (3)" 1479 -1476ال ــالتحكيم ال   واللااصــة  

ــادة  ــ، هــاف ال ــواد نجــد  ن ال  ــالراوع لل ــيم  1476وة ــم التحك ــ،  نن " تك ــن   ل ت
. (4)عحوز   ُ جرد صدورف  تُجية ارمر ال قاي  النسبة للُ ناز ة التي ؛صـ  ؛نهـا "

 
Cass. civ., 1re, 29 juin 2007: Rev. arb. 2007, 507, rapport J.-P Ancel, note 

E. Gaillard. 

 نظر:ا (1)

T. MOUSSA: L'exequatur des sentences arbitrales internationales, Gaz. 

pal. 1992, p. 275- J. PAULSON: L'exécution des sentences arbitrales 

dans le monde de demain, Rev. arb. 1998, p. 637. 

 أنُظر: (2)

P. BELLET et MEZGER: L'arbitrage international dans le nouveau 

code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 641. 

 وعبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كانت كالتالي: (3)

Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicable. 

 الفرنسية، كانت كالتالي:وعبارة هذا المادة؛ باللغة  (4)



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ومــؤده ذلــ   ن تكــم التحكــيم  ســواء  كــان داىليــا  م دوليــا  عحــوز تُجيــة ارمــر 
 . (1) النسبة لل سألة التي ؛ص  ؛نهاال قاي 
ورغــم الانتقــادات التــي تعــر  لهــا ن ــام الا تــراف  أتكــام التحكــيم الدوليــة   

. لذْ 2011لســنة  48؛قــد   قــ، الُ شــرع  لــ، هــاا الن ــام  عــد صــدور ال رســوم رقــم 
ن " ا ؛ي مجـا  التحكـيم الـدوليم  قانون الُ را؛عات تن   ل،  ن 1514ال ادة نجد 

لتحكيم عُعترف بها وتُنفا ؛ـي ؛رنسـا لذا  ثبـس واودهـا مـ  لت سـ  بهـا و ـان  تكام ا
ــدولي  شــك  وا ــح " ــا لا لتعــار  مــع الن ــام العــام ال ــراف  و التنفن . (2)هــاا الا ت

وسبك اا قاء  ل، ن ام الا تراف  أتكـام التحكـيم الدوليـة لراـع للـ،  مـر    هُ ـان 
عكشـا  ـ   لم  1981لسنة  500  رسومال؛ي ر     ن الواقع الع لي ارمر ارو ن

قــدر  ارمــر ال ــانينمشــاك  ىاصــة  شــأن مســألة الا تــراف  أتكــام التحكــيم الدوليــة. 
 ن الا تــراف  حكــم تحكــيم دولــي    ــا هــو  2011لســنة  48وا ــعو ال رســوم رقــم 

الحـــا   النســـبة للأتكـــام ارانبيـــة  عُ كـــ   ن ل ـــور  ر ـــا  ثنـــاء ســـنر اااـــراءات 
 .(3)هاا الا تراف عجك لعجاد ن ام قانوني لحلاالقاانية و ن 

لســنة  48ال رســوم رقــم  تنفنــا  تكــام التحكــيم الــدولينتو ــيح قوا ــد  -84

 
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose 

jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. 

 من قانون المُرافعات الحالي. 1484وهي مُطابقة تماما لن  المادة 

لا يغُير شئ في حكم التحكيم الدولي الذ  يدخك فمي وقضُي؛ في هذا الصدد، بأن الأمر بالتنفيذ  (1)

النظام القانوني الفرنسي كما هو مُنذ صدورا. وهكمذا؛ فمإن العملمة المُختمارة ممن الأطمراي كعملمة 

 لسداد ما يحُكم به ضد أحدهما لا يمُكن رفضها. وتطبيقا لذلك، أنُظر:

TGI Nanterre JEX, 11 mars 2002: Rev. arb. 2004, p. 103, note 

Libchaber. 

 وتن  هذا المادة علن أن: وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur 

existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance 

ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public 

international. 

 أنُظر: (3)

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 186. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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لم عُحـدا تعـدلح اوهر ـا ؛ـي الن ـام ااارانـي لتنفنـا  تكـام التحكـيم الـدولي.  2011
ومع ذل   تجـدر ااشـارة للـ،  ن هـاا ال رسـوم  و لـ، ىـحف الو ـع السـاب    ورد 

مـ  قـانون الُ را؛عـات الـن   لـ، اىتصـاص ال حك ـة  1516/1راتة ؛ي ال ـادة ص
 الفصـ  ؛ـي طلـك ارمـر بتنفنـا  تكـام التحكــيم  Parisالابتدانيـة ؛ـي مدلنـة  ـار س 

  (2). وهــاا الــن  عُعــد تعى ــىا لقاــاء ســاب  ؛ــي هــاا ال جــا (1)الصــادرة ؛ــي اللاــارُ
م  ال حك ة الابتدانيـة ؛ـي مدلنـة  وةال  قرب الن  اىء  بنرا م  مُناز ات التحكيم

ــار س   Paris ــة ؛ــي  ن عكــون ــرا  ساســيا ؛ــي الروب . وهــاف اارادة واــدت لهــا تبر 
القاـاء ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي موتـدا ومُتسـقا مـع  عاـا  وذلـ   قصـد اا قـاء 

 ؛ي مجا  التحكيم الدولي. Paris ل، الجاذبية التي عُحدثها موقع مدلنة  ار س 
 ابع المطلب الر 

رق الطعن   توضيح وتعديل 
ُ
تعلقة بط

ُ
 القواعد الم

 -1501 انس ال واد  2011لسنة   48ال رسوم رقم لصدار قب   ت هندن   -85
رص الطعـ  ؛ـي  تكـام التحكـيم الـدولي م  قانون  1507 الُ را؛عـات تاـع تن ي ـا لطـُ

 
بك التنفيمذ الجبمر  جلا بموجمب أممر بالتنفيمذ جذْ تن  هذا الفقرة علن أن: " حكم التحكيم لا يق (1)

يصدر من المحكمة الابتدا ية التي صدر في دا رتها الحكم أو من المحكمة الابتدا ية لمدينة بماري  

 متن كان الحكم صدر في الخارك ". وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 

d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance 

dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance 

de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (2)

CA Paris, 10 juill. 1992: Rev. arb. 1994, note P. Level- CA Paris, 22 sept. 

1995: Rev. arb. 1996, 100, note Gaillard- CA Paris, 1re C, 22 févr. 2001: 

D. 2001, inf. rap. 978. 

؛ الخاصمة بمالتحكيم المدولي، تحُيمك جلمن الأحكمام 1500وجاء في الحكم الأخير أنه رغمم أن الممادة 

؛ المُتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلي، جلا أنه في مجاك الأمر بتنفيذ حكم 1477ي المادة الواردة ف

التحكيم الدولي لا تطُبمق قاعمدة الاختصما  المحلمي المنصمو  عليهما فمي همذا الممادة الأخيمرة؛ 

ر والتي تجعك الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الداخلي من اختصا  ر ي  المحكمة الابتدا يمة التمي صمد

في دا رتها الحكم. ومن ثم؛ في التحكيم الدولي، يمُكن للطري اختيار رفع طلمب الأممر بتنفيمذ حكمم 

 .Parisالتحكيم أمام ر ي  المحكمة الابتدا ية لمدينة باري  



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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لذا  ــان الحكــم صــدر ؛ــي اللاــارُ  و ؛ــي ؛رنســا. ونتيجــة لــال    دون ت ننــى بــن  مــا
نس هاف ارتكام  ق  و وتا ولم تك  مفهومـة للا لـدانرة  ـيقة مـ  الُ تلاصصـن  كا

. وةصــدور ال رســوم ال ــا ور   ــحف تبنــي الُ شــرع (1)؛ــي القــانون الفرنســي للتحكــيم
صـدر ؛ـي ؛رنسـا  و ؛ـي اللاـارُ   ؛كرة الت ننى بن  مـا لذا  ـان تكـم التحكـيم الـدولي

   ؛ي مجا  التحكيم الدولي.وهاا ارمر سا د ؛ي تو يح ن ام طُرص الطع
ــدل   -86 ــدوليتع ــيم ال ــام التحك ــي  تك رص الطعــ  ؛ ــي ؛رنســا طــُ  نالصــادرة ؛

 النسبة رتكام التحكيم الدولي الصادرة ؛ي ؛رنسـا ؛ـإن الطر ـ  الوتنـد للطعـ   لـ، 
مــ  قــانون  1518تكــم التحكــيم هــو الطعــ   ــالبُطحن ال نصــوص  ليــا ؛ــي ال ــادة 

 عُ كــ  لقامــة الطعــ   ــالبُطحن للا اســتنادا رتــد ارســباب . ومــ  ثــم  لا(2)الُ را؛عــات
م  ذات القانون. وهاا الو ع لا علاتلـا  1520الُ حددة  صورة تصر ة ؛ي ال ادة 

  ا  ان  ليا الحا  قب  صدور ال رسوم الجدلد. ومع ذل   استحدا الُ شرع تك ا 
مـا ىولـا ال رسـوم ادلدا استوتاف م  التشر عات ارانبيـة. ومـؤده هـاا الحكـم هـو 

للأطراف  لذا اتفقوا  ل، ذل  صراتة  م  لمكانية التلالي    الطع   البُطحن  مـع 
الــن   ؛ــي هــاف الحالــة   لــ،  نــا عُ كــ  للأطــراف دان ــا ر؛ــع اســتئناف  ــ  ارمــر 

 2  1522/1م )  1520 التنفنا استنادا رتد ارسباب ال نصوص  لنها ؛ي ال ادة 
قعيـة اك  ن الحكم الُ ستحدا تبنـاف الُ شـرع تعبنـرا  ـ  تقيقـة و . ولا ر (3) (مُرا؛عات

 
 أنُظر: (1)

E. GAILLARD: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1072- J. BEGUIN: La logique du 

régime des voies de recours en matières d'arbitrage commercial 

international in Mélanges Houin 1995, 241- S. JARVIN: Les discisions 

de procédures des arbitres peuvent elles l'objet d'un recours 

juridictionnel? Rev. arb. 1998, 611. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne 

peut faire l'objet que d'un recours en annulation. 

 وتجر  عبارة هذا المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer 

expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent 

toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs 

prévus à l'article 1520. 
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 مؤداها  ن مبد  مُراقبة صحة تكم التحكيم الدولي تحدا ؛ي تالة طلك تنفناف.
و  ا  ان الحا  ؛ي الساب   ن  الُ شرع  ل،  ن ارمر الاد ع نح التنفنـا  

لبُطحن  لـ، لا عقب  الطع   ـأد طر ـ   ومـع ذلـ  نـ  الُ شـرع  لـ،  ن الطعـ   ـا
تكم التحكيم عستواك  قوة القانون الطع  ؛ـي ارمـر الـاد ؛صـ  ؛ـي طلـك التنفنـا  

. و؛ي الُ قاب     ا ؛ي مجا  التحكيم الداىلي  نجد ال ادة (1) (مُرا؛عات 1524/2م )
. (2)تُلاــو  ارطــراف لمكانيــة ر؛ــع اســتئناف  ــد ارمــر الــاد ر؛ــا التنفنــا 1523/1

ئناف الفصـ  ؛ـي تـالات ُ طـحن تكـم التحكـيم الـواردة ؛ـي وهاا عس ح ل حك ة الاست
 .1520ال ادة 

لم لتاـ    ناللاارُطُرص الطع  ؛ي  تكام التحكيم الدولي الصادرة ؛ي  -87
رص الطعــ  ؛ــي  تكــام التحكــيم  2011لســنة  48ال رســوم رقــم   د تعــدل   شــأن طــُ

. فـيُ ك  للأطـراف الطعـ   الاسـتئناف   لـ، تكـم التحكـيم الدولي الصادرة ؛ي اللاارُ
الاد عفص  ؛ي الا تراف  و ؛ـي تنفنـا تكـم التحكـيم. وهـاا مـا نصـس  ليـا صـراتة 

ــادة  ــ  ؛ـــي طلـــك  1525/1ال ـ ــاد عفصـ ــرار الـ ــالقو ن " القـ ــات  ـ ــانون الُ را؛عـ مـــ  قـ
 .(3)الا تراف  و ارمر بتنفنا تكم التحكيم الصادر ؛ي اللاارُ عقب  الاستئناف "

 طُرص الطع  غنـر العادعـةنلتحكيم الدولي  استحداا الطع  ؛ي  تكام ا -88
  ؛ـتح الُ شـرع طر ـ  الطعـ  2011لسـنة  48 ل، ىحف الو ع قب  ال رسوم رقـم 

م   1506 الت اس ل ادة الن ر ؛ي  تكام التحكيم الدولي. وُ ستفاد ذل  م  ال ادة 

 
  وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein 

droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre 

l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de 

ce juge. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (2)

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence 

arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou 

d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible 

d'appel. 
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طباقهـا قانون الُ را؛عات التي تُحن  للـ،  عـا ال ـواد الُ تعلقـة  ـالتحكيم الـداىلي وان
  والتـي تـن   لـ، 5-1506 ل، التحكيم الدولي. وهاا لتاح مـ  مُطالعـة ال ـادة 

 نــان " مــا لــم لتفــ  ارطــراف  لــ، ىح؛ــا وةُ را ــاة  تكــام هــاا البــاب  تنطبــ   لــ، 
ــوادن  ــيم الـــدولي ال ـ ــام التحكـ   و 2  1502/1 -5.. .-4.. .-3.. .-2.. .-1 تكـ

ــر 1503 ــره غنـ ــ  ارىـ رص الطعـ ــُ ــة  طـ ــالبُطحن " الُ تعلقـ ــ   ـ ــتئناف والطعـ . (1)الاسـ
ن م طر ــ  الطعــ   الت ــاس ل ــادة  2  1502/1وةــالراوع للــ، ال ــادة  لتبــن   نهــا تــُ

الن ر  د تكم التحكيم الداىلي  وتـن   لـ،  نـان " عجـوز الطعـ   الت ـاس ل ـادة 
الن ر  د تكـم التحكـيم ؛ـي الحـالات ال نصـوص  لنهـا  النسـبة للأتكـام القاـانية 

  و 597  596  594وةالشـــروا ال نصـــوص  لنهـــا ؛ـــي ال ـــواد  595ة ؛ـــي ال ـــاد
 .(2). وُ ر؛ع الطع   مام محك ة التحكيم "603 -601

ــدولي    ــاح للأطــراف  ؛ــي مجــا  التحكــيم ال وةــال  عكــون ال رســوم الجدلــد  ت
سلو  طر   الطع   الت اس ل ادة الن ر  مام محك ة التحكيم. و؛ي الُ قاب   تجـدر 

  1502لا تُحنـ  للـ، تطبنـ  الفقـرة ال ال ـة مـ  ال ـادة  1506 ن ال ادة ااشارة لل، 
م ا ععني  دم انطباص تكم هاف الفقـرة ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي. والفقـرة ال ـا ورة 
تن   ل،  نان " ومع ذل   لذا تعار انعقاد محك ة التحكـيم مـ  ادلـد  ؛ـإن الطعـ  

تصة  الفص  ؛ـي الطعـون ارىـره  ـد  الالت اس لُر؛ع  مام محك ة الاستئناف الُ لا
. و ـدم اـواز تطبنـ  تكـم هـاف الفقـرة  ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي  (3)تكم التحكيم "

 
 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (1)

A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve 

des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international 

les articles: 1° … 2° … 3° … 4° … 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs 

aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation. 

 ؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:2، 1502/1وتجر  عبارة المادة  (2)

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les 

cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions 

prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603. Le recours est porté 

devant le tribunal arbitral. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)
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 لُبررف  نا لا عستقيم اللجوء لقااء الدولة ؛ي م   هاف الحالات.
ــيم الـــدولي وموا نـــد تنفنـــاها تعـــدل  موا نـــد  -89 الطعـــ  ؛ـــي  تكـــام التحكـ

مـ  قـانون  1505 انـس ال ـادة  2011لسـنة  48م قبـ  صـدور ال رسـوم رق ـ نمُعجح
الُ را؛عات تس ح  قبـو  الطعـ   ـالبُطحن  ـد تكـم التحكـيم الـدولي مُنـا النُطـ   ـا  
الح  و ن هاا الطع  عكون غنر مقبو  لذا لم لُر؛ع ىح  شهر م  ااىطار  ـالحكم مـُ

ر تتـ، وقــس . وةـال  بـدء سـر ان انقاـاء ميعـاد الطعـ   ـان لتـأى(1) ـارمر  التنفنـا
ااىطار  الحكم مُالح  ارمر  التنفنا. ولا شـ   ن هـاا ارمـر لا لت اشـ، مـع ؛لسـفة 

 ن ام التحكيم التي ترمي لل، سر ة تصو  ارطراف  ل، تكم تحكيم مُستقر.
ولهاا   عد صدور ال رسوم الجدلد   د الُ شرع للـ، تح؛ـي الو ـع السـب .  

ــانون الُ را 1519/2؛نجــد ال ــادة  ــالبُطحن  ــد تكــم مــ  ق ؛عــات تُقــرر  ن الطعــ   
التحكيم الـدولي    ـا هـو الو ـع  النسـبة لحكـم التحكـيم الـداىلي  عكـون اـانىا مُنـا 

. ومـ  ثـم  ؛ـإن بـدء سـر ان (2)النُط   ا  ولا عُقب    رور ميعـاد شـهر  لـ، لىطـارف
انقاــاء ميعــاد الطعــ  عكــون مــ  لىطــار تكــم التحكــيم دون تااــة رن عكــون هــاا 

كم تم ارمر بتنفناف. وهاا التعدل  لرمي لل، ت   طراف التحكـيم  لـ،  ن عكونـوا الح
  ك ر عق ة.

 عاــا    واــك ال رســوم الجدلــد اســتحدا الُ شــرع تك ــا لرمــي للــ،  ــ ان  
مـ   1526/1التنفنا السر ع رتكام التحكـيم الـدولي. وتجسـندا لـال   نصـس ال ـادة 

.  د (3)التحكـيم الـدولي لا لوقـف التنفنـا قانون الُ را؛عات  لـ،  ن الطعـ   ـد تكـم
 

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours 

est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître 

des autres recours contre la sentence. 

 وتطبيقا لذلك، أنُظر: (1)

CA Paris, 22 févr. 1996: Rev. arb. 1997, 83, obs. Derains. 

 ا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:وتجر  عبارة هذ (2)

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être 

s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence. 

 وتجر  عبارة هذا الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: (3)

Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de 

l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. 
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 ن  تكام التحكيم نا؛اة مُعجح  قوة القانون. ول ا  ان هاا التنفنا الُ عج  قد لترتـك 
 ليا نتان  قد عصعك تدار ها  ؛قد ىو  الُ شرع رنـيس محك ـة الاسـتئناف لمكانيـة 

نـت   نـا  ـرر تن يم  و وقف تنفنا تكم التحكـيم طال ـا  ن هـاا التنفنـا عُ كـ   ن ل
اسيم  حقوص  تد ارطراف. وةـال   عكـون الُ شـرع را ـ، الُ وازنـة بـن  تفعنـ  ن ـام 

 التحكيم  سواء الداىلي  و الدولي  وةن   دم ال ساس الجسيم  حقوص ارطراف.

 
مممن قممانون المُرافعممات جلممن المممادة  1506ويشُممير الممبع  أن المُشممر  أخطممأ حممين أحالممت المممادة  

ممر بتنفيمذ حكمم التحكميم من ذات القانون؛ والتي تن  علن أنه يمُكن لمحكمة التحكيم الأ 1484/2

تنفيذا مُعجا. فالإحالة لا محك لها لأن التنفيذ المُعجك بقوة القانون. ومع ذلك؛ هذا الخطأ من جانب 

المُشر  لا أثر له من الناحية العمليمة. فإشمارة محكممة التحكميم للتنفيمذ المُعجمك لا تعمدو أن تكمون 

 بمثابة التأكيد علن حالة قانونية موجودة، أنُظر:

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 

l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 187. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 الخاتمة 
لن لكتساب  د قـانون لوصـا الحداثـة عُقـاس   ـده قدرتـا  لـ، مواكبـة مـا  

ون  ن علااـع لتعـدلحت مُتعاقبـة  و؛ـي ؛تـرات زمنيـة عطر  مـ  تطـورات ؛ـي الواقـع د
 1980لسنة  354مُتقارةة. وقانون التحكيم الفرنسي  الاد ن م  تكاما ال رسومان 

  عُعـــد مـــ  القـــوانن  الرانـــدة ؛ـــي مجـــا  التحكـــيم والتـــي تتســـم 1981لســـنة  500و 
 لــ،   الحداثــة. ؛قــد تــأثرت  ــا قــوانن  دو   ــدة  واســت ر الع ــ   أتكامــا مــا لى ــد

ثحثــن   امــا دون  ن تلااــع لتعــدلحت اوهر ــة. وىــح  هــاف الفتــرة الىمنيــة طــر ت 
مُســـتجدات  ـــان للقاـــاء الفرنســـي دور  ـــارز ؛ـــي اســـت رار القـــانون ال ـــا ور ؛ـــي 
مُســالرتها  وذلــ   فاــ  مــا  ســبغتا  تكــام ال حــاكم مــ  تفســنرات  ومــا شــندتا مــ  

 لي.مبادئ ؛ي مجا  التحكيم  سواء الداىلي  و الدو 
ومع ذلـ   لـم عكـ  مـ  ال قبـو  الاسـت رار ؛ـي الع ـ   قـانون   ـح، لتسـم  

 الطا ع القااني  شك  ملحوظ. ولهاا   راد الُ شرع الفرنسي    واك ال رسـوم رقـم 
   ن عُقن  ما استقرت  ليا  تكام القااء م  مبـادئ  و ن لو ـح 2011لسنة  48

تطبن   و ستحدا مـا لت اشـ، مـع القوا د التي ل ور  شأنها  عا الصعوةات ؛ي ال
ما تأىا  ا القوانن  ارانبية الحدل ة. وُ عـد ال رسـوم ال ـا ور تقـدما ملحورـا لن ـام 
التحكيم الفرنسي  سواء الداىلي  و الدولي  تن  طـور ن امـا القـانوني وتـررف مـ  
 عــا القنــود ؛ــي موا ــع   نــرة  وذلــ  ؛ــي لطــار الُ حا؛ ــة  لــ، الــدور ارساســي 

واا قــاء  لــ،  صــالتا القان ــة  لــ، ال رونــة والاســتقرار  وهــي ذات الــروح للتحكــيم 
العامــة التــي  ــان لت تــع بهــا القــانون الســاب . وانطحقــا مــ  ذلــ   اــاءت  تكــام 
ال رسوم الجدلد تكشا    الروبة ؛ي تيسـنر اللجـوء للـ، التحكـيم  وتعى ـى ااذبيـة 

؛ي ر   اواء التنا؛س الشدلد   كان ل باشرة لاراءاتا  وذل   Parisمدلنة  ار س 
 بن  الدو  تو  ااب التحكيم الدولي ؛وص  را نها.

 عد  ن ؛رغنـا مـ  تنـاو  مُج ـ  التطـورات الجدلـدة التـي اـاء  نتان  الدراسةن
؛ــي مجــا  التحكــيم  عُ كــ   ن نــواى مــا  شــفس  2011لســنة  48بهــا ال رســوم رقــم 

 ن نا تل  الدراسة م  نتان   وذل   ل، النحو الآتي
بوسـعنا القـو   ن  هـم مـا تاـ نا ال رسـوم   ولان ؛ي مجا  التحكيم الـداىلين



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 الجدلد  ؛ي هاا الصدد  لت    ؛ي الآتين
ــاص  -(1) ــام لاتفـ ــف العـ ــي التعر ـ ــيم ؛ـ ــارطة التحكـ ــرا ومُشـ ــرع شـ  درُ الُ شـ

  ووتد بننه ا م  تنـ  تطلـك الكتا ـة  وىدـا  عـا (مُرا؛عات 1442م )التحكيم  
 -شــرطا  و مُشــارطة -ة الُ تعلقــة  ــالتحكيم الــداىلي  ؛اتفــاص التحكــيمالقنــود اااراني ــ

ــد  ــي العق ــا ؛ ــات  و مــ  مُســتند ت ــس ااشــارة للي ــاد  الُ كاتب ــت  مــ  تب عُ كــ   ن لن
. وتُعد هـاف ال ـادة تطـورا ادلـدا مـ  تنـ   نهـا تسـ ح (مُرا؛عات 1443م )ارصلي  

طة   ـ  طر ـ  ااتالـة  ولـم  استلاحص اتفاص التحكيم  سواء  كان شرطا  و مُشـار 
ععــد هــاا الاســتلاحص قاصــرا  لــ، شــرا التحكــيم   ــا  ــان  ليــا الو ــع مــ  قبــ . 
 عاا  و ل،  كس الو ع ؛ي القانون الساب    ـدم تعنـن  الُ حكـم لا لترتـك  ليـا 

. ول وااهة تالة  ـدم تعنـن  الُ حكـم ؛ـي (مُرا؛عات 1444م )ُ طحن اتفاص التحكيم  
 1454 -1451د و ع الُ شـرع تلـولا اتتياطيـة تاـ نتها ال ـوادن اتفاص التحكيم ؛ق

 مُرا؛عات.
م ) كد الُ شـرع  لـ، مبـد  اسـتقح  شـرا التحكـيم  ـ  العقـد ارصـلي   -(2)
م )  وتوســع ؛ــي امتــداد اتفــاص التحكــيم  النســبة ل ج و ــة العقــود  (مُرا؛عــات 1447
مجا  التحكيم الـدولي. . وهاا التوسع هو تكر س لقااء ساب  ؛ي (مُرا؛عات 1442

ك ا ىدا الُ شرع م  شروا ارمر بتنفنا تكم التحكيم الـداىلي  تنـ  عُ كـ  ارمـر 
  دون اشـــتراا  ن عكـــون (مُرا؛عـــات 1487/1م )بهـــاا التنفنـــا  لـــ، صـــورة الحكـــم  

التأشنر بهاا ارمر  لـ،  صـ  الحكـم   ـا  ـان  ليـا الو ـع مـ  قبـ . والحـ  الـاد 
 1499/1م ) ــان مع ـــولا  ــا ؛ــي مجــا  التحكــيم الـــدولي    وردتــا ال ــادة الســا قة
. والو ع الجدلد عع    عاا  لـ، تلاديـف (2011لسنة  48مُرا؛عات  قب  ال رسوم 

 كء اتتفاظ قلم الكتـاب  أصـو   تكـام التحكـيم وتفـادد مـا قـد تتح لـا الدولـة مـ  
ات ال حك ـة.  مباء مالية ؛ي تالة ؛قدان  ص  الحكم  ثنـاء تداولـا بـن   قسـام وإدار 

وم  ناتية  ىره  قن  الُ شرع ما  انـس تجـرد  ليـا  تكـام القاـاء مـ   نـا عُ كـ  
ــام  شــك  وا ــح   ــان عُلاــالا الن ــام الع ــيم لذا   ــا تكــم التحك م )ر؛ــا ارمــر بتنفن

 .(مُرا؛عات 1488
ىدـــا الُ شـــرع مـــ  القنـــود الُ تعلقـــة  إىطـــار تكـــم التحكـــيم  ؛ســـ ح  -(3)

 لاصـوص  يديـة ااىطـار. فـيُ ك  القيـام  ااىطـار  ـ   للأطراف   ى د م  الحر ـة



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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. وقـد (مُرا؛عـات 1484/1م )طر   اا حن ما لـم لتفـ  ارطـراف  لـ، ىـحف ذلـ   
لتفــ  هــؤلاء  لــ،  ن عكــون ااىطــار  ــ  طر ــ  ىطــاب مســج   علــم الوصــو    و 
ــا  لــ،  ــي. وهــاا التحــرر ؛ــي مجــا  طــرص ااىطــار لــنعكس لعجا  ــد االكترون  البر 

 وا ند التي عجك ىحلها مُباشرة الطع   د الحكم.ال 
. (مُرا؛عـات 1446م )استحدا الُ شرع مبد  التـرا ط  و  ـدم التنـاقا   -(4)

و؛حـــوه هـــاا ال بـــد   نـــا د؛ـــع لارانـــي ملاصـــ   جـــىاء للتنـــاقا ؛ـــي ســـلو   تـــد 
ارطراف. ؛الطرف لتقند  سلو ا الساب   تن  ع تنع  ليا  عد هاا السلو  الت سـ  

ء ادلد لتناقا مع سلو ا الساب . واسـتحداا هـاا ال بـد  هـو تقنـن  لقاـاء  اد ا
 ساب .

ــا  -(5) ــد  الاىتصــاص  الاىتصــاص  ســواء ؛ــي اانب ــ، مب  كــد الُ شــرع  ل
. والجدلــد (مُرا؛عــات 1465م )   و اانبــا ااعجــابي  (مُرا؛عــات 1448/1م )الســلبي  
لحالات التي عُطرح ؛نها اشت لس  ل، صياغة موتدة تج ع    ا  1448/1 ن ال ادة 

النىاع  مام قا ي الدولـة  سـواء قبـ   و  عـد  ر ـا  مـام محك ـة التحكـيم  وتوسـع 
الُ شــرع ؛ــي ؛ــرو  اســتعادة قا ــي الدولــة لاىتصاصــا  نــد  ــدم قابليــة اتفــاص 

 التحكيم للتطبن .
ــيم وذلـــ  بتأكنـــدف  لـــ، الطبيعـــة  -(6) لطة محك ـــة التحكـ ــُ  ـــىز الُ شـــرع سـ

ــيم ــانية للتحكـ ــم  القاـ ــيم  اصـــطحح الُ حكـ ــة التحكـ ــتبد  مصـــطلح محك ـ   تنـــ  اسـ
وتأكنــدف  لــ، الطبيعــة القاــانية لكــ  لاــراءات التحكــيم  تنــ  قــرر  نــا وإن  انــس 
محك ة التحكيم تتحرر م  القوا ـد ااارانيـة التـي تتقنـد بهـا محـاكم الدولـة  للا  نـا 

واهــة للقاــية ؛ــي ا يــع ارتــوا  تســرد  لــ، ىصــومة التحكــيم ال بــادئ العامــة ال 
ــواد  ــي ال ــ ــة ؛ــ  1464/1م )  23/1  21 -13  3  12/2  11/1  10 -4وال بننــ

لطة القاــانية الكاملــة ل حك ــة (مُرا؛عــات .  عاــا    ــاد الُ شــرع التأكنــد  لــ، الســُ
لطة. ؛ـإذا  ـان  تـد ارطـراف عحـوز دلنـ  لثبـات  التحكيم  وتوسع ؛ي نطاص هـاف السـُ

قدع ـــا  الكيديـــة التـــي تُحـــددها ولـــو  الغرامـــة فـــيُ ك  ل حك ـــة التحكـــيم  ن تـــأمر بت
. وىــو  الُ شــرع محك ــة التحكــيم (مُرا؛عــات 1467/3م )التهدلدعــة  نــد الاقتاــاء  

لطة  ن تــأمر  تــد ارطــراف   الشــروا التــي تُحــددها ولــو  الغرامــة التهدلدعــة  نــد  ســُ
  الاقتااء   أد لاراء تحف ي  و وقتـي تُقـدر  ـرورتا  و؛ـي ا يـع ارتـوا  علاـت



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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. (مُرا؛عـات 1468/1م )قااء الدولة وتدف  الحجى التحف ـي والتأمننـات القاـانية  
عسـرد  لـ، التحكـيم الـدولي مـا لـم لتفـ   1468/1  1467/3وما ورد ؛ي ال ادتن  

 م  قانون الُ را؛عات. 1506ارطراف  ل، ىحف ذل   وهاا ما عُستفاد م  ال ادة 
  محك ة التحكيم قد تشكلس  عد و ان  ما لذا  ان هنا  اتفاص تحكيم ولم تك 

هنا  تااة ااراء وقتي  و تحف ي فيُ ك  رتد ارطراف اللجـوء للـ، لتـده محـاكم 
الدولة لاتلااذ لاراء م  لاراءات التحقنـ  الوقتيـة  و التحف يـة مـع مرا ـاة القوا ـد 

 ـة التي تحكم الحجى التحف ي والتأمننات القاانية  وُ قدم الطلـك للـ، رنـيس ال حك
الابتدانيــة  و ال حك ــة التجار ــة  الــاد عفصــ  ؛ــي طلــك لاــراء التحقنــ  ؛ــي  ــوء 

  و فصـ   عاـا ؛ـي تالـة الاسـتعجا  ؛ـي 145الشروا ال نصوص  لنها ؛ي ال ادة 
ــيم   ــراف التحكــ ــا  طــ ــي عطلبهــ ــة التــ ــة والتحف يــ ــراءات الوقتيــ ــك اااــ  1449م )طلــ

 .(مُرا؛عات
تكـام القاـاء مـ  تشـدد  لاصـوص تبن، الُ شرع ما  انس تتجـا لليـا   -(7)

تالات رد الُ حكم. لذْ لتعن   ل، الُ حكم قب  قبو  الُ ه ة  ن عكشا     د ررف 
م  شأنا التأثنر  ل، استقحلا  و تيادف    ا لتعن   ليا  ن عكشا     د ررف 

. وهـــاف ال ـــادة (مُرا؛عـــات 1456/1م )مـــ  ذات الطبيعـــة لنشـــأ  عـــد قبولـــا مُه تـــا  
حكم التىاما  ش   و وسع و شد صرامة م ا  ان لتطلبـا منـا الُ شـرع تفر   ل، ال ُ 

مــ  قبــ   وهــو مُجــرد لىطــار ارطــراف   ــا قــد لتــوا؛ر فيــا مــ   ســباب الــرد.   ــا  ن 
ال ادة الجدلدة تفر  التىاما  ل، الُ حكم عست ر طوا  سنر اللاصومة  وسواء  كان 

لح. وارتكــا م اللااصــة بواابــات والتىامــات التحكــيم  القــانون  و مــع التفــو ا  الصــُ
 -1456الُ حكم ؛ي  داء مُه تا ؛ي التحكيم الداىلي  وال نصوص  لنها ؛ي ال واد 

 .(مُرا؛عات 1506م )م  ذات القانون  تسرد  ل، التحكيم الدولي   1458
 ــد  الُ شــرع ارتكــام اللااصــة  عــى  الُ حكــم  ؛ــح عُ كــ  لاــراء هــاا  -(8)

ا يع ارطراف  و؛ي تالة  ـدم ااا ـاع لـتم العـى  و؛قـا العى  للا بناء  ل، ر اء 
. (مُرا؛عات 1458م )  1456للقوا د ال نصوص  لنها ؛ي الفقرة ارىنرة م  ال ادة 

 نــا ؛ــي تالــة اللاــحف تــو  اا قــاء  لــ، الُ حكــم لــتم تســو ة  1456ومُفــاد ال ــادة 
وإذا لــم لواــد  الُ شـكلة  ــ  طر ــ  الالتجـاء للــ، الشــلا  الُ كلــا بتن ـيم التحكــيم 

هاا الشلا  لتول، قا ي الد م الفص  ؛ي الُ شكلة  وُ عر  اللاحف ىـح  شـهر 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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م  تار خ الكشا    الواقعة القانونية ال وابـة للعـى . واسـتجا ة لـدوا ي السـر ة 
اعـــ  الُ شـــرع الاىتصـــاص   ســـألة رد وتنحـــي الُ حكـــم للشـــلا  الُ كلـــا بتن ـــيم 

 1456/3م )ان الاىتصـاص لقا ـي الـد م  التحكيم  وإذا لم لواـد هـاا الشـلا    ـ
.  عاا   د  الُ شـرع القوا ـد الُ تعلقـة   وانـع وا تـىا  الُ حكـم  ؛قـرر  نـا (مُرا؛عات

ما لم لواد شرا مُلاالا تقا ىصومة التحكيم ؛ـي تالـة و؛ـاة   و واـود مـانع   و 
حكـم تنحي   و ا تىا    و رد   و  ى   تـد الُ حك ـن   وذلـ  تتـ، عقبـ  مُه تـا ال ُ 

  ولـم عجعـ  الُ شـرع مـ  تـوا؛ر تالـة مـ  (مُرا؛عـات 1473/1م )الاد عُعـن  مكانـا  
الحالات ال ا ورة سببا لانقااء اللاصومة   ا  ان  ليـا الو ـع مـ  قبـ . ونتيجـة 
لال   لذا توا؛رت تالة مـ  الحـالات الـواردة ؛ـي ال ـادة سـالفة الـا ر ؛ـال  لا عسـ ح 

حكيم. والقا ـدة الجدلـدة تع ـ   لـ، الاقتصـاد ؛ـي للأطراف  إ ادة تشكن  محك ة الت
الوقــس وال ــا . ؛ــح اــدوه مــ  تشــكن  محك ــة تحكــيم ادلــدة  تنــ  عكــون   اــاء 
ال حك ة السا قة  ل، دراعة   لـا الـد وه وُ  كـنهم لتاطـة الُ حكـم الجدلـد   ج ـ  

 هاا ال لا ال طروح  ل، محك ة التحكيم.
ــد التحكــيم. ؛فــي رــ  الو ــع و ــح الُ شــرع القوا ــد الُ تعلقــة  -(9)   وا ن

الحالي تتشك  محك ة التحكيم م  وقس قبو  الُ حكم  و الُ حك ن  للُ ه ة الُ سـندة 
. (مُرا؛عــات 1456/1م )للــنهم  ومــ  هــاا التــار خ تلاــت  محك ــة التحكــيم  ــالنىاع  

وهاف ال ادة هي تو يح رتكام قاانية سا قة مؤداهـا  ن محـاكم الدولـة لا تلاـت  
راءات الوقتية  و التحف ية  عـد تشـكن  محك ـة التحكـيم.  عاـا  ميعـاد التحكـيم  ااا

لتحدد  سـتة  شـهر تبـد  مـ  تـار خ اىتصـاص محك ـة التحكـيم  ـالنىاع مـا لـم لتفـ  
 .(مُرا؛عات 1463/1م )ارطراف  ل، غنر ذل   

 ــد  الُ شــرع ن ــام طــرص الطعــ  ؛ــي  تكــام التحكــيم الــداىلي  تنــ   -(10)
الاد و؛قـا لـا ععـد الاسـتئناف الطر ـ  العـام للطعـ  ؛ـي تكـم التحكـيم.   كس ال بد 

؛في الو ع الحالي تكم التحكيم لا عقب  الاستئناف ما لـم لتفـ  ارطـراف  لـ، غنـر 
. وةهــاا الــن  اعــ  الُ شــرع الطعــ   ــالبُطحن هــو ال بــد  (مُرا؛عــات 1489م )ذلــ   

لــ، اــواز الطعــ   الاســتئناف. العــام ال قبــو  الآن  مــا لــم لتفــ  ارطــراف صــراتة  
وهاا التعدل  عُشك  تقدما  بنرا ؛ي مجا  التحكيم الداىلي  تن  عُعد استجا ة للواقع 

 الع لي الاد لتف  مع اوهر ن ام التحكيم.



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــاد الُ شــرع صــياغة ارتكــام اللااصــة  ــارمر  التنفنــا التــي  انــس  -(11)
. ومُفـاد هـاف ال ـادة  ن ارمـر 1499  و وردها ؛ي ال ـادة 1488تن   لنها ال ادة 

الاد ع نح التنفنا لحكم التحكيم لا عقب  الطع   أد طر  . ومع ذل   الاستئناف  و 
الطعــ   ــالبُطحن ؛ــي تكــم التحكــيم لترتــك  ليــا وةقــوة القــانون  و؛ــي تــدود مــا هــو 
مطروح  مام ال حك ة  الطع  ؛ي  مر القا ـي الـاد ؛صـ  ؛ـي طلـك ارمـر  التنفنـا 

فاد ولاعـة هـاا القا ـي.  مـا ارمـر الـاد لـر؛ا التنفنـا فـيُ ك  الطعـ   ليـا  و استن
 الاســـتئناف ىـــح  شـــهر مـــ  تـــار خ ل حنـــا  و؛ـــي هـــاف الحالـــة تن ـــر محك ـــة 
الاســتئناف  بنــاء  لــ، طلــك  تــد ارطــراف  ؛ــي الاســتئناف  و ؛ــي الطعــ   ــالبُطحن 

ــم  ــ  لـ ــرة الطعـ ــاد مُباشـ ــان ميعـ ــيم لذا  ـ ــم التحكـ ــد تكـ ــدم  ـ ــنقا  ال قـ  1500م )لـ
قبــ   1489. وهــاف ال ــادة تكــاد تتطــاب  مــع مــا  انــس تــن   ليــا ال ــادة (مُرا؛عــات

 ال رسوم  مع تحسن  ؛ي  سلوب الصياغة.
ــيم  -(12) ــام التحك ــي  تك ــة ؛ ــر العادع رص الطعــ  غن  ــد  الُ شــرع ن ــام طــُ
ت ـاس تعـدلح لن ـام الطعـ   الم  قانون الُ را؛عات  ارت  1502 لذْ ال ادة الداىلي.

ن لـم عسـل  الُ شـرع ؛   ناتيةم  ناتنتن ن الداىلي ل ادة الن ر  ل، تكم التحكيم 
ن ام الطع   الت اس ل ـادة الن ـر الُ قـررة  النسـبة  نصوص سلوب ااتالة لل،    

  وإن ــا اقتصــر  لــ، 1491اــانية  لــ، نحــو مــا  ــان عُفهــم مــ  ال ــادة للأتكــام الق
لا  1502/1ال ــادة وااتالــة الــواردة ؛ــي التحكــيم. ااتالــة لل ــواد الُ فنــدة ؛ــي مجــا  

عــ   ليــا   والتــي تتطلــك  ن عكــون الحكــم نهانيــا تتــ، عُ كــ  الط593تشــ   ال ــادة 
تكـام التحكـيم  رغـم الطعـ   الت ـاس ل ـادة الن ـر ؛ـي  عُ كـ    الالت اس. ومـ  ثـم 

؛ـي ارتكـام لقوا د العامـة للطعـ  ا لىح؛قوة ارمر ال قاي  عد  وذل   لم تحى  نها
ومــ  مــ  قــانون الُ را؛عــات.  593 الالت ــاس  والتــي تــن   لنهــا ال ــادة القاــانية 

 ل،  ن الطع   الالت اس  د  تكام التحكيم لُر؛ـع  1502اهة ثانيةن نصس ال ادة 
ــ   ــإن الطعـ ــد ؛ـ ــ  ادلـ ــة مـ ــاف ال حك ـ ــاد هـ ــار انعقـ ــيم  وإذا تعـ ــة التحكـ ــام محك ـ  مـ

ناف التـي لنعقـد لهـا الاىتصـاص بن ـر الطعـون  الالت اس لُر؛ع  مام محك ة الاسـتئ
  ارىره  د تكم التحكيم.

ودا؛ع الُ شرع ااراء هاف التعدلحت  مرانن ارمر ارو ن و ك ـ  ؛ـي الروبـة  
م  قانون الُ را؛عات الساب   والتي  1491؛ي تفادد الانتقادات التي وُاهس لل ادة 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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 النسـبة  بة ااتباع للطع   الالت ـاسواا  انس تُحن  لل،    ارتكام ؛ي  نهات  لس 
ــ   ــة الطع ــي تال ــا ؛ ــا لا دا ــي ل ــام القاــاء وهــو م ــ  رتك  ــد  تكــام بهــاا الطر 

ء  ت    ؛ي  ن الُ شرع قـدر  ن الطعـ   الالت ـاس  ؛ـي  ـو و  التحكيم. ارمر ال انين
  هــو طر ــ  طعــ  لرمــي للــ، مُرااعـة الحكــم. ومــ  ثــم  لــيس هُنــا  ؛ــي 593ال ـادة 

لُبرر  دم ر؛ع الطع   الالت اس  د  تكـام التحكـيم  مـام محك ـة التحكـيم الواقع ما 
التـــي ن ـــرت النـــىاع  وذلـــ    ـــا هـــو مع ـــو   ـــا ؛ـــي القوا ـــد العامـــة  نـــد الطعـــ  

 م  قانون الُ را؛عات. 598 الالت اس ؛ي ارتكام القاانية   ح  ال ادة 
؛جعــ  وقــس    ــد  الُ شــرع موا نــد مُباشــرة الطعــ  ؛ــي تكــم التحكــيم -(13)

 1494/1م )بــدء ســر ان ميعــاد انقاــاء الطعــ  لبــد  مــ  وقــس ااىطــار  ــالحكم  
 ااىطـار للـ، الحصـو  مُسـبقا  لـ،  عقـومتااـة للطـرف الـاد  . وهكاا  لا(مُرا؛عات

  ـد  ومـ  ناتيـة  ىـره  .  ا  ان  ليـا الو ـع مـ  قبـ  ارمر بتنفنا تكم التحكيم
دة قصــنرة لا عُ كــ للــ،  شـرعال ُ  ارطــراف للـ، محك ــة التحكــيم لجــوء  عـدها  و ــع مـُ

تفســنر تكــم التحكــيم   و تصــحيح ارىطــاء ال ادعــة   و الفصــ  في ــا  غفلتــا   طلــك
للا ىح  ميعـاد ال حثـة  شـهر التاليـة  ة التحكيم. ؛هاف الطلبات لا عُ ك  طلبهامحك 

الحكم. و جـــك  لـــ، محك ـــة التحكـــيم لصـــدار الحكـــم التصـــحيحي   و  ـ ــلإىطـــار ل
 2  1486/1م )   نلي  ؛ي ىح  ثحثة  شهر تبد  م  تار خ تقدعم الطلك للنهـاالتك

 ــ ان تعــدل  الُ شــرع ل وا نــد التحكــيم  لــ، النحــو الســاب  لرمــي للــ، و  .(مُرا؛عــات
 .سر ة تصو  ارطراف  ل، تكم تحكيم ذات طا ع نهاني ؛ي موا ند قصنرة

لطة قا ـي الدولـة -(14) . لذْ مجـا  التحكـيم ؛ـي  كد الُ شرع  لـ، تعى ـى سـُ
ــم  ــوم رقـ ــدور ال رسـ ــنة  48 صـ ــي  2011لسـ ــد م ؛ـ ــي الـ ــرة قا ـ ــرع ؛كـ ــرس الُ شـ  ـ

لطاتا. و كـد الُ شـرع  لـ، اعـ   النصوص الُ تعلقة  إاراءات التحكـيم ووسـع ؛ـي سـُ
القا ي ال دني هو قا ي الد م م  تن  ال بد  العام  ولم عجعـ  لـرنيس ال حك ـة 

ســبة ل ــا ل ــور مــ  مُناز ــات تتعلــ  بتشــكن  التجار ــة ســوه اىتصــاص مُحت ــ   الن
لطة (مُرا؛عــات 2  1459/1م )محك ــة التحكــيم   ــد م ســُ . وىــو  الُ شــرع قا ــي ال

ــيم   ــة بتشــــكن  محك ــــة التحكــ  1454 -1451م )التــــدى  ؛ــــي الُ ناز ــــات الُ تعلقــ
  وال وانـع التـي تحـو  (مُرا؛عات 1458  1456/3م )  ورد الُ حكم و ىلا  (مُرا؛عات
ــا  دون لت ــا لُ ه تـ ــات 1457م ) امـ ــيم  (مُرا؛عـ ــاد التحكـ ــد ميعـ  1463/2م )  وت دلـ
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و  اد الُ شرع صياغة ارتكام التي تُن م لاراءات مُباشرة قا ـي الـد م  .(مُ را؛عات
لطاتا والطعــ   لــ، قراراتــا و وردهــا ؛ــي ال ــادة  مــ  قــانون الُ را؛عــات.  1460لســُ

 لــ،  ن تــدى  قا ــي الــد م عجــك  ن ال ــادة  ن الُ شــرع  راد التأكنــد هــاف ومــؤده 
عكون تعى ىا تقيقيا لع لية التحكيم  وذل  ل  عكون للا م  ىح  الـن   لـ، لتبـاع 
لطاتا  و ن مـا عصـدر  نـا مـ   اااراءات الُ سـتعجلة  نـد مُباشـرة هـاا القا ـي لسـُ

الطعـ   الاسـتئناف  لـ، ارمـر الصـادر مـ    اـاز وامر لا عقبـ  الطعـ . ومـع ذلـ   
لـد م والـاد عُقـرر فيـا  نـا لا محـ  لتعنـن  الُ حكـم  و الُ حك ـن   سـبك  ن قا ي ا

 نهـا  1460اتفاص التحكيم راهر البُطحن  و غنر قاب  للتطبن . والجدلد ؛ـي ال ـادة 
ىولس  تد   ااء محك ة التحكيم لمكانيـة  ن عطلـك مـ  قا ـي الـد م الفصـ  ؛ـي 

لطاتا. وهـاف اامكانيـة الجدلـدة تسـ ح  مسألة م  ال سان  التـي تـدى  ؛ـي نطـاص سـُ
بتفــادد واــود ىــحف بــن    اــاء محك ــة التحكــيم  لاصــوص اللجــوء للــ، قا ــي 

 تكر س لقااء ساب   لاصوص هاف ال سألة. ة هيالد م. واا ا؛ة الجدلد
التعــدلحت التــي  وردهــا الُ شــرع ؛ــي هــاا  التحكــيم الــدولينثانيــان ؛ــي مجــا  

مبــد  تر ــة التعاقــد  ومبــد   ال يــة      ه ــانال جــا  اســتند ؛نهــا  لــ، مبــد ل   بنــر 
ــيم الفرنســي. ــانون التحك  ســلوب التيســنر  وســل  الُ شــرع ؛ــي هــاا الصــدد قوا ــد ق

الداىلي التي تُطب   ل، التحكيم الدولي  وإن ـا  التحكيملم عُكرر  تكام ؛والاىتصار. 
انون م  ق ـ 1506تبن،  سلوب ااتالة  وذل   ل، النحو الاد  ؛صحس  نا ال ادة 

الُ را؛عات. وم  ثم  لم لتبع ال رسوم الجدلد ما  وصس  ا اللجنـة الفرنسـية للتحكـيم 
م   رورة تن يم  تكام التحكيم الدولي ؛ي نصوص مُسـتقلة  ـ  نصـوص التحكـيم 

بــررت توصــنتها  أنهــا تاــ    ــدم اللالــط بــن   تكــام  انــس اللجنــة قــد الــداىلي. و 
الفرنســنن . غنــر  ن  ســلوب ااتالــة  النصــوص  وىاصــة  النســبة للقــانوننن  غنــر

  مــ  القــانون ســالا الــا ر  لُبــدد 1506الــاد ســلكا الُ شــرع ونصــس  ليــا ال ــادة 
اللاشية التي  شارت للنها اللجنـة الفرنسـية للتحكـيم. لذْ  ُ طالعـة هـاف ال ـادة عسـه  
اســـتلاحص مج ـــوع ارتكـــام التـــي تُطبـــ   لـــ، التحكـــيم الـــدولي  ســـواء  كـــان هـــاا 

 ص مُباشرا  و    طر   ااتالة.الاستلاح
 ن الُ شرع الفرنسي  ىا  ُ ج    2011لسنة  48ُ ستفاد م  ال رسوم رقم و  

 النسبة للتحكيم  1980لسنة  354بناها ال رسوم رقم ارتكام ارساسية التي  ان لت



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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ة الــن   لــ، تعر ــف مــ  قــانون الُ را؛عــات ل ــاد 1504تاــ نس ال ــادة الــدولي. لذْ 
  ــا  ورد الُ شــرع القوا ــد اللااصــة بتعنــن  الُ حكــم  و الُ حك ــن   ولي. التحكــيم الــد

  ون   لـ، ارتكـام الُ تعلقـة بتحدلـد القوا ـد (مُرا؛عات 1508م )و يدية تعنننهم  
ــيم   ــم لاــراءات التحك ــي تحك ــات 1509م )الت ــانون (مُرا؛ع ــي تُحــدد الق   والقوا ــد الت

ــىاع   ــ، مو ــوع الن ــ   ل ــات 1511/1م )ال و ــو ي الُ نطب  عاــا  انتهــى  .(مُرا؛ع
نؤ ـد  لـ، تقيقـة  نـا ؛ـي التحكـيم الـدولي ناسبة لصدار ال رسوم الجدلد لالُ شرع مُ 

عجــك اتتــرام ال بــادئ ااارانيــة التــي تتعلــ   الن ــام العــام الــدولي   عــا  ــان القــانون 
 . وتكـم هـاف ال ـادة اسـت دف الُ شـرع(مُرا؛عـات 1510م )اااراني الوااك التطبنـ   

. وُ  ك  القو   ن التعـدلحت م  القانون الدولي اللااص السو سرد  182م  ال ادة 
 التي  دىلها الُ شرع  ل، قوا د التحكيم الدولي تت    ؛ي التالين

مـــ  قـــانون الُ را؛عـــات  1495تفـــاده الُ شـــرع مـــا  انـــس تُ نـــرف ال ـــادة  -(1)
 1506اءت ال ـادة وع للقـانون الفرنسـي. ؛ج ـالساب  مـ  تسـا لات تـو  ؛كـرة اللاا ـ

  ولـم تتاـ    د لشـارة للـ، 1495محـ  ال ـادة  م  قـانون الُ را؛عـات  والتـي تلـس
  و تطبيقا  ل، لاراءات التحكيم الدولي. ؛كرة القانون الفرنسي

ىدـــا الُ شـــرع مـــ  م ـــاهر الشـــكلية ؛ـــي لاـــراءات التحكـــيم الـــدولي.  -(2)
  مـواد التحكـيم الـدولي    التـي وردت  ـ 1506وُ ستفاد هاا التلاديف مـ  ال ـادة 

وإن ـا قصـرت تن  لم تسل   سلوب ااتالـة العامـة للـ، نصـوص التحكـيم الـداىلي  
وُ سـتلال  مـ   ااتالة  ل،  عا النصوص ذات الصـلة   سـان  التحكـيم الـدولي.

ذل   دم سر ان  عا قوا د التحكيم الداىلي  ل، التحكـيم الـدولي   ـا عُلادـا مـ  
عسرد  ل، التحكيم الدولي قوا د التحكيم الداىلي الُ تعلقة م اهر الشكلية فيا. ؛ح 

 1507 ال سان  التاليـةن تعر ـف التحكـيم وشـروا صـحتا  و كـدت  لـ، ذلـ  ال ـادة 
لا علااـع رد شــرا شــكلي.  ن التحكـيم الــدولي مـ  قــانون الُ را؛عـات  تنــ  قــررت 

و دد   اـاء   شلا  الُ حكم عاا  لا عسرد  ل، التحكيم الدولي القوا د اللااصة 
محك ة التحكيم  وميعاد التحكيم  و تكـام وقـف ىصـومة التحكـيم وانقطا هـا  ومبـد  
ســر ة التحكــيم  و تكــام الــبُطحن الُ تعلــ   عــدم اتتــرام بيانــات تكــم التحكــيم  والتــىام 

  و كــدت  لــ، ذلــ  ال ــادة محك ــة التحكــيم  الفصــ  ؛ــي النــىاع  أغلبيــة ارصــوات
عـــات. و ىنـــرا  لا عســـرد  لـــ، التحكـــيم الـــدولي ارتكـــام مـــ  قـــانون الُ را؛ 1513/3
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مج ــوع اللجوء لل حك ــة الُ لاتصــة  نــد تعــار انعقــاد محك ــة التحكــيم  و اللااصــة   ــ
ومـا  1506وهكـاا  نجـد ال ـادة  ارتكام اللااصة  ارمر  التنفنا وطـرص الطعـ  فيـا.

ــا مُتكــامح مــ  القوا ــد  و ت ــس ــانون الُ را؛عــات و ــعس بنيان ــان   عــدها مــ  ق مــا  
  طاف للتحكيم الدولي م  قوا ـد ىاصـة. ومـ  ثـم   1980لسنة  534ال رسوم رقم 

هي    ا ة قراءة اندة ل فهـوم  2011لسنة  48؛إن الصياغة الجدلدة لل رسوم رقم 
 وطبيعة التحكيم الدولي.

 ت الحتقة للاصومة التحكيم الدولي.شكلية اااراءا ىدا الُ شرع م  -(3)
تلاو ـ  ارطـراف تُر ـة تحدلـد  يديـة  -يف مـ  ىـح  مـا للـين ) (هاا التلادو تاح 

وةــالقرار الصــادر ؛ــي طلــك الا تــراف  ــا  و ؛ــي طلــك ارمــر  حكــم التحكــيم ىطــار اا
 النســبة رتكــام التحكــيم الــدولي الصــادرة ؛ــي ؛رنســا   1522  1519م )بتنفنــاف  

؛قــا لهــاف ال ــواد و و  .( النســبة رتكــام التحكــيم الــدولي الصــادرة ؛ــي اللاــارُ 1525
عُ ك   ن عكون ااىطار    طر   اا حن  و  الطر قة التي لتف   لنها ارطـراف. 

 حكــم التحكــيم الــداىلي. لإىطــار لهــاا التواــا مــ  الُ شــرع عُ اثــ  تواهــا  النســبة و 
 ان القانون الساب  عسـتواك  نـد طلـك الا تـراف  حكـم التحكـيم الـدولي  و  -(ب)

 ة لحكم واتفاص التحكيم م  مُتـرام مُعت ـد. و  ـاف ال رسـوم تقدعم ترا طلك تنفناف
 ن تكـون الترا ـة بواسـطة مُتـرام مؤهـ   عاـا عُ كـ  الجدلد تك ا ادلدا مؤداف  نا 

 مام السُلطات القاانية  و اادار ة لده دولة ُ ىره  او ؛ي الاتحاد اروروةي   و 
روةـي   و ؛ـي ال فو ـية لده دولة طرف ؛ـي الاتفـاص تـو  ال جـا  الاقتصـادد ارو 

ــر ة ــات 1515م )  السو سـ ــيات .(مُرا؛عـ ــتجا ة ل قتاـ ــ  اسـ ــا عُ  ـ ــاا التواـ ــرار  وهـ قـ
  والُ ســـ ، 22/12/2000الصـــادر ؛ـــي  2001لســـنة  44ال جلـــس اروروةـــي رقـــم 

لتسهن  شـروا الحصـو   لـ، قـرار  والُ لاص   Bruxelles I  1بن ام برو س  
 الا تراف  حكم التحكيم وتنفناف.

لطات قا ـــي الـــد م ؛ـــي التحكـــيم  -(4) توســـع الُ شـــرع ؛ـــي اىتصـــاص وســـُ
مـ  قـانون الُ را؛عـات  1493 انـس ال ـادة  2011لسـنة  48وقبـ  ال رسـوم الدولي. 

لطة التــدى  ؛ــي الُ ناز ــة التــي ت ــور  شــأن تشــكن  محك ــة  تُلاــو  قا ــي الدولــة ســُ
ــدولي ــيم ال ــان  التحك ــي تــالتن   ه  ــي ؛رنســال؛ ــيم عجــرد ؛ ــ    و ذا  ــان التحك إذا اتف

وةصدور ال رسوم سـالا  ارطراف  ل، لىااع التحكيم لقانون اااراءات الفرنسي.



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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لطات قا ــي الــد م ؛ـــي مجــا  التحكـــيم  الــا ر توســع الُ شـــرع ؛ــي اىتصــاص وســـُ
؛ــإن رنــيس ال حك ــة الابتدانيــة ل دلنــة  ــار س هــو  1505الــدولي. لذْ و؛قــا لل ــادة 

لذا  ــان  -) ( الـدولي ؛ــي ارتـوا  التاليــةن قا ـي الــد م  النسـبة ااــراءات التحكــيم
لذا اتفــ  ارطــراف  لــ، لىاــاع التحكــيم لقــانون  -)ب(التحكــيم عجــرد ؛ــي ؛رنســا. 

لذا ىو  ارطراف صراتة ال حـاكم الفرنسـية الاىتصـاص  -)ُ(اااراءات الفرنسي. 
ــيم.  ــإاراءات التحكـ ــة  ـ ــات الُ تعلقـ ــي الُ ناز ـ ــ  ؛ـ ــد  -)د( الفصـ ــدما لتعـــر   تـ  نـ

عُحــدد ؛قــط  ــأن رنــيس  1505صــدر ال ــادة  وإذا  ــان طــراف للاطــر لنكــار العدالــة.ار
هـــو قا ـــي الـــد م  النســـبة ااـــراءات  Parisال حك ـــة الابتدانيـــة ل دلنـــة  ـــار س 

ــيم ــاتا تـــو  تشـــكن  محك ـــة التحكـ ــنر للـــ، اىتصاصـ   للا  ن التحكـــيم  دون  ن عُشـ
ــة قــدروا  ن مجــالات اىتصــاص قا ــي ال ــمشــروع ال رســوم  وا ــعو د م  انــس ثابت

لي. ولهــاا  لــم عكــ   ــرور ا تعــداد ومُبننــة  صــورة  افيــة ؛ــي مجــا  التحكــيم الــداى
؛ي مجا  التحكـيم الـدولي. و ـحوة  لـ، ذلـ   ؛ـإن ال ـادة  اىتصاصس قا ي الد م

  التي تُعطي الاىتصـاص  ؛ـي مجـا  1458 -1452لا تح ر تطبن  ال واد  1506
ــد م للتـ ــ ــي الـ ــداىلي  لقا ـ ــيم الـ ــيم  التحكـ ــة التحكـ ــكن  محك ـ ــألة تشـ ــي مسـ دى  ؛ـ

والُ ناز ات الُ تعلقة برد الُ حكم  و ىلا  وامتنا ا  ـ   داء الُ ه ـة  وال وانـع التـي 
الُ تعلقــة  1463/2لا ت نــع تطبنــ  ال ــادة  1506تعوقــا  ــ   دانهــا.  عاــا  ال ــادة 

؛ـي  وهـاا التوسـع  اىتصاص قا ي الد م ؛ي مسألة ارمـر بت دلـد ميعـاد التحكـيم.
اىتصاص قا ـي الـد م عشـهد  فا ليـة تدىلـا ؛ـي مجـا  التحكـيم   ومـا  وتُسـاهم 

   كان للتحكيم. Parisهاف الفا لية ؛ي ااذبية موقع مدلنة  ار س 
وإدراُ تالة لنكار العدالة     اىتصاصـات قا ـي الـد م عُعـد تعى ـىا رتـد  

دولي  الــاد  لدتــا ارتكــام الكبــره ل حك ــة الــنقا الفرنســية ؛ــي مجــا  التحكــيم ال ــ
 تكام  ىره لاات ال حك ة  رسس   وابها استقح  قانون التحكيم الدولي الفرنسـي 

ــة ارُىــره. وتنن ــا نصــس ال ــادة  ــ، اىتصــاص  1505 النســبة للقــوانن  ارانبي  ل
؛ي تالـة تعـر  اللاصـوم انكـار العدالـة لـم تشـترا لهـاا الاىتصـاص  قا ي الد م

اع وةن  ؛رنسا. وةال   عكون ال رسوم الجدلد  ـرس واود صلة م   د نوع بن  النى 
الطا ع العال ي لقانون التحكيم الدولي الفرنسي  والاد  ان بدالتا   واك ال رسـوم 

ــم  ــا  1981لســنة  500رق ــال ي   ــا في ــم عكــ  عُفصــح  ــ  هــاا الطــا ع الع ــا ل ولكن



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 الكفاعة.
وإذا  لي.وا ــد تنفنــا  تكــام التحكــيم الــدو تو ــيح ق  ــ  الُ شــرع  لــ،  -(5)

لــم عُحــدا تعــدلح اوهر ــا ؛ــي الن ــام ااارانــي  2011لســنة  48ال رســوم رقــم كــان 
و لــ، ىــحف الو ــع الســاب    لــدولي  للا  ن هــاا ال رســوم لتنفنــا  تكــام التحكــيم ا

لـــن   لـــ، اىتصـــاص ات امـــ  قـــانون الُ را؛ع ـــ 1516/1 ورد صـــراتة ؛ـــي ال ـــادة 
 الفصـ  ؛ـي طلـك ارمـر بتنفنـا  تكـام  Parisال حك ة الابتدانية ؛ي مدلنة  ـار س 

. وهاا الن  عُعد تعى ـىا لقاـاء سـاب  ؛ـي هـاا ال جـا    التحكيم الصادرة ؛ي اللاارُ
وةال  قرب الن  اىء  بنر م  مُناز ات التحكيم م  ال حك ة الابتدانيـة ؛ـي مدلنـة 

ــار س   Paris ــة ؛ــي  ن عكــون ــرا  ساســيا ؛ــي الروب . وهــاف اارادة واــدت لهــا تبر 
قاـاء ؛ـي مجـا  التحكـيم الـدولي موتـدا ومُتسـقا مـع  عاـا  وذلـ   قصـد اا قـاء ال

 ؛ي مجا  التحكيم الدولي. Paris ل، الجاذبية التي عُحدثها موقع مدلنة  ار س 
رص الطعـ . لُ شرع لتو يح وتعدل  ا -(6) قبـ  لصـدار و لقوا ـد الُ تعلقـة  طـُ

مــ  قــانون الُ را؛عــات  1507 -1501 انــس ال ــواد  2011لســنة  48ال رســوم رقــم 
رص الطعـ  ؛ــي  تكــام التحكـيم الــدولي دون ت ننــى بـن  مــا لذا  ــان  تاـع تن ي ــا لطــُ
الحكم صدر ؛ي اللاارُ  و ؛ي ؛رنسا. ونتيجة لال    انس هاف ارتكـام  قـ  و ـوتا 

 صن  ؛ي القانون الفرنسي للتحكيم.ولم تك  مفهومة للا لدانرة  يقة م  الُ تلاص
ال ا ور   حف تبني الُ شرع ؛كرة الت ننى بن  مـا لذا  ـان وةصدور ال رسوم  

صدر ؛ي ؛رنسا  و ؛ي اللاـارُ  وهـاا ارمـر سـا د ؛ـي تو ـيح  تكم التحكيم الدولي
ــدولي. ــيم ال ــي مجــا  التحك رص الطعــ  ؛ ــدولي  ن ــام طــُ ــيم ال ــام التحك وةالنســبة رتك

بُطحن ال نصوص هو الطع   ال الصادرة ؛ي ؛رنسا ؛إن الطر   الوتند للطع   لنها
مــ  قــانون الُ را؛عــات. ومــ  ثــم  لا عُ كــ  لقامــة الطعـــ   1518 ليــا ؛ــي ال ــادة 

مـ   1520 البُطحن للا استنادا رتـد ارسـباب الُ حـددة  صـورة تصـر ة ؛ـي ال ـادة 
ذات القــانون. وهــاا الو ــع لا علاتلــا   ــا  ــان  ليــا الحــا  قبــ  صــدور ال رســوم 

شرع تك ا ادلدا استوتاف مـ  التشـر عات ارانبيـة. الجدلد. ومع ذل   استحدا ال ُ 
ومؤده هاا الحكم هو ما ىولا ال رسوم للأطراف  لذا اتفقوا  ل، ذلـ  صـراتة  مـ  
لمكانية التلالي    الطع   ـالبُطحن  مـع الـن   ؛ـي هـاف الحالـة   لـ،  نـا عُ كـ  

ال نصـوص  للأطراف دان ا ر؛ـع اسـتئناف  ـ  ارمـر  التنفنـا اسـتنادا رتـد ارسـباب



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
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. ولا ر ـك  ن الحكـم الُ سـتحدا (مُرا؛عـات 2  1522/1م )  1520 لنها ؛ي ال ادة 
تبناف الُ شرع تعبنرا  ـ  تقيقـة واقعيـة مؤداهـا  ن مبـد  مُراقبـة صـحة تكـم التحكـيم 

و  ــا  ــان الحــا  ؛ــي الســاب   نــ  الُ شــرع  الــدولي تحــدا ؛ــي تالــة طلــك تنفنــاف.
ا لا عقب  الطع   أد طر    ومع ذل  نـ  الُ شـرع  ل،  ن ارمر الاد ع نح التنفن

 ل،  ن الطع   البُطحن  ل، تكم التحكيم عستواك  قوة القانون الطعـ  ؛ـي ارمـر 
. و؛ـي الُ قابـ     ـا ؛ـي مجـا  (مُرا؛عـات 1524/2م )الاد ؛ص  ؛ـي طلـك التنفنـا  
ناف  ــد تُلاــو  ارطــراف لمكانيــة ر؛ــع اســتئ 1523/1التحكــيم الــداىلي  نجــد ال ــادة 

ارمر الاد ر؛ا التنفنا. وهاا عس ح ل حك ة الاستئناف الفص  ؛ـي تـالات ُ طـحن 
 .1520تكم التحكيم الواردة ؛ي ال ادة 

 د تعدل   شأن طُرص الطع  ؛ي  2011لسنة  48لم لتا   ال رسوم رقم و  
. فيُ ك  للأطراف الطعـ   الاسـتئناف  لـ،   تكام التحكيم الدولي الصادرة ؛ي اللاارُ
تكم التحكيم الاد عفصـ  ؛ـي الا تـراف  و ؛ـي تنفنـا تكـم التحكـيم. وهـاا مـا نصـس 

م  قانون الُ را؛عات  القو ن " القرار الاد عفصـ  ؛ـي  1525/1 ليا صراتة ال ادة 
 طلك الا تراف  و ارمر بتنفنا تكم التحكيم الصادر ؛ي اللاارُ عقب  الاستئناف ".

م الدولي  طُرص الطع  غنر العادعـة. استحداا الطع  ؛ي  تكام التحكي -(7)
  ؛تح الُ شـرع طر ـ  الطعـ  2011لسنة  48ىحف الو ع قب  ال رسوم رقم   ل،و 

م   1506 الت اس ل ادة الن ر ؛ي  تكام التحكيم الدولي. وُ ستفاد ذل  م  ال ادة 
هـا قانون الُ را؛عات التي تُحن  للـ،  عـا ال ـواد الُ تعلقـة  ـالتحكيم الـداىلي وانطباق

مــ  بــن  مــواد التحكــيم الــداىلي  2  1502/1وردت ال ــادة  لــ، التحكــيم الــدولي. و 
ن م  2  1502/1وةالراوع لل، ال ادة . 1506التي  تالس للنها ال ادة  لتبن   نهـا تـُ

وةال  عكون ال رسوم   .طر   الطع   الت اس ل ادة الن ر  د تكم التحكيم الداىلي
تحكــيم الــدولي  ســلو  طر ــ  الطعــ   الت ــاس الجدلــد  تــاح للأطــراف  ؛ــي مجــا  ال

 1506ل ادة الن ر  مام محك ة التحكيم. و؛ي الُ قاب   تجدر ااشارة لل،  ن ال ادة 
  م ـا ععنـي  ـدم انطبـاص تكـم 1502لا تُحن  للـ، تطبنـ  الفقـرة ال ال ـة مـ  ال ـادة 

ومـع ذلـ    هاف الفقرة ؛ي مجا  التحكيم الدولي. والفقرة ال ا ورة تـن   لـ،  نـان "
لذا تعار انعقاد محك ة التحكيم م  ادلد  ؛إن الطع   الالت ـاس لُر؛ـع  مـام محك ـة 
الاستئناف الُ لاتصة  الفص  ؛ـي الطعـون ارىـره  ـد تكـم التحكـيم ". و ـدم اـواز 
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م اللجــوء تطبنــ  تكــم هــاف الفقــرة  ؛ــي مجــا  التحكــيم الــدولي  لُبــررف  نــا لا عســتقي
 لقااء الدولة ؛ي م   هاف الحالات.

موا ند الطع  ؛ي  تكام التحكيم الدولي وموا ند تنفناها   د  الُ شرع -(8)
مـ  قـانون  1505 انـس ال ـادة  2011لسـنة  48صدور ال رسوم رقـم  قب ؛مُعجح. 

 الُ را؛عات تس ح  قبـو  الطعـ   ـالبُطحن  ـد تكـم التحكـيم الـدولي مُنـا النُطـ   ـا 
الح  و ن هاا الطع  عكون غنر مقبو  لذا لم لُر؛ع ىح  شهر م  ااىطار  ـالحكم مـُ
 ــارمر  التنفنــا. وةــال  بــدء ســر ان انقاــاء ميعــاد الطعــ   ــان لتــأىر تتــ، وقــس 
ااىطار  الحكم مُالح  ـارمر  التنفنـا. ولا شـ   ن هـاا ارمـر لا لت شـ، مـع ؛لسـفة 

 تصــو  ارطــراف  لــ، تكــم تحكــيم مُســتقر.ن ــام التحكــيم التــي ترمــي للــ، ســر ة 
ب . ؛نجـد ولهاا   عـد صـدور ال رسـوم الجدلـد   ـد الُ شـرع للـ، تح؛ـي الو ـع الس ـ

تُقرر  ن الطع   البُطحن  د تكم التحكيم الدولي    ا هو الو ع  1519/2ال ادة 
عـاد  النسبة لحكم التحكيم الداىلي  عكـون اـانىا مُنـا النُطـ   ـا  ولا عُقبـ    ـرور مي

شهر  ل، لىطارف. وم  ثم  ؛إن بدء سر ان انقااء ميعاد الطع  عكون م  لىطار 
تكم التحكيم دون تااة رن عكون هاا الحكم تم ارمر بتنفناف. وهـاا التعـدل  لرمـي 

 لل، ت   طراف التحكيم  ل،  ن عكونوا  ك ر عق ة.
ان  عاــا    واــك ال رســوم الجدلــد اســتحدا الُ شــرع تك ــا لرمــي للــ،  ــ  

مـ   1526/1التنفنا السر ع رتكام التحكـيم الـدولي. وتجسـندا لـال   نصـس ال ـادة 
قانون الُ را؛عات  ل،  ن الطع   د تكـم التحكـيم الـدولي لا لوقـف التنفنـا.  د  ن 
 تكام التحكيم نا؛ـاة مُعجـح  قـوة القـانون. ول ـا  ـان هـاا التنفنـا الُ عجـ  قـد لترتـك 

  ؛قد ىو  الُ شرع رنـيس محك ـة الاسـتئناف لمكانيـة  ليا نتان  قد عصعك تدار ها
تن يم  و وقف تنفنا تكم التحكـيم طال ـا  ن هـاا التنفنـا عُ كـ   ن لنـت   نـا  ـرر 
اسيم  حقوص  تد ارطراف. وةـال   عكـون الُ شـرع را ـ، الُ وازنـة بـن  تفعنـ  ن ـام 

 ارطراف. التحكيم  سواء الداىلي  و الدولي  وةن   دم ال ساس الجسيم  حقوص 
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36- E. Gaillard: note: CA Paris, 1re C. 4 déc.. 2002: Rev. arb. 2003, p. 

1286- CA Paris, 22 sept. 1995: Rev. arb. 1996, 100- Cass. 2e civ., 

10 mars 1995: Rev. arb. 1995, 617- Cass. civ., 1re, 29 juin 2007: 

Rev. arb. 2007, 507. 

37- Garaud et Ziadé: note: CA Paris, 1re ch. C, 18 mars 2004: Rev. 

arb. 2004, 917.  

38- Gaudemet-Tallon: note: CA Paris, 26 mars 1991: Rev. arb. 1991, 

456. 

39- P.-Y. Gautier: note: Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: D. 2006.274. 

40- Goldman: note: Cass. 1re civ., 6 déc. 1988: Rev. arb. 1989, 641. 

41- Guinchard et Moussa: obs.: Cass. 2e civ., 15 juin 1988: Gaz. pal. 

1989, somm. 158.  

42- Hascher: note: CA Paris, 1er juill. 1997: Rev. arb. 1998, 181. 

43- M. Henry: obs.: Cass. 1re civ., 10 oct. 2012: JCP G 2012, II, n. 

1127. 

44- Hory: note: CA Paris, 19 déc. 1995: Rev. arb. 1996, 110- CA 

Versaille, 14 nov. 1996: Rev. arb. 1997, 361- Cass. 2e civ., 10 

mars 1993: Rev. arb. 1993, 431- Cass. 1re civ.,29 juin 1994: Rev. 

arb. 1996, 400- Cass. 2e civ., 12 janv. 1998: Rev. arb. 1998, 111- 

obs.: Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Rev. arb. 1998, p. 373- TGI Paris, 

26 nov. 1998: Rev. arb. 1999, p. 131- TGI Paris, réf. 6 janv. 1999: 

Rev. arb. 1999, 134- TGI Paris, réf. 3 févr. 1999: Rev. arb. 1999, 

139. 

45- S. Hotts: note: Cass. 1re civ., 1er févr. 2005: D. 2005, 2727- Cass. 

com., 20 févr. 2007: JDI 2007, p. 1217. 



   ؛ي القانون الفرنسي   التطورات الجدلدة لن ام التحكيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

577 

46- J. M. Jacquet: note: CA Paris, 7 oct. 2004: JCP G 2005, II, 

10071.  

47- C. Jarrosson: note: CA Paris, 1re C, 19 nov. 1999: Rev. arb. 

1999, 611- CA Paris, 1re C, 3 déc. 1998: Rev. arb. 1999, 697- CA 

Paris, 26 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 307- obs.: CA Paris, 1re C, 29 

juin 2006: Rev. arb. 2008, 79- Cass. 2e civ., 21 juin 1995: Rev. 

arb. 1998, 157- Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: Rev. arb. 2006.126. 

48- Kahn: note: TGI Paris, 12 juill. 1989: Rev. arb. 1990, 176. 

49- C. Kessedjian: note: Cass. 1re civ., 11 oct. 1989: Bull. civ. I, n. 

313; Rev. arb. 1990, 136- Cass. 1re civ., 9 nov. 1993: Rev. arb. 

1994, 108. 

50- Kiffer: obs.: Cass. 2e civ., 9 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 417. 

51- Lacabarats: note: Cass. 1re civ., 7 mars 2000: Rev. arb. 2000, 

447- Cass. 2e civ., 25 mai 2000: Rev. arb. 2000, p. 640. 

52- Laeger: obs.: TGI Paris, 4 avr. 2003: Rev. arb. 2005, p. 162. 

53- Laroche: obs.: Cass. 1re civ., 15 juin 1994: Dr. Et patrim. Janv. 

1995, n. 829, p. 85. 

54- B. Le Bars et J. Juvenal: note: Cass. 1re civ., 4 nov. 2010: JCP G 

2010, n. 1306. 

55- Lécuyer: note: CA Paris, 1re C. 28 juin 2001: Rev. arb. 2001, 729. 

56- C. Legros: note: CA Paris, 1re C. 27 juin 2002: Rev. arb. 2003, 

427- obs.: Cass. 2e civ., 21 jan. 1999: Rev. arb. 2003, 1341. 
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57- P. Level: note: CA Paris, 10 juill. 1992: Rev. arb. 1994- CA Paris, 

3 mai 1985: Rev. arb. 1985, 631- Cass. 2e civ., 17 juin. 1971: D. 

1971, somm. 177; JCP 1971, II, 16914. 

58- Libchaber: note: TGI Nanterre JEX, 11 mars 2002: Rev. arb. 

2004, p. 103. 

59- E. Loquin: note: CA Paris, 1re C. 22 janv. 2004: Rev. arb. 2004, 

647- CA Versailles, 16 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 572- Cass. 2e 

civ., 7 nov. 2002: Rev. arb. 2003, p. 115- Cass. 1re civ, 10 juill. 

1990: JDI 1992, 168- obs.: Cass. 2e civ., 11 oct. 1995: RTD com. 

1996, 664- Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: RTD com. 2006.299. 

60- L. Mayaux: obs.: Cass. ass. plén., 27 févr. 2009: JCP G 2009, I, 

133, n. 30. 

61- Mezger: note: CA Paris, 3 déc. 1981: Rev. arb. 1982, 91- CA 

Paris, 7 juill. 1987: Rev. arb. 1988, 649- CA Rouen, 27 nov. 1986: 

Rev. arb. 1987, p. 339. 

62- Moitry et Vergne: note: Cass. 1re civ, 10 juill. 1990: Rev. arb. 

1990, 851. 

63- B. Moreau: note: CA Paris, 13 mars 1981: Rev. arb. 1983, 83- 

TGI Paris, 12 fevr. 1993: Rev. arb. 1993, 479- TGI Paris, 22 avr. 

1983: Rev. arb. 1983, p. 479- TGI Paris, 21 févr. 1993: Rev. arb. 

1993, 479. 

64- H. Motulsky: note: Cass. 1re civ., 7 mai 1963: Rev. crit. DIP 

1963, 645. 

65- A. Mourre et P. Pédone: note: CA Paris, 7 oct. 2004: JDI 2005, 

p. 341. 
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66- Najjar: note: Cass. com., 29 juin 1999: D. 1999, 649. 

67- Niboyet: obs.: Cass. 1re civ., 26 juin 2001: Gaz. Pal. 12-13 déc. 

2001, p. 26. 

68- J. Normand: obs.: TGI Paris, 8 sept. 1983: RTD civ. 1984, 546- 

TGI Paris, 28 mars 1984: RTD civ. 1984, 550- TGI Lyon, 2 mars 

1988: RTD civ. 1988, p. 571. 

69- J. Ortscheidt: obs.: CA Colmar, 12 déc. 2002: JCP 2003, I, 154- 

Cass. 2e civ., 21 nov. 2002: JCP I, 164- Cass. 2e civ., 2 nov. 2002: 

JCP 2003, I, 164, n. 5- Cass. 1re civ., 3 juin 2003: JCP 2004, I, 

119, n. 5- CA Paris, 1re C, 7 févr. 2002: JCP 2003, I, 105, n. 11- 

Cass. 2e civ., 10 juill. 2003: JCP 2004, II, 119, n. 2- CA Paris, 7 

oct. 2004: JCP G 2005, I, 134, n° 5 et 7- Cass. 1re civ., 4 juill. 

2006: JCP 2006, I, 187, n. 6- Cass. 1re civ., 3 févr. 2010: JCP G 

2010, II, 178- note: Cass. 2e civ., 20 mars 2003: Rev. arb. 2003, p. 

1248. 

70- J. Pellerin: obs.: CA Paris, 10 nov. 1989 25 et 31 janv. 1991, 27 

juin 1991: Rev. arb. 1991, 651- CA Paris, 14 mars 1991: Rev. arb. 

1991, 657- CA Paris, 28 nov. 1991: Rev. arb. 1992, 625- CA Paris, 

29 nov. 1990: Rev. arb. 1991, 659- Cass. 2e civ., 8 juin 1995: Rev. 

arb. 1996, 125. 

71- R. Perrot: obs.: Cass. 1re civ., 20 mars 1989: RTD civ. 1989, 624- 

Cass. 1re civ., 3 oct. 2006: Procedures 2007, n. 1- Cass. 2e civ., 27 

mars 2004: Procédures 2004, n. 175. 

72- Pizzio: obs.: CA Paris, 7 déc. 1994: D. 1995, somm. 318. 
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73- R. B.: note: CA Paris, 11 déc. 1959 et 12 janv. 1960: JCP 1960, II, 

11513. 

74- Racine: note: CA Paris, 1re C. 19 déc. 1999: Rev. arb. 2000, 471. 

75- S. Reifergeste: note: Cass. com., 9 avr. 2002: JCP G 2002, II, 

10154. 

76- Rivier: obs.: TGI Paris, 22 janv. 1997: Justices 1997, n. 7, 219. 

77- J. Robert: note: Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73- TGI 

Paris, 15 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 316- Cass. civ., 1re, 2 mai 

1966: D. 1966, 575- Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310- 

Cass. com., 29 nov. 1950: S. 1951, 1, p. 120.  

78- Rubellin-Devichi: note: Cass. 2e civ., 31 mai 1976: Rev. arb. 

1977, 26. 

79- Rusquec: note: Cass. 2e civ., 15 févr. 1995: JCP 1995, II, 22541- 

Cass. 2e civ., 22 janv. 1997: JCP. 1997, II, 22846. 

80- Ch. Seraglini: note: CA Paris, 1re C, 14 juin 2000: Rev. arb. 2001, 

773- obs.: CA Paris, 1re C, 28 nov. 2002: JCP 2003, I, 154, n. 3- 

Cass. 1re civ., 11 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 9- Cass. 1re civ., 

23 mai 2006: JCP 2006, I, 187, n. 9- Cass. 1re civ., 6 mars 2007: 

JCP 2007, I, 168, n. 13- Cass. 1re civ., 7 juin 2006: JCP G 2006, I, 

187, n. 7. 

81- P. Théry: obs.: Cass. 1re civ., 27 avr. 2004: RTD civ. 2004, p. 

770- Cass. 1re civ., 1re, 6 déc. 2005: D. 2006: RTD civ. 2006, 144. 

82- F. X. Train: note: CA Paris, 1re C, 11 avr. 2002: Rev. arb. 2003, 

p. 1252- CA Paris, 1re ch. C. 4 mars 2004: Rev. arb. 2005, 143 
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83- J. Viatte: note: CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1978, 538- 

Cass. com., 3 févr. 1981: Gaz. pal. 1981, 409. 

84- L. Weiller: note: Cass. 1re civ., 3 févr. 2010: Rev. arb. 2010, p. 

93- obs.: Cass. 1re civ., 4 juill. 2012: Procédures 2012, comm. 284. 

85- G. Weiszberg: note: Cass. 1re civ., 9 déc. 2003: D. 2004, 1055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


